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  لمـقدمـةا

  

لطة التي عرفتها البشرية، ظم السُولة الحديثة دولة القبيلة التي هي أقدم أشكال نلم تعد الد 
د الدولة الملكية المركزية أو الدولة ُعهد بجميع شؤونها لزعماء القبائل، كما أنها لم تعُوالتي كان ي

لرفاهية القائمة على توفير الحياة بحت دولة الديمقراطية ودولة الخدمات واْرستقراطية، بل أصالأ
  .الكريمة لمواطنيها، في مجالات الحياة المختلفة

ًولة، يحتل اهتماما متزايدقد بات تنظيم الجهاز الإداري للدذلك فل   في الدول كافة، اً ومستفيضاً
ظير ف بها، نمكن معه القيام بالمهام المكلُبغية تطويره لزيادة فاعليته وكفاءته، على نحو ي

ازدياد مسؤولية الدولة في الجوانب الخدمية والتنموية، بالإضافة إلى مسؤولياتها المتعلقة 
 ينوء ًا ثقيلاًكل ذلك أصبح عبئفاحب ذلك من تضخم في أجهزتها، َبالوظائف التقليدية، وما ص

ة ّياسير بظروفها الستأثيالأسلوب الذي تنتهجه الدولة في تنظيمها الإداري مع أن به كاهلها، 
صورتيه إحدى تأخذ بين فهي ة تأصل النظم الديمقراطية فيها، َ ودرجة،ّة والاجتماعيّوالاقتصادي

كان تطبيق الأسلوب المركزي في قد والمتمثلين في أسلوب المركزية واللامركزية الإدارية، ف
ولة الدول التي حلت محل النظم الإقطاعية، وحديثة العهد بالاستقلال حتى تضمن وحدة الد

ت الأوضاع بها واستقرت، وأخذت بالنظم وزوال كل ما يتهدد ذلك من مخاطر، ولما استتب
وتعددت مهام الدولة وتنوعت الخدمات، أتاحت للأفراد مشاركتها في أداء الخدمات  الديمقراطية

  .، باعتناق الأسلوب اللامركزي في الإدارةالمحليةٕالعامة واشباع الحاجات 
أصبح الأسلوب المركزي غير منسجم مع هذا الدور عاجز عن مواجهة لقد لقاء ذلك ف 

ًمتطلباته، نظرا لأن دولة اليوم تختلف عن سابقتها في فلسفة الحكم ومفهومه، بالإضافة إلى 
ت الدولة مكرهة إلى إتباع أسلوب أكثر مرونة، ّساع مساحتها، فاضطرتضخم عدد سكانها وات

بادئ ذي بدء، ثم عمدت إلى إتباع اللامركزية في الإدارة  ي من غلو أسلوبها المركزلتخفف
عن بعض اختصاصاتها، إلى هيئات أنشأتها تلبية لمصالح محلية خاصة أو بذلك متنازلة 

ا لم يعد من المتصور في وقتنا الحاضر أن تقوم الحكومة بمباشرة كافة َلاعتبارات فنية، لذ
 في وظائف الدولة الحديثة ومسؤولياتها تجاه الأنشطة والاختصاصات، بعد هذا التوسع الهائل

ستلزم الأمر ضرورة  اا، ممهيم الديمقراطية الحديثة السائدةبالمفاًيضا ألارتباطها ومواطنيها، 
ضي بتوزيع الأعباء بين المركز ْإتباع صورة أو أخرى من صور اللامركزية الإدارية، والتي تق

  .أنشأت لهذا الغرضوأطراف تتمثل هذه الأخيرة في هيئات محلية 
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 هي قضية تاريخية مستديمة، المحلية وعليه فإنه من نافلة القول التأكيد على أن الهيئات 
روف والمعطيات الحضارية في المجتمع بشكل مباشر، ر عبر العصور والظّر وتتغيّتتطو

لسياسي  بإرثه الحضاري وظروفه اليومية ومناخه ا،ا بالمجتمع وخصوصياتهًومرتبطة عضوي
ً رباطا روحيا اجتماعيا بين مواطنيها، الذين تعالت مطالبهم ُمثلتوالاجتماعي والاقتصادي، كما  ً ً

ر به السيد ّبتولي إدارة شؤونهم الذاتية بأنفسهم أو بواسطة ممثلين عنهم، وأحسن ما عب
"Claude Anet "يطالب مزارعو ": )1(عن ذلك بالقول"Coucase"م  أن يتولوا إدارة شؤونه

  . "سرقوا أن يكون السارق واحد منهملون إذا الخاصة بأنفسهم، وتعيين رؤسائهم ويفض
 بالتطور المدني، منذ أن شعر الإنسان بحاجته إلى ً مستنيراالمحلية لقد نشأ نظام الإدارة 

اية ُ إلا أنه لم يعرف كتنظيم إداري إلا بعد قيام الدولة الحديثة في نه،الاجتماع بغيره من البشر
وبعد انتشار المبادئ الديمقراطية، فقد وجد أن هذا النظام يمكن أن يحقق )2(القرن الثامن عشر

 من مخاطر المركزية، نه وسيلة للحدأالتوازن السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة، و
 دولة  يختلف من، لذلك فهوضرورة إدارية بعد تفاقم العمل الإداري في العصر الحديث أنه كما

  .لأخرى، بل يختلف داخل الدولة الواحدة من زمن لآخر، وذلك حسب الظروف السائدة فيها
 ذلك الكيان المتكامل الذي يمثل الإطار العام للعمل الإداري في )3( يقصد بالنظام الإداري

ً معقدا يتكون من أجزاء متعاونة ومتفاعلة، فبالتالي هو مجموع ًمجتمع ما، وهو يمثل تركيبا
 داخل النظام الإداري الأكبر، يتكون ً فرعياًلتفاعلات بين متغيرات عدة يمثل كل منها نظاماا

النظام الإداري أصلا من فلسفة لهذا النظام، هيكله، النظم والقواعد، الإجراءات والعمليات، 
ية الأفراد، المستوى الفني للتنظيم، كما تستمد الأنظمة الإدارية فلسفتها من النظم الاجتماع

  .والاقتصادية السائدة في المجتمع، وهي تعكس درجة التقدم أو التخلف الاقتصادي والثقافي
 

  

                                            
  .121، ص2002، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، المحليةدارة علي خطار شطناوي، الإ: أنظر )1(
  :تجاهينإ انقسمت الآراء حيالها إلى المحليةنشأة فكرة الإدارة ) 2(

 .  يرى أن الحكومات في أصل نشأتها قامت على أساس محلى يرتبط مفهومه بالقبيلة أو القرية أو المدينة: الاتجاه الأول -

 عندما اشترك المواطنـون 1835 حديث النشأة وأن تاريخه لا يرجع إلى أبعد من عام المحليةيرى أن نظام الإدارة :  الثانيالاتجاه -
  . المحليةعن طريق انتخاب ممثليهم في مجالس الوحدات ) مجلس تمثيلي لمدنهم(في بريطانيا في 

 العربيـة للعلـوم الإداريـة، المنظمـة رة المحليـة فـي المملكـة الأردنيـة الهاشـمية،مبـادئ الإداالمهـدي مـساعدة، عبـد : أنظـرللمزيد مـن التفاصـيل 
 . وما بعدها25، ص1977، عمان، الأردن

 . وما بعدها67علي السلمي، الإدارة العامة، مكتبة غريب، القاهرة، مصر، ص )3(
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ها عملية تنظيم وتوجيه للموارد البشرية والمادية، نحو تحقيق أهداف  ينظر للإدارة على أن
 محليةال، فجوهر الإدارة  للدولة وهي عملية تنفيذية في طابعها العام للسياسة العامة،الجماعة

ه ّة أو جزئية بالنسبة للنظام الوطني، تتولاهو تنفيذ تلك السياسات العامة على مستويات محلي
، يمثلها في ذلك المحليةٕ صاحبة الاختصاص في تسيير وادارة الوحدات المحليةالسلطات 

 ل الإرادة العامة للمجتمع المحلي، وتضطلع هذه الهيئةمجلس شعبي محلي منتخب، يمث
  .بصلاحيات تمارسها في إطار اختصاصاتها وفي نطاق رقعتها الجغرافية

 يحقق فوائد جمة في جوانب حياة الدولة السياسية والاقتصادية المحليةا كان نظام الإدارة  ولم
والاجتماعية، فقد إندفعت الدول الحديثة إلى تحديث أساليبها الإدارية على المستوى المحلي، 

يمها الإداري وذلك لأهميتة البالغة، ويحقق أهداف متعددة منها الأهداف وٕادراجه في تنظ
  :)1(السياسية والإجتماعية والإدارية والاقتصادية ويمكن تلخيصها فيما يلي

  : الأهداف السياسية -
سمح بالتعددية في ت في تدعيم النظام الديمقراطي، والمحلية تتمثل الأهداف السياسية للإدارة 

تنمية كما تعمل على  وتتاح أيضا في صنع القرارات، و،ختصاصات داخل الدولةممارسة الا
، لأن أعضاء المحليةالوعي السياسي لدى المواطنين من خلال إشراكهم في إدارة أمورهم 

 التي تتعلق المحليةالمجلس الشعبي المحلي هم الذين يقررون في مجلسهم، كافة المسائل 
الإضافة إلى إتاحة فرص التربية السياسية للمواطنين لأن يقوموا بمصالح المواطنين، هذا ب

بواجبهم خير قيام حين يمارسون حقهم السياسي، في اختيار أفضل النواب الذين يؤلفون السلطة 
  . هذا النظام من استقرار ودعم للوحدة الوطنيةًأيضا التشريعية في البلاد، وما يتيحه 

  : الأهداف الاجتماعية -
لى نسج خيوط المجتمع بمختلف مستوياته لقيام الديمقراطية الصحيحة، بإتاحة فرص  تهدف إ

المشاركة في إتخاذ القرارات التي تتعلق بالمواطنين، كما تهدف إلى تغذية مستمرة لجذور 
، ولا يخفى ما يمثله المحلية الشعبيةة في المجالس ّالمجتمع عن طريق ممارسة الحقوق السياسي

 مما ، للروابط الإجتماعية بين أفراد المجتمع المحلي، هذا لتحقيق احتياجاتهمذلك من دعم
ذكي روح المواطنة ُته داخل المجتمع المحلي، ويزيد ارتباطه به ويّشعر الفرد منهم بأهمييُ

  .عندهم
  

                                            
المنظمــة العربيــة لــوطن العربــي واتجاهــات التطــوير، محمــد محمــود الطعامنــة، ســمير عبــد الوهــاب، الحكــم المحلــي فــي ا: للمزيــد انظــر) 1(

 . وما بعدها38، ص2005، القاهرة، مصر، للتنمية الإدارية
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  : الأهداف الإدارية -
 عد المجالسُ تإذقديمها،  إلى تحقيق الكفاءة الإدارية في إدارة الخدمات وتالمحليةتهدف الإدارة  

ً المنتخبة أكثر استجابة لحاجات ومصالح السكان المحليين من الحكومة المركزية، المحلية
ًوتحقق تنوع أساليب الإدارة من خلال تغير أنماط الإدارة من وحدة محلية إلى أخرى تبعا 

ستوى الدولة الذي لطبيعة الوحدة وحجمها وحاجات أهلها، وبذلك تتفادى تنميط الأداء على م
َا يسهل معها إجراء الإصلاح الإداري كما توفر فرصة يعتبر من عيوب الإدارة المركزية، مم

للإبداع وتجريب السياسات والبرامج، وكذلك يساهم هذا النظام إلى القضاء على الجوانب 
الة في توزيع السيئة من البيروقراطية التي قد تلازم السلطة المركزية، ويرمي إلى تحقيق العد

  .الأعباء المالية
  :الأهداف الاقتصادية  -
 الأخرى، فلا يخفى ما تمثله الإدارة المحليةلا تقل أهميتها عن غيرها من أهداف الإدارة  

 من إحياء للموارد الاقتصادية، واستخدامها واستثمارها المثالي على مستوى وحداتها، المحلية
دية الإقليمية، وتشجيع على رفع مستويات المعيشة لأعداد وفي ذلك تحقيق للتنمية الاقتصا

كبيرة من المواطنين، بدلا من تركيز الت   . نمية الاقتصادية على المدن والعاصمة فقطً
 في الجزائر شهد عديد المراحل والفصول المتعاقبة، ولكي نتمكن من المحليةإن نظام الإدارة 
ي أن نتتبع الأطوار التاريخية التي مرت بالبلاد حتى هذا رها، فان الأمر يقتضالوقوف على تطو

التاريخ، لارتباطها الوثيق بالأوضاع التاريخية والاجتماعية والسياسية التي مرت وتمر بها، 
 فيه دون الإشارة إلي تلك الأوضاع، مما المحليةولهذا لا يمكن التحدث عن تطور نظام الإدارة 

وضع القائم أيضا، على اعتبار أن الأسلوب الذي تنتهجه الدولة في يفيدنا ويسهل علينا تفسير ال
تنظيمها الإداري مرهون بظروفها السائدة آنذاك، ودرجة أخذها بالنظم الديمقراطية الحديثة ومدى 
تأصل تلك النظم فيها، كما يستوجب علينا مجاراة التطور السياسي والقانوني لكل مراحلها، 

 في الجزائر، ومدى توافقها مع متطلبات المحليةي المرتبط بالإدارة ولمستجدات الفكر القانون
ًوتحديات القرن الحادي والعشرين، مع البحث في حتمية تطويرها حتى تحمل فكرا جديدا ورؤية ً ً 

حقق التوافق مع المتغيرات والتحديات، ُمستقبلية تتواكب مع طبيعة العمل في الألفية الثالثة، وت
ًء على المشكلات التي يعاني منها، والتي تؤثر سلبا على مستوى أدائها وتعمل على القضا

 . وكفاءتها باعتبارها المرآة التي تعكس مدى تقدم المجتمع ورفاهيته
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 في الجزائر منذ المحليةع تطور الإدارة  معالم هذا النظام كان من الطبيعي أن نتتبولاستكشاف 
ية الفرنسية، وبعد نيل الاستقلال أيضا أين أولت الدولة عمارلاستا بالحقبة اًالعهد العثماني، مرور

الفتية عظيم اهتمامها به، باعتباره الدعامة الأساسية لتوطيد النظام الديمقراطي، لان هذا النظام 
، ويجسد فكرة حكم الشعب المحليةكبر مجال للمشاركة في إدارة الخدمات أيفسح للمواطنين 

  .حد أهم مبادئ ثورة أول نوفمبرأكان نفسه بنفسه، والذي 
عت الدولة الجزائرية إلى إقامة دولة قوية قوامها العدل والمساواة وسيادة القانون، باعتماد َ س

ٕالديمقراطية كمبدأ للتنظيم السياسي والإداري، وبإشراك كافة شرائح الشعب في التنمية واعادة 
ية التي ما كانت إلا أداة عمارالإدارة الاستٕالبناء واستشراف المستقبل، واحداث القطيعة مع 

 كنظام من خلال كافة المحليةلخدمة أهداف المستعمر ومخططاته، لذا فقد اعتمدت الإدارة 
 وفي أدبيات الثورة ًالمواثيق والنصوص القانونية على اختلافها، بذلك فالاهتمام بها ظهر مبكرا

دها في كل الدساتير المتعاقبة التي أصبغت ، وبع)في ميثاق طرابلس(حتى قبل الاستقلال 
عليها أهمية قصوى، واعتبرها المؤسس الدستوري من القضايا الأساسية للدولة، بما في ذلك 

 سواء قبل المحليةالمواثيق الوطنية التي أقعدتها ذات المنزلة، وكافة القوانين المنظمة للجماعات 
، وتلاه قانون الولاية سنة 1967ها قانون البلدية لسنة التعددية السياسية أو بعدها، لتكون باكورت

، وبعد اعتناق التعددية السياسية ترجمت من 1981، ثم اجري إصلاح عليهما سنة 1969
، إلا أن الظروف الطارئة آنذاك أدت إلى انكماش دور 1990خلال قانوني البلدية والولاية لسنة 

كرة تعديلها وتطويرها مستمرة لتتوج بقانون البلدية هذه الجماعات واقترابها إلى الجمود، وظلت ف
، كل هذا في ظل منظومة قانونية متكاملة 2012به قانون الولاية لسنة ِ، وعق2011لسنة 

تسندها وتعضدها ولها بالغ الأثر على أدائها وفعاليتها، خاصة قانون الانتخاب ولدوره المحوري 
 .قراطية ومكانته الديمالمحليةفي تشكيل المجالس 

 ضمن النظام الإداري في المحلية لذلك ولتقدير مكانة أو معالجة مسألة مركز نظام الجماعات 
 للحكم علىالجزائر، تجدنا نؤكد أنه لا يكون لها ذلك إلا من خلال ضوابط أو معايير نعتمدها 

عكس ذلك  وفي إطار المنظومة القانونية للدولة، ون،ذلك، وفق المفهوم النظري لهذا النظام
 ً الجديد والقوانين ذات الصلة، والتي كانت محلاالمحليةبالإسقاط على قانون الجماعات 

، وآثرنا أن 2011 ت خلال سنةرِللتحسين والإصلاح ضمن حزمة الإصلاحات السياسية التي أُق
نقدم هذه الدراسة وفق خطة منهجية توضح بالتفصيل وتكشف مدى تبني المشرع الجزائري 

ة والحديثة لهذا النظام، وتمحيص رغبته في إنجاحه أيضا، كل ذلك في إطار س العامللأس
  .سعيها الحثيث لتكريس دولة القانون والمؤسسات
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ا على ذلك نسعى إلى معاينة ورصد أحكام قانوني الجماعات الإقليمية المستحدثة، ً ترتيب
 مفاصلها وفروعها والتعقيب والتوقف عند النقص الذي يعتريهما، بتسليط الضوء على جميع

ى تقسيمها أثناء تناولها وفق معيار زمني، عليها، لنجانب بذلك الدراسات التي درجت على تبن
أو وفق إيديولوجية النظام، أو حتى التي دأب الباحثين الأخذ بها والمتمثلة في التقصي 

لقانونية، فإرتأينا معالجة هذه والمتابعة على مستوى منظومة القوانين ووفقا لمبدأ تدرج القواعد ا
المسالة بإسقاط ومقاربة فلسفة وفكرة هذا النظام عليه في الجزائر، أو بما معناه تشخيص معالم 

 على ضوء هذه المبادئ والأسس المحليةً، أي هل أننا نملك نظاما للإدارة المحليةنظام الإدارة 
ت إلى المزاوجة خلالها بين الجانب النظري ، ونسعى في ذات الوق؟التي يقوم عليها هذا النظام

والعملي بطريقة سلسة ومتزامنة في كامل نقاط هذه الدراسة، لكل ذلك فقيمة وأهمية الجماعات 
 تكتسبها حين تكون ممثلا حقيقيا للمواطنين، وتعمل وفق المبادئ الديمقراطية، ومدى المحلية

  .  القرارإمتلاكها الصلاحيات الفعلية والكاملة في اتخاذ
ا  نشير إلى أننا سنأخذ أثناء دراسته بمصطلحاته المتنوعة والمتعددة، هذا لاعتباره نظاما عالمي

، الحكم المحلي، الجماعات المحليةمختلف التطبيقات من دولة لأخرى، ذلك من قبيل الإدارة 
لى البلدية مقارنة ، كما رأينا أن نركز ولو بصفة مقتضبة ع...، الجماعات الإقليميةالمحلية

بالولاية، هذا لإعتبارت فقهية وأخرى عملية، على اعتبار أن هذه الوحدة هي الأساس والقاعدة 
رؤية الدولة الجزائرية لذلك وكما هي كذا ، وفي شتى أصقاع العالم، والمحليةفي تنظيم الإدارة 

  .ًالتطبيق الأكثر صدقا لهذا النظام
ا دراسة الأطر ، يقتضي منهجيالمحليةي مكانة الجماعات وعلى هذا الأساس فإن البحث ف 

 والإمكانات المتاحة المحليةالقانونية والتنظيمية، وحجم الصلاحيات والسلطات المعطاة للهيئات 
، المحلية، إضافة إلى بعد العلاقات المركزية الشعبيةلها في ذلك، ودرجة اللامركزية والمشاركة 

، وتقدير ذلك والحكم على أهميته يتم من الثانيةعلى الأولى تمارسها التي أي طبيعة الرقابة 
  .خلال هذه المعايير

 : من خلالالمحليةتهدف هذه الدراسة إلى تبيان مكانة الجماعات  

ًمحاولــة لحــصر الــسلبيات تُعــد كمــا ، والمحليــة ات الكــشف عــن الــدور الجــوهري والمهــم للجماعــ -
 فـــي المحليـــةٕبل تقويمهـــا واصـــلاحها، مـــع رصـــد تطـــورات الإدارة ُنهـــا وســـقـــائص التـــي تعـــاني موالن

لظـروف الخاصـة ا و،ٕالأنظمة المقارنة، وامكانية الاستفادة منهـا والأخـذ عنهـا بمـا يتماشـى وقـدراتنا
  .ببلادنا
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، ووفــــق الأســــس المحليــــةا لتــــساهم فــــي البنــــاء الإداري الــــسليم لنظــــام الجماعــــات ً تمثــــل منطلقــــ -
ًدفة لتحقيق الفهم السوي والمعمق لها، وكما أنها تكشف بحيادية عـن عللهـا وأمراضـها العلمية، ها

 .وما يمكن توخيه بغية الوصول للغايات والمرامي المنشودة

  :ولقد كان الدافع لاختيارنا هذا الموضوع
، وازديــاد الاهتمــام بهــا فــي عــصرنا المحليــةالجماعــات تحتلــه  المركــز المرمــوق الــذي أضــحت -
ًعــد باعثــة علــى ديمقراطيــة الحكــم ومؤشــرا هامــا لرشــادة الحكــم والإدارة، واعتبارهــا تُكمــا حــالي، ال ً

   .الأسلوب الأفضل في تمكين الأفراد من حكم أنفسهم بأنفسهم
ت النظـام القـانوني للجماعـات  مجاراة التحولات الحاصلة مع الإصلاحات السياسية، والتـي مـس-

ثـــره علـــى مركـــز ومكانـــة هـــذه الجماعـــات ومـــن ثـــم الدولـــة أيـــضا، هـــذا  ومـــا تعلـــق بهـــا، وأالمحليـــة
   .لإيماننا العميق بأن الهزال والخلل الذي يصيب المركز سببه الارتخاء في الأطراف

 كمــا تحــدونا رغبــة ذاتيــة وشخــصية، تــنم عــن شــعور خــاص للتطــرق لهــذا النــوع مــن المواضــيع، -
 المحليـةرصدنا لمخالفات شـتى تتعلـق بالانتخابـات لواقع المرير الذي تعيشه، من خلال معاينة لو

 ،المحليــة أو أثنـاء التــسيير، بالإضـافة إلـى ســعينا فـي نـشر مبــادئ وفكـرة نظـام الإدارة ،وٕاجراءاتهـا
للباحثين والممارسين وجعلها كثقافة وسلوك، والمساهمة من خلالها في إشـاعة الديمقراطيـة بـشتى 

 .مناحي الحياة العامة

  :من كونهاتنبع همية هذه الدراسة أأما عن  
 وتفكيـك أسـسه وتيـسير النظـر إليـه، كمـا هـي المحليةعد محاولة لسبر أغوار نظام الجماعات ُ ت-

ُلبنـــة أُخـــرى فـــي دراســـات هـــذا الموضـــوع، تـــساير التغييـــر الواقـــع بـــشأنها، ســـيما أن مـــسالة تنظـــيم  ُ ِ
ي مرحلة تطور وتبلور، ولم يصل هـذا النظـام  والتشريعات الحاكمة لها، ما زالت فالمحليةالإدارة 

  .بعد درجة الاستقرار المبتغاة كمثيلاتها في الدول الغربية الديمقراطية المتطورة
، وملاحظــــة تطبيقاتهــــا ضــــمن نظــــام المحليــــة تــــسعى لتحليــــل جوانــــب أساســــية لنظريــــة الإدارة -

ود الراميـــة للتطـــوير الإداري  فـــي الجزائـــر، بمـــا يـــسهم فـــي تطـــويره ودعـــم الجهـــالمحليـــةالجماعـــات 
ــــه ــــة مــــن الموضــــوع ذات ــــشامل، كمــــا تكتــــسب أهمي ــــدم يواكــــب ،ال ــــار أن تحقيــــق أي تق ــــى اعتب  عل

 .المحليةالتطورات العصرية الحاصلة، مرهون بما يحرز من تقدم في نظام الإدارة 

ا الإدارة ا بـالمنهج التــاريخي فـي رصـد وســرد المراحـل التــي مـرت بهــًوقـد اتبعنـا منــاهج عـدة ابتــدء 
 قبــل الاســتقلال، ومــا رافــق تطورهــا إلــى يومنــا هــذا كــذلك، كمــا اعتمــدنا المــنهج التحليلــي المحليــة

الــذي نتــوخى منــه مــساعدتنا فــي تحليــل النــصوص القانونيــة، ونستحــصل بفــضله موقــف المــشرع 
 أي قتـــضاء،ســـتناد إلـــى المـــنهج المقـــارن فـــي مواضـــع متفرقـــة وعنـــد الإلإل ًالجزائـــري، ونجـــنح حينـــا
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ستوجب المقارنــة مــع الأنظمــة المقارنــة، بمــا يــساعدنا فــي تحديــد مكانــة نظــام الجماعــات تــعنــدما 
 في بلادنا وفق أساسه النظري وتطبيقاته المعاصرة، وكذا حين نبحـث فـي كيفيـة تطويرهـا المحلية

 .شخيصهاَأو سد النقص الذي يعتريها أيضا بإلقاء الضوء عليها وت

قـة خاصـة القانونيـة منهـا، صاعب لعل أبرزها قلـة المراجـع الجزائريـة المعموقد واجهتنا بعض الم 
 منها في الجزائـر، مـع تـشابك الدراسـات بـشأنها، إذ أن موضـوع المحليةبما تعلق بالإدارة العامة و

ًعـــد فـــضاءا مـــشتركا وجاذبـــا لعديـــد العلـــوم إلـــى جانـــب العلـــوم القانونيـــة، ويحظـــى ُ يالمحليـــةالإدارة 
ســة والاهتمــام مــن قبــل البــاحثين فــي مجــال العلــوم الــسياسية والعلــوم الاقتــصادية وكــذلك علــم بالدرا

الاجتمــــاع وتعــــد كــــذلك حقــــلا خــــصبا لعلــــم الإدارة العامــــة، كمــــا أن تــــشعب وشــــساعة نقــــاط هــــذا 
الموضــوع جعلتنــا نركــز علــى المبــادئ الديمقراطيــة والإداريــة التــي تحكمــه، وذلــك بمتابعــة القواعــد 

 .الضابطة له، والمجسدة لموقف المشرع الجزائري من خلال ذلكالناظمة و

ٕ واشكالية هذه الدراسة تتمثل في التحري والقاء الضوء والبحث في ٕ  : 

ً بالجزائر سابقا وحاضـرا، فـي ظـل مبـادئ هـذا المحليةمدى مواكبة النظام القانوني للجماعات  - ً
، وكمــا تنظــر فــي المحليــةل المجــالس النظــام والتطــورات الحاصــلة عليــه علــى مــستوى تنظــيم وعمــ

ٕقدرتها اليوم وفق المتاح لها من إمكانيات على بلورة وانجاح أهـدافها فـي إطـار القواعـد الـضابطة 
والمنظمــة لهــا، ثــم تتطــرق بعــد ذلــك لأســاليب الرقابــة الممارســة عليهــا، مــع رصــد مــدى مــساهمة 

ظــى بالتأييــد الــشعبي وتعبــر عــن وتعبيــر نظامنــا الانتخــابي فــي تــشكيل وخلــق مجــالس شــعبية تح
تمثيـــل صـــادق وفعلـــي للمـــواطنين، ثـــم البحـــث فـــي نقائـــصه وفـــرص إمكانيـــة تطـــويره، مـــن خـــلال 

  .المنظومة القانونية الجزائرية وفي إطار مبادئ الديمقراطية وأسس الحكم الراشد
لإطـــار ، ومقاربتـــه مـــع االمحليـــة ترتيبـــا علـــى ذلـــك ســـنعكف علـــى استيـــضاح مبـــادئ نظـــام الإدارة 

 فــي الجزائــر ســابقا وحاليــا، علــى أن نخــص القــانون الجديــد المحليــةالقــانوني المــنظم للجماعــات 
، المحليـــةالمـــنظم لهـــا والمتعلـــق بـــه أيـــضا، بالدراســـة المفـــصلة مـــن حيـــث تنظـــيم وســـير المجـــالس 

 ومدى نجاحها فـي تكـريس الديمقراطيـة وتحقيـق الكفـاءة الإداريتـين، ومـدى حـضو هـذه الجماعـات
ُبمركــز لائــق فــي الاضــطلاع بمهامهــا ضــمن الجــسم الإداري العــام فــي الدولــة، وذلــك كمــا يــسعى 
إليــه نظريــا ووفــق تــصور الدولــة لهــا، كمــا نعــاين أو نبــرز قــدرتها ومــدى نجاحهــا فــي اســتنهاض 
الــسكان المحليــين للمــشاركة الفعليــة فــي الــشأن المحلــي، ونــأتي علــى أهــم النقــائص المعيقــة لهــا، 

 أهــم أوجــه التطــوير المطلــوب إدخالــه يــانيتهــا والعلاقــة مــع المركــز، علــى أن نحــاول تبخاصــة مال
  .عليها لكي يحقق الغاية من إقامتها
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  لــذا وفـــي إطــار القواعـــد القانونيــة المنظمـــة لــه وذات الـــصلة بــه، وفـــي ظــل مبـــادئ الديمقراطيـــة 
مــا هــي أســس نظــام : "ســتوجب علينــا طــرح الإشــكال التــاليإووفــق مقتــضيات الحكــم الراشــد، 

ـــةالإدارة  ـــى المحلي ـــه عل ـــى تطبيقات ـــف تتجل ـــي ، وكي ـــري ف الماضـــي النمـــوذج الجزائ

ٕالحاضر، وهل هو مؤهل اليوم وفق إمكانياتـه وقدراتـه علـى بلـورة وانجـاح أهدافـه، و
  ". وتبوأ المكانة المواتية له في النظام الإداري الجزائري؟

  ه فــي فــصلين، نــأتي فــي الأول علــى المبــادئ واقتــضى حــسن عــرض وتقــديم الموضــوع أن نتناولــ
ا، علـى أن ًنهـا فـي النمـوذج الجزائـري ماضـيا وحاضـرأو الأسس التي يقوم عليها هذا النظـام، ونبي

، فــي حــين نتــولى التطــرق فــي الفــصل ً وتــسييراًنتطــرق لأهــم المبــادئ المنظمــة للمجــالس تــشكيلا
فــي الجزائــر، ومــدى القــدرة علــى الوفــاء بهــا،  المحليــةالثــاني للاختــصاصات الموكولــة للجماعــات 

بالنظر لما يتوفر لها من إمكانيات ولطبيعـة العلاقـة التـي تحكمهـا مـع الـسلطة المركزيـة، والبحـث 
فــي ســبل تطويرهــا ممــا يعــزز ويــدعم اســتقلال هــذه الجماعــات، ويكــسبها مقومــات النجــاح، وفــق 

  : الخطة التالية
 

   بين المبادئ الديمقراطية والمبادئ الإداريةيةالمحلنظام الجماعات : الفصل الأول
o المحليةالأساس القانوني لنظام الإدارة : المبحث الأولوتطوره في الجزائر .  

  .المحليةأسس نظام الإدارة : المطلب الأول �
  . الجزائريةالمحليةنشأة وتطور نظام الإدارة : المطلب الثاني �
o الشعبيةكيل المجالس النظام القانوني لتش: المبحث الثاني المحليةوسير عملها .  

  .المحلية الشعبيةتشكيل المجالس : المطلب الأول �
  . المحلية الشعبيةنظام عمل المجالس : المطلب الثاني �
   والتبعية الوظيفية العضوي بين الاستقلالالمحليةل الجماعات تدخ: الفصل الثاني

o المحليةت اختصاصات الجماعا: المبحث الأولووسائل ممارستها .  
  . المحليةالإطار الوظيفي للجماعات : المطلب الأول �
  . في ممارسة اختصاصاتهاالمحليةوسائل الجماعات : المطلب الثاني �
o المحلية المركزية ةالعلاق: المبحث الثانيتطويرها  واتجاهات.  

  .المحليةنظام الرقابة على الجماعات : المطلب الأول �
 .المحليةتطوير العلاقة بين الحكومة المركزية والمجالس : لب الثانيالمط �
 



 - 10 -

  الفصــــل الأول

   بین المبـادئ الدیمقراطیة والمبادئ الإداریةَّالمحلیةنظام الجماعات 

 عمليــــة التنظــــيم الإداري ذات أهميــــة قــــصوى، إذ بــــدونها تعجــــز الإدارة عــــن تنفيــــذ الــــسياسة عــــدتُ 
ا أن نظــام ً تعكــف الــدول فــي القيــام بهــا بأســاليب مختلفــة، وقــد ثبــت حاضــرالعامــة للدولــة، والتــي

ا عـاليين ضـمن تنظـيم الـدول ًا ومقامـًكـسبه مركـزأي ذلك، ممـا  لتولٌ كبيرٌ له نصيبالمحليةالإدارة 
أ يكتـسبها، فـي إطـار الديمقراطيـة وحقـوق ِى كل هذا من قيمة هذا النظام الذي مـا فتـالإداري، يتأت

ن ومقتــضيات الحكــم الراشــد، تأخــذ بــه الــدول ومــا يتناســب وظروفهــا الــسياسية والاقتــصادية الإنــسا
والاجتماعية، وتجنح للأخذ به ضمن بعديه الـسياسي والإداري، بمـا معنـاه الفكـرة أو الفلـسفة التـي 

، وتخلــي الدولــة عــن مباشــرة هــذه المهــام بنفــسها وتعهــد بهــا لهيئــات )1(تتبناهــا الدولــة فــي تطبيقــه
 ،ا لا غيـرًا إداريـًشاركها تقـديم الخـدمات للمـواطنين علـى مـستوى إقلـيم الدولـة، لتظـل بـذلك أسـلوبت

  . اَ ذاته في حدًا أو غايةًوليس هدف
 لذلك ولأهمية هذا النظام سنتبنى دراسته في مبحثين، نتفـرغ فيـه لـلأول لبيـان أسـاس وأسـس هـذا النظـام 

تطـوره فـي الجزائـر حتـى يومنـا هـذا، وبعـد محه من خلال متابعـة ملاين لنتب ،داخل هيكل الدولة الإداري
 المحليــــةج لمناقــــشة أهــــم المبــــادئ الديمقراطيــــة التــــي تحكــــم نظــــام الجماعــــات عرُأن نفــــرغ مــــن ذلــــك ســــن

الجزائـــري، مـــن حيـــث بنائهـــا وكيفيـــة ســـير العمـــل داخـــل مجالـــسها فـــي المبحـــث الثـــاني، وننـــوه إلـــى أننـــا 
ابطة لــه والتطبيقــات المقارنــة، نظــام بتوضــيح مكانتــه ومقاربتــه بالقواعــد الــضنتوقــف لرصــد واقــع هــذا ال

س كل ما استوجبت الحاجة التضاد بين الاعتبـارات الديمقراطيـة والإداريـة والـذي يعـد أهـم مـا يميـز ولتلم
  :فكرة وجوده، ونثيره كما يلي

  .في الجزائر وتطوره المحليةالأساس القانوني لنظام الإدارة : المبحث الأول �
  . وسير عملهاالمحلية الشعبيةالنظام القانوني لتشكيل المجالس : المبحث الثاني �
  
  
  

  

                                            
   : بطـرح الـسؤال التـالي وذلـك"محمـد عبـد االله العربـي"الـدكتور الأمـر كمـا فعـل  ، نلخـص وفلـسفتهالمحليـةفكرة نظام الإدارة  للسؤال عن )1(

محمــد عبــد االله العربــي، نظــام : أنظــر. يــة أداء جميــع الخــدمات فــي المــستوى القــومي وفــي المــستوى المحلــي؟لمــاذا لا تباشــر الحكومــة المركز
 .12فلسفته وأحكامه، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر، ص: المحليةالإدارة 
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  المبـحث الأول

   وتطوره في الجزائرَّالمحلیةالأساس القانوني لنظام الإدارة 

د نظـام عـُسـتثناء والفـرع، فيمـا ي واللامركزيـة هـي الإ، ينظر الفقه للمركزية الإدارية على أنها هـي الأصـل
مــن  المحليــة أحــد عناصــر هــذا التنظــيم أي مجتــزأ منــه، لــذا ســنتولى تقــديم نظــام الإدارة المحليــةالإدارة 
 ، مـن حيـث أسـسه ومبادئـهةانـب نظريـو مـن جونوضـحهموقعـه داخـل تنظـيم الدولـة الإداري، بيـان حيث 

ن واستكــشاف ملامحــه وكنظــام تأخــذ بــه دول العــالم بــصور وتطبيقــات مختلفــة، وبعــدها نــشرع فــي تبيــا
  . وتطوره في الجزائر إلى يومنا هذا

  

  المطـلب الأول

  َّلیةـالمحس نظــام الإدارة ـأس

م أبعــاده وجوانبــه المختلفــة تتطلــب إحاطــة كاملــة بالأســس العامــة فهــَ وتالمحليــةإن دراســة نظــام الإدارة  
مـــصدر الطبيعـــي لفكـــرة وأســـلوب الإدارة  الالمحليـــةالـــذي بنـــي عليهـــا هـــذا النظـــام، وتعتبـــر نظريـــة الإدارة 

 مـن حيـث موقعـه، ثـم المحليـة، لذا سنتطرق إلى أهم مبادئ هذا النظام، بـالتعرض لنظـام الإدارة المحلية
  .تعريفه، فأركانه في ثلاث فروع متتالية، نبتغي من خلالها الإلمام بالمبادئ التي يرتكز عليها

  

   ضمن النظام الإداري َّالمحلیةموقع الإدارة : الفرع الأول
  

 داخـــل النظـــام الإداري للدولـــة، واجـــب علينـــا التعـــرض للنظـــام المحليـــة لبيـــان موقـــع ومركـــز الجماعـــات 
 بموضــوع وثيــقرتبــاط إلمــا لهمــا مــن ذلــك والمركــزي واللامركــزي كأســلوبين فــي توزيــع الوظيفــة الإداريــة، 

  . المحليةالإدارة 

  

   تعریف المركزیة الإداریة :أولا

  

، حيـث )1(يقصد بهـا تركيـز الوظيفـة الإداريـة فـي الدولـة فـي يـد ممثلـي الحكومـة المركزيـة فـي العاصـمة 
يــؤدي هــذا التركيــز والقــصر لجميــع مظــاهر الوظيفــة الإداريــة إلــى أن المــصالح والمرافــق العامــة ســتدار 

علـى جميـع عناصـر ا مـن العاصـمة وأيـا كـان موقعهـا مـن الدولـة، فهـي الوحيـدة التـي تهـيمن كافة مركزي
الوظيفة الإدارية ولا تشاركها في ذلك أية هيئـة أخـرى، لتكـون سـلطة التقريـر والبـت النهـائي فـي المـسائل 

 يـد سـلطة واحـدة الإدارية تتجمع في النهاية ومن خلال تنظيمات متعددة الأشكال والأهـداف لتـستقر فـي
مؤســسات أخـــرى منفــصلة عـــن  يانـــات أونــه لا وجـــود قــانوني لكأ، يـــستتبع مــن خلالهـــا )2( داخــل الدولــة

                                            
 .8، ص1984، الطبعة الثانية،  الإدارة المركزية في الجمهورية الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرعلي زغدود، )1(

، 1976، رســالة دكتــوراه فــي الحقــوق، جامعــة عــين شــمس، القــاهرة، مــصر، المحليــة محمــد إبــراهيم رمــضان، الوصــاية علــى الهيئــات )2(
 .21ص
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 وتستأثر الدولـة بـإدارة جميـع المرافـق وتظهـر فـي شـكل بنـاء إداري هرمـي متسلـسل مـن ،الدولة من جهة
  .جهة ثانية

  :)1(وتأخذ المركزية الإدارية صورتي التركيز وعدم التركيز الإداري
 أو الوزاريــة، تتمثــل فــي تركيــز  ويطلــق عليهــا أيــضا المركزيــة المتطرفــة أو المكثفــة:التركيــز الإداري - 

جميع مظاهر السلطة الإدارية فـي يـد الحكومـة المركزيـة فـي العاصـمة، ممـا لا يكـون لممثليهـا وفروعهـا 
د مستـساغة فـي الوقـت ُفي الأقاليم أي سلطة للتقرير والبت فهم مجرد أدوات تنفيذية، هذه الـصورة لـم تعـ

  .الحاضر لتعذر إدارة البلاد بهذه الشاكلة
 وتــسمى كــذلك باللاوزاريــة أو المركزيــة المعتدلــة، والقاضــية بإعطــاء ســلطات :م التركيــز الإداريعــد - 

خاصـة لمـوظفي الحكومـة الإقليميـين، بفـضلها يـستطيعون البـت النهـائي فـي بعـض الأمـور دون الرجـوع 
لــصورة للــوزير، مــع احتفــاظ الحكومــة المركزيــة فــي نهايــة الأمــر بــسلطتها الرئاســية تجــاههم، تعــد هــذه ا

ســائدة فــي هــذا العــصر لقــدرتها علــى مواجهــة متطلبــات إداريــة متطــورة، فمهمــا تعــددت صــور المركزيــة 
 وهـو سـلطة البـت النهـائي فـي الوظيفـة الإداريـة ،الإدارية واختلفت أشكالها تبقـى محكومـة بالأصـل العـام

طرقـة التـي تـضرب ولكـن مـع إننا دائما أمام نفس الم: ""odillon Barrot"بيد السلطة المركزية، لذلك قال
  ".تقصير في اليد الضاربة

  

  تعریف اللامركزیة الإداریة: ثانیا

  

هي طريقة من طرق الإدارة تتضمن توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين الحكومة وبين هيئات  
فهي ترمي إلى ، )2(ها في هذا الشأن تحت رقابة الدولةاختصاصبة محلية ومصلحية تباشر خمنت
ع الوظيفة الإدارية بين السلطة التنفيذية والهيئات الأخرى سواء كانت منتخبة كالبلديات أو توزي

ا ًا وقصرًفبخلاف المركزية القائمة على احتكار الوظيفة الإدارية في الدولة حصر، )3(المؤسسات العامة
ومة المركزية وبين على الحكومة المركزية، تسعى اللامركزية إلى تقسيم وتفتيت هذه الوظيفة بين الحك

الأشخاص الإدارية الأخرى سواء على أساس إقليمي أو فني تخصصي، مما ينتج عنه تعدد 

                                            
  : أنظر، الاداريةالمركزية  للمزيد حول صور )1(
 . 18-17علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص -

 .13-12، ص1956ظيم الإداري في الدول العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، مصر، ، التن عثمانعثمان خليل -

 ، 2010، جـــسور للنـــشر والتوزيــع، الجزائـــر، الطبعـــة الأولـــى، ة والتطبيـــقالتنظـــيم الإداري فـــي الجزائـــر بــين النظريـــ بوضـــياف، عمــار  -

 .26-25ص 

 .13العربية، المرجع السابق، ص عثمان خليل عثمان، التنظيم الإداري في الدول )2(

 .250، ص1955 زهدي يكن، القانون الإداري، المكتبة العصرية، صيدا وبيروت، لبنان، )3(



 - 13 -

 الأشخاص الإدارية إلى جانب الدولة، في حين لا تسمح الأولى بالحياة لأية هيئة أخرى دون الدولة،

  :وتأخذ إحدى الصورتين
 عـام أو مرافـق عامـة بـإدارة شـؤونه بنفـسه دون هـي اسـتقلال مرفـق ):ةالمـصلحي(اللامركزية المرفقية  - 

أن يكون للسلطة المركزية التدخل بأمره، فتمنح لـه الشخـصية المعنويـة وتجعـل منـه شخـصا إداريـا ينفـرد 
، بغيـــة تجنيبهـــا الـــروتين الإداري تحقيقـــا للغـــرض المنـــشأة مـــن )1(بـــشؤونه ويعالجهـــا ضـــمن إطـــار الرقابـــة
  .لمؤسسات العامة، وهي لا تعنينا في دراستنااجله على نحو أفضل، وتعرف كذلك با

ا مــن إقلـــيم الدولـــة الشخــصية المعنويـــة وســـلطة إدارة ًهــي مـــنح جـــزء ):المحليـــة(اللامركزيــة الإقليميـــة  - 
يخــتص جــزء مــن إقلــيم الدولــة ان ، فهــي بــذلك )2(عــن الدولــة  بالاســتقلال المــالي والإداريالمحليــةمرافقــه 

ٕفــــة الإداريــــة تحــــت رقابــــة واشــــراف الحكومــــة المركزيــــة، ويطلــــق عليهــــا كوحــــدة إداريــــة بجــــزء مــــن الوظي
، الحكــم المحلــي، المحليــة، الجماعــات المحليــة، اللامركزيــة المحليــةاصــطلاحات عــدة مترادفــة كــالإدارة 

 .الجماعات الإقليمية، التنظيم الإداري المحلي
 

  َّالمحلیةماھیة الإدارة : الفرع الثاني
  

مييــــزه عــــن ت مــــن الجانــــب النظــــري، تعريــــف هــــذا النظــــام بدايــــة والمحليــــةم الإدارة  تقتـــضي دراســــة نظــــا
 . أو الأركان التي يقوم عليهاالمفردات القانونية المتشابهة معه، ثم بيان عناصره

    ))33((َّالمحلیة تعریف الإدارة :أولا

 ومجــالا اًكل فــضاءن دراســتها تــشلأ، المحليــة  يعــد مــن الأمــور الــصعبة إيجــاد تعريــف شــامل لــلإدارة 
، فتباينـــت آراء )4(ة، بالإضــافة لوجــود عـــدة اتجاهــات رئيــسية ظهـــرت فــي تعريفــهّمــشتركا بــين علــوم عـــد

                                            
 .29، دار الطلبة العرب، بيروت، لبنان، صالمحلية عزت حافظ الأيوبي، مبادئ في نظم الإدارة )1(

 .27، ص2007 حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، محيي الدين القيسي، القانون الإداري العام، منشورات ال)2(

، )العلمــي(ُْمختلفــة، فتأخــذ بــالمفهوم الواســع وكــذا بــالمفهوم الــضيقمفــاهيم دلاليــة  فــي الأنظمــة المقارنــة المحليــة يأخــذ اصــطلاح الإدارة )3(
ء كانــت فرعــا مــن فــروع الحكومــة المركزيــة تعمــل باســمها ، ســواالمحليــةفيقــصد الــبعض بــالأول مجمــوع الــسلطات التــي تباشــر إدارة المرافــق 

ولحسابها، أو شخصا إداريا مرفقيا أو شخصا إداريا له الشخصية المعنوية، أي أنها تشمل جميع العناصر الإداريـة التـي يعهـد لهـا بالوظيفـة 
 علـى الهيئـات المعتـرف المحليـةثـاني لـلإدارة الإدارية في إقليم من أقاليم الدولة أي على أساس مكـاني بحـت، فـي حـين يقتـصر المـصطلح ال

 أو الحكـم المحلـي، المحليـةلها بالشخصية المعنوية الإقليمية دون غيرها، ويتولى سكان الإقليم باختيـار ممثلـيهم وهـو المعنـى العلمـي لـلإدارة 
صبحي محرم، نظام الحكـم : ، وكذلك8-7سابق، صعزت حافظ الأيوبي، المرجع ال: أنظر). كالبلدية والولاية في الجزائر(وهو الذي يعنينا 

عبــد المهــدي مــساعدة، المرجــع : ًأيــضاو. 9، ص1969، القــاهرة، مــصر، المنظمــة العربيــة للعلــوم الإداريــةالمحلــي، بحــث منــشور بسلــسلة 
 .32-29السابق، ص

 نظـر لأهــدافها، والأخيـر أخـذ بعــين ٍ وثـانا لوظائفهــا،ًإتجـاه وضــع تعريـف اسـتناد:  يمكـن تلخـيص هــذه الإتجاهـات الرئيـسية فــي ثـلاث- )4(
دراســة مقارنــة، دار المــسيرة، عمــان، : المحليــةعبــد الــرزاق الــشيخلي، الإدارة : أنظــرالاعتبــار جــوهر النظــام ومبنــاه وهيئتــه، لتفــصيل أكثــر 

  . وما بعدها17، ص2001الأردن، الطبعة الأولى، 
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 ولــم يتفقــوا علــى تعريــف موحــد لهــا، فلكــل ،المحليــةالبــاحثين وفقهــاء القــانون العــام حــول تعريــف الإدارة 
ًمنهم تعريف يعبر عن رأيه ونظرته الخاصة وفقا للنظـام الـسي اسي والاجتمـاعي الـذي ينتمـي إليـه ويـؤمن ُ

  .مما يجعل الحصول على تعريف دقيق جامع مانع أمر مستعص، به
  : ونورد بعض التعريفات من الفقه الانجليزي والفرنسي ثم العربي بما فيه الجزائري 

 دون حكـم ذاتـي محلـي فيهـا يتعلـق بنطـاق الإدارة فقـط:  علـى أنهـا فقد عرفها المتخصصين البريطـانيين
  .)1(التشريع

التنظــيم اللامركــزي يوجــد حينمــا يعطــي القــانون لأعــضاء منتخبــين بواســطة :  بــأن"ريفيــرو"وعرفهــا الفقيــه 
وحـــدات إداريـــة ذات شخـــصية اعتباريـــة مـــستقلة، ســـلطة إصـــدار قـــرارات فـــي كـــل أو بعـــض مـــا يتعلـــق 

 . )2( لتلك الهيئاتالمحليةبالشؤون 

 إلـــى مجـــالس منتخبـــة ،ا نقـــل أو تحويـــل ســلطة إصـــدار قـــرارات إداريــةبأنهـــ: "فــالين" عرفهـــا الأســـتاذكمــا 
  .)3(بحرية من المعنيين

هــي هيئــات منتخبــة مــن أهــل :  بــالقول"محمــد عبــد االله العربــي"و فــي الفقــه العربــي فقــد عرفهــا الــدكتور 
دارة  هيئـــات تعهـــد إليهـــا الإ–ا يـــشمل جميـــع أعـــضائها أو يـــشمل أكثـــريتهم انتخابـــ إمـــا - المحليـــةالوحـــدة 

 "ســليمان محمــد الطمــاوي"، ويقـصد بهــا العميــد ))4المحليــة المرافــق والــشؤون -  أو بعــض- المركزيـة بكــل 
توزيــع الوظـــائف الإداريـــة بــين الحكومـــة المركزيـــة فــي العاصـــمة وبـــين هيئــات محليـــة منتخبـــة، وتمـــارس 

ـــةالهيئـــات  ـــةالمحلي ـــة واشـــراف الحكومـــة المركزي ـــ)5(ٕ الوظـــائف تحـــت رقاب عـــادل محمـــود "دكتور ، وأمـــا ال
ـــين الحكومـــة :  فيراهـــا"حمـــدي ـــة ب ـــع الوظيفـــة الإداري ـــة(أن يتـــضمن توزي ـــسلطة المركزي ـــات ) ال ـــين هيئ وب

ا للــسكان المحليــين ويكــون لهــا ســلطة البــت والتــصرف فــي المــسائل ً صــادقًمحليــة منتخبــة، وتمثــل تمثــيلا
  .)6(التي تخص مصالح السكان المحليين تحت رقابة السلطة المركزية

                                                                                                                                              
و وظائفــه واختــصاصاته أو بنائــه التنظيمــي، تعريــف غيــر محكــم وغيــر مؤســس علــى  أن تعريــف الحكــم المحلــي عــن طريــق أهدافــه أ إلا-  

الأصــول الفنيــة العلميــة، لأن أهــداف الحكــم المحلــي متغيــرة بحــسب الظــروف الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة والبيئيــة، ومــشيئة الــسلطة 
: أنظـر. اط كل ذلك بالبناء التنظيمي للحكم المحلـي وهيكلـه الإداريالمركزية، كما أن هناك ارتباط بين أهداف الحكم المحلي ووظائفه، وارتب

 .7صبحي محرم، نظام الحكم المحلي، المرجع السابق، ص

 .12، ص1971، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، المحليةمصطفى الجندي، المرجع في الإدارة  )1(
(2) Jean Rivero , Droit Administratif, Dalloz , Paris,1965, P 280. 
(3) Marcel Waline , Droit Administratif, Dalloz , Paris, 1968, P 217. 

ــة العلــوم الإداريــة، العــدد المحليــة محمــد عبــد االله العربــي، دور الإدارة )4( ، الــشعبة )01( فــي تنميــة المجتمعــات اقتــصاديا واجتماعيــا، مجل
 .43، ص1967المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، مصر، 

 .25، ص1996دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، : سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري )5(

، 1973دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الأولـى، : المحليةعادل محمود حمدي، الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة  )6(
 .5ص
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إســناد جــزء مــن الوظيفــة الإداريــة إلــى هيئــات إقليميــة تــستقل " :أنهــا  فيقــول"فــؤاد العطــار" وأمــا الــدكتور 
عبـــد الـــرزاق "، ويـــذهب الـــدكتور )1("بمباشـــرة هـــذا القـــسط مـــن الوظيفـــة الإداريـــة فـــي حـــدود نطـــاق الإقلـــيم

يئـــات منتخبـــة مـــن  إلـــى اعتبارهـــا المنـــاطق المحـــددة التـــي تمـــارس نـــشاطها المحلـــي بواســـطة ه"الـــشيخلي
 "إبــراهيم منيــر شــلبي"، كمــا يراهــا الــدكتور )2(ٕســكانها المحليــين، تحــت رقابــة واشــراف الحكومــة المركزيــة

، تحـــت المحليـــةبـــأن يعهـــد بجـــزء مـــن وظيفـــة الدولـــة الإداريـــة إلـــى هيئـــات محليـــة مـــستقلة لإدارة مـــرافقهم 
كـــد أن هـــذا النظـــام الـــذي يقـــوم علـــى  فيؤ"مـــسعود شـــيهوب"، وأمـــا الـــدكتور )3(إشـــراف الـــسلطة المركزيـــة

أســـاس جغرافـــي، حيـــث يقـــسم إقلـــيم الدولـــة إلـــى وحـــدات جغرافيـــة، تتمتـــع بالشخـــصية المعنويـــة، وتـــضم 
 المحليــة وتنتخــب مــن يقــوم بتــسيير شــؤونها ،مجموعــة ســكانية معينــة تــرتبط فيمــا بينهــا بــروابط التــضامن

  .)4(في شكل مجلس منتخب
فنيــــة (المحليــــة بأنــــه مجموعــــة الأجهــــزة :ة إلــــى تعريــــف الحكــــم المحلــــيوقــــد انتهــــت هيئــــة الأمــــم المتحــــد

ا كانــت صــورتها أو علــى اخــتلاف مــستوياتها الموجــودة فــي إطــار الدولــة وفــي مــستوى أدنــى أيــ) وتنفيذيـة
مـــن الحكومـــة المركزيـــة القوميـــة فـــي الدولـــة الموحـــدة أو أدنـــى مـــن حكومـــة الولايـــة فـــي الدولـــة الفيدراليـــة، 

ة الشؤون والخدمات العامة ذات الطابع المحلـي فيـه سـلطة محليـة منتخبـة كلهـا أو معظمهـا، وتتولى إدار
ات المخولـة لهـا بموجـب الدسـتور ختـصاصاتها عن طريق النقـل أو التفـويض فـي الااختصاصوتمارس 
زيــع هــي أســلوب مــن أســاليب التنظــيم الإداري، يقــوم علــى تو: )6(المحليــةوعليــه فــالإدارة  ،)5(نأو القــواني

                                            
، 1966، جامعـــة عـــين شـــمس، مـــصر، )01(ريـــة اللامركزيـــة الإقليميـــة، مجلـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتـــصادية، العـــدد  فـــؤاد العطـــار، نظ)1(

 .40ص

 .26دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص: المحلية عبد الرزاق الشيخلي، الإدارة )2(

 .81، ص1977رة، مصر، الطبعة الأولى، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاه:  منير إبراهيم شلبي، المرفق المحلي)3(

، بــن عكنــون،  ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، أســس الإدارة المحليــة وتطبيقهــا علــى نظــام البلديــة والولايــة فــي الجزائــر مــسعود شــيهوب، )4(
 . 4، ص1986الجزائر، 

د طرحـه فـي  هـذا التعريـف، وأيـ" فهمـي أحمـدمـصطفى"ى الـدكتور وقـد تبنـ. 5صبحي محرم، نظام الحكـم المحلـي، المرجـع الـسابق، ص) 5(
قد يكون أقرب الآراء إلى الصواب، فبعد أن تم تعريـف الحكـم المحلـي بأنـه مجمـوع الوحـدات والأجهـزة : " بالقول"صبحي محرم"ذلك الدكتور 

مــن الحكومــة القوميــة فــي الــدول الإداريــة، أيــا كانــت صــورتها، وعلــى اخــتلاف مــستوياتها، الموجــودة بالدولــة، والتــي تكــون فــي مــستوى أدنــى 
الموحدة، وأدنى من مستوى حكومة الولاية في الدولة الاتحادية أو الفيدراليـة، فالـسلطة المركزيـة للدولـة إذا مـا اتبعـت مبـدأ اللامركزيـة يمكنهـا 

 فـي حـدود الـسلطات التـي تخولهـا لهـذه ليـةالمحى إدارة الـشؤون أن تقيم أجهزة محلية للإدارة في التقسيمات أو الوحدات الإدارية بالدولة، تتول
   ".ظــام الأساســي للدولــة، ومــا يتفــرغ عنــه مــن قــوانين وتــشريعات وتحــت رقابتهــا، وفــي إطــار مــا يــنص عليــه الدســتور أو النالمحليــةالأجهــزة 

 .  9، صنفس المرجعصبحي محرم، نظام الحكم المحلي، : أنظرللمزيد في ذلك 

  : أنظر.المحليةات الإدارة  للاستزادة حول تعريف)6(
  . وما بعدها16منير إبراهيم شلبي، المرجع السابق، ص -
 .18، ص2010، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، المحلية  أيمن عودة المعاني، الإدارة -
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الوظيفـــة الإداريـــة فـــي الدولـــة، بـــين الـــسلطة المركزيـــة وســـلطات إداريـــة محليـــة منتخبـــة ومـــستقلة، تباشـــر 
  .اتها في هذا الشأن تحت رقابة الدولةاختصاص

 تقـوم علـى المحليـة يـستفاد مـن خلالهـا أن الإدارة ، على ضوء التعريفات السابقة والنقاط المـشتركة بينهـا
    : وهي،)ائز، دعائمعناصر مكونة، رك(أركان 

  .الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة  - 
   . ومستقلةمنتخبةمحلية  إلى مجالس المحليةعهد بالإشراف على المصالح ُأن ي  - 
   .المحلية ٕلطة المركزية واشرافها على هذه الهيئات رقابة الس- 

  

    لھاابھةالمشالقانونیة  والمفاھیم َّالمحلیة التمییز بین الإدارة :ثانیا
  

ــالمحليــة إن مفهــوم الإدارة  زه عــن بــاقي المــصطلحات التــي تلتقــي معــه فــي مجــال إدارة ب أن نميــ يتطل
  :، كما يليالشأن المحلي، وسنتولى التفريق بينها وبين الحكم المحلي ثم بينها وبين عدم التركيز

فـي التمييـز بـين المـصطلحين  عـرب اختلـف الكتـاب والبـاحثين ال:)1( والحكـم المحلـيالمحليـةالإدارة  - 1
ا لا منــاص مــن التعــرض إليــه لتوضــيح ، وعلميــ الــذين لــم يولــوه نفــس القــدردون الغــربيين مــا اخــتلافأي

  :إلى ثلاث أراء متباينةبينهم  فاختلفوا ، وبيان حقيقتههذا الخلط
 تتعلــق المحليــةة  فــالإدار، يــرى هــذا الفريــق أن هنــاك اخــتلاف كبيــر بــين المــصطلحين:الــرأي الأول  - 

 فــي التمييــز بينهمــا واعتمــدواباللامركزيــة الإداريــة فــي حــين الحكــم المحلــي يتعلــق باللامركزيــة الــسياسية، 
  .)2(انطلاقا من الاختلاف بين مفهومي الإدارة والحكم

 وهــي ، تــشكل خطـوة أولـى علـى الطريــق نحـو الحكـم المحلـيالمحليـةيـرون أن الإدارة  : الـرأي الثـاني - 
ران وأن المـصطلحين غيـر متـرادفين مـع أنهمـا يعبـ، )3(ا من نظام الحكم لا يمكن فـصلهًذلك تشكل جزءب

عــن أســلوب واحــد مــن أســاليب التنظــيم الإداري، وراحــوا يــسوقون جملــة معــايير لتوضــيح وتبريــر أرائهــم 
 . وليس في الطبيعة،نه تفريق في الكم والدرجةأ على ،التي تمحورت في الأساس

                                            
فـي بريطانيـا " الحكـم المحلـي"  يطلق عليهـا مـصطلح، في حين"المحليةالإدارة " يطلق الفقه الفرنسي على اللامركزية الإقليمية اصطلاح )1(

 .اموالدول الأنجلوساكسونية ومن سار على هديه

  : لتفصيل أكثر حول التفريق بين المصطلحين راجع)2(
  .32، ص1975، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، المحلية أحمد رشيد، مقدمة في الإدارة - 
  .10-9 السابق، ص مصطفى الجندي، المرجع- 
 .7 صبحي محرم، نظام الحكم المحلي، المرجع السابق، ص- 

  : في ذلكأنظر )3(
  .20 محمد محمود الطعامنة، سمير محمد عبد الوهاب، المرجع السابق، ص- 
 .47، ص1984دراسة مقارنة، مطبعة أطلس، القاهرة، مصر، :  وأثره على كفايتهاالمحلية خالد علي سمارة، تشكيل المجالس - 
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 يــذهب أصــحابه أن المــصطلحين متــرادفين ويــدعون إلــى عــدم التفرقــة بينهمــا، وأشــاروا :ي الثالــث  الــرأ- 
همــا يــستهدفان أســلوب مــن أســاليب الإدارة، يتبــاين تطبيقــه مــن دولــة لأخــرى فــلا داع للتمييــز علــى إلا أن

، عبيةالــــش والــــصلاحيات والرقابــــة أو التمثيــــل والمــــشاركة ختــــصاصأســــاس التــــسمية أو مــــدى درجــــة الا
، ثـم 1979 إلـى 1960 مـن سـنة المحليـةمستدلين بدولـة مـصر حـين اسـتعمل المـشرع مـصطلح الإدارة 

، وعــــاد مـــرة أخــــرى 1988 إلـــى 1979عـــدل عنهـــا إلــــى اســـتخدام مـــصطلح الحكــــم المحلـــي مــــن ســـنة 
اغلـــب هـــذا الـــرأي يميـــل إليـــه للإشـــارة ف ،، دليـــل علـــى أنهمـــا ذات دلالـــة واحـــدةالمحليـــةلمـــصطلح الإدارة 

 . )1(الباحثين

عـرف عـدم التركيـز الإداري بأنـه الـصورة المخففـة للمركزيـة، ُ ي: وعدم التركيز الإداريالمحليةالإدارة  - 2
 سـواء بمفـردهم أو فـي شـكل لجـان ،ويتضمن تخويل بعض موظفي الـوزارة فـي العاصـمة أو فـي الأقـاليم

ى تفـــويض بعـــض ، فـــالأمر لا يتعـــد)2(ولايـــة البـــت فـــي بعـــض الأمـــور دون حاجـــة للرجـــوع إلـــى الـــوزير
 ولـــه أن يـــصدر إلـــيهم ،ات الـــوزير إلـــى تلـــك الأجهـــزة فهـــم يبقـــون خاضـــعين لـــسلطته الرئاســـيةاختـــصاص

القــرارات الملزمــة ولــه أن يعــدل قــراراتهم أو يلغيهــا، وكــل مــا فيــه إذن هــو تخفيــف العــبء عــن الــوزارات 
ا أسـلوبان مـن أسـاليب التنظـيم الإداري للدولـة، إلا فهما يتشابهان من حيـث أنهمـلذا والإدارات المركزية، 

 تسمح بتعدد الـسلطات الإداريـة فيمـا لا يـستلزم ذلـك فـي عـدم المحليةأنهما يختلفان من حيث أن الإدارة 
 تمـــارس تلـــك المحليـــة ومـــا لـــذلك مـــن أثـــار ســـواء فـــي التـــصرف أو المـــسؤولية، كمـــا أن الإدارة ،التركيـــز

 وباســتقلالية عنهــا ،الة بقــوة القــانون ولــيس نيابــة عــن الــسلطات المركزيــةات أصــختــصاصالــسلطات والا
فــي الحــدود التــي يــنص عليهــا القــانون، فــي حــين تكــون بمثابــة التفــويض لا غيــر فــي الثانيــة، بالإضــافة 

 ذات بعــد سياســي، فــي حــين تعتبــر الأخــرى ليــست أكثــر مــن مجــرد تطبيقــا المحليــةإلــى اعتبــار الإدارة 
ص فيمـا يلخـ، )4(يءـبالتـالي فعـدم التركيـز لـيس مـن اللامركزيـة الإداريـة فـي شـ و،)3(الإداريلقانون الفـن 

                                            
ــة العلــوم الاقتــصادية والإداريــة، العــدد : المحليــة عبــد الــرزاق الــشيخلي، اتجاهــات مقارنــة فــي تنظــيم الإدارة )1( ، )52(دراســة تحليليــة، مجل

 . 26-25، ص2008جامعة بغداد، العراق، 

 .10 علي زغدود، المرجع السابق، ص)2(

، 2009حليليـــة مقارنـــة، دار الثقافـــة للنـــشر والتوزيـــع، عمـــان، الأردن، الطبعـــة الأولـــى، دراســـة ت: المحليـــة محمـــد علـــي الخلايلـــة، الإدارة )3(
 . وما بعدها57ص

 حــين تــصنيفه لنمــاذج اللامركزيــة، أن نمــط عــدم التركيــز إحــداها، ومــا ســماه نمــط (UNDP) إعتبــر البرنــامج الإنمــائي للأمــم المتحــدة )4(
 عتنقـهذات الأمـر ي. 18-17محمـود الطعامنـة، سـمير عبـد الوهـاب، المرجـع الـسابق، صمحمد : أنظر. (subordinate)اللامركزية التابع 

ة الجهـات التـي تتـولى تقـديم الخدمـة فـي نطـاق مكـاني معـين مـن  للدلالـة علـى كافـالمحليـةبعض علماء الإدارة، حـين يـستعملون لفـظ الإدارة 
 لا يقـوم المحليـةأن نظـام الإدارة ن النظـر للطبيعـة القانونيـة لهـا، والمعلـوم إقلـيم الدولـة، أي انـه يقـوم عنـدهم علـى أسـاس مكـاني جغرافـي، دو

ٕعلى اعتبارات جغرافية فحسب، وانما هنالك مقومات ضرورية أخرى لقيـام هـذا النظـام ووجـوده، كمـا أن ممـا تجـدر ملاحظتـه أن الاعتبـارات 
 ومـا 17المرجـع الـسابق، صَعبـد المهـدي مـساعدة، : أنظـر. لـى جوهرهـاالجغرافية وحدها لا تغير في طبيعة أو ماهية الأعمال، ولا تـؤثر ع

 .بعدها
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لفرق بين عدم التركيز فـي الـسلطة ونقـل الـسلطة، ففـي الحالـة ا :ً قائلا"د رشيدـأحم"رق بينهما الدكتور ـالف
 ســلطة إداريــة خــارج بــدرجات مختلفــة، بينمــا الحالــة الثانيــة تخلــق مراكــز الأولــى هــي اســتخدام للتفــويض

   .)1("المركز
  

   َّالمحلیةان الإدارة ـ أرك:الثـرع الثـالف
  

ر كفاءتــــه ارهــــا، ويتحــــدد مقــــد لكــــل نظــــام إداري مجموعــــة عناصــــر أو أركــــان يعتمــــد وجــــوده علــــى توف
وفاعليته على مقدار توفرها بصورة صحيحة وكاملة، كما أن تخلـف أحـدها يعـد إخـلالا بـه وتـشويها لـه، 

، نتــاج اخـتلاف الإيــديولوجيات التــي المحليـةفقــه القـانون العــام اختلـف حــول تحديـد أركــان الإدارة  أن بيـد
، فيمكننــا القــول أننــا أمــام إدارة محليــة المحليــةصــدرت عنهــا، وكــذلك للتطبيقــات المختلفــة لنظــام الإدارة 

  :)2( وهي،)عناصر(أركان  ثلاثة )03(حيث توافرت 
  

  متمیزة وجود مصالح محلیة :أولا

  

 للـــسلطات المنبثقـــة عـــن المحليـــة يعنـــي تـــرك الـــشؤون المحليـــةإن تطبيـــق اللامركزيـــة فـــي مجـــال الإدارة 
 هــو الاعتــراف بوجــود فئــة مــن المحليــة، فــالمعطى الأول لــلإدارة ))3المحليــةالــشعب فــي وحــدات الإدارة 

كن الأســاس ونقطــة البدايــة لــلإدارة ، لــذلك يعــد الــر)4( المتميــزة عــن المــصالح الوطنيــةالمحليــةالمــصالح 
 بــإدارة المحليــة والتــي تنطلــق مــن ضــرورة مــشاركة الإدارة المحليــة، هــذا لتجــسيده فلــسفة الإدارة المحليــة

، )5(مصالح خاصة بإقليم معين، باعتبارهـا أكثـر كفـاءة وفاعليـة واسـتجابة لحاجـات المـواطنين وأولويـاتهم
                                            

 .37 أحمد رشيد، المرجع السابق، ص)1(

  : هناك من يرى أن الأركان تتمثل في )2(
نعقــد إيجــاد هيئــات محليــة منتخبــة وتخويلهــا ســلطات إداريــة واســعة، هــذا مــا ورد فــي توصــيات اللجنــة الثالثــة للمــؤتمر العربــي الثــاني، الم -

  .530زهدي يكن، المرجع السابق، ص:  في ذلكأنظر. ، والمتعلق بالمركزية واللامركزية للأقطار العربية1955بالقاهرة سنة 
 بـين اللامركزيـة وعـدم المحليـةماجـد راغـب الحلـو، الإدارة : أنظر.  السلطة اللامركزيةأعضاءالتمتع بالشخصية المعنوية وانتخاب بعض  -

 . وما بعدها7ص، 1975، مصر، )01(قوق للبحوث القانونية الاقتصادية، العدد مجلة الحالتركيز، 

علـي خطـار شـطناوي، : أنظـر.  إلـى هيئـات محليـة منتخبـةالمحليـةالاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة وان يعهد بإدارة هـذه المـصالح  -
 .  وما بعدها98المرجع السابق، ص

ســـتقلال الهيئـــات اللامركزيـــة عـــن الـــسلطة المركزيـــة اداريـــا وماليـــا، ورقابـــة اداريـــة عـــضوية مرافــق عامـــة محليـــة ذات شخـــصية معنويـــة، ا -
، 2013 العراق، مؤسسة فريديريتش إيبرت، بغداد، العراق، ، الفدرالية واللامركزية فيعبد الجبار أحمد: أنظر. للسلطة المركزية أوموضوعية

 .8ص

 لنـوع مـن الرقابـة مـن جانـب الـسلطة المركزيـة، بـشروط وفـي المحليـةخـضاع أجهـزة الإدارة ٕ، واالمحليـةتوفير الحرية والاستقلال للمجـالس  -
محمـــد فـــؤاد مهنـــا، تنظــيم علاقـــة الـــسلطة المركزيـــة : أنظــر. حــدود تكفـــل عـــدم إهــدار حريـــة المجـــالس واســـتقلالها فــي مباشـــرة اختـــصاصاتها

 .132ص ,1973, ، مصر)04(بحوث والدراسات العربية، العدد  وفقا لمبادئ علم التنظيم والإدارة، مجلة الالمحليةبالسلطات 

 بــاريس، الطبعــة الأولــى، -قبــاني، اللامركزيــة ومــسألة تطبيقهــا فــي لبنــان، منــشورات بحــر المتوســط ومنــشورات عويداتـــ، بيــروت خالــد )3(
 .71، ص1981

(4) Jean Rivero ,op.cit, p 284.    

  .19ب، المرجع السابق، ص محمد محمود الطعامنة، سمير عبد الوها)5(
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 ذلــك بـــالاعتراف بوجــود مـــستقل لــبعض المـــصالح ، اللامركزيـــة الأول شــرط"وديـــلڥ" الفقيــه اعتبرهـــاوقــد 
  .)1(ا من المصالح التي تتولاها الدولةًقل اتساعإٔ وانما بعمومية ،العامة هي نفسها

ة مصالح إقليمية مـن الأفـضل أن يتـرك الإشـراف عليهـا ومباشـرتها لمـن يهمهـم نه ثمإا على ذلك فً ترتيب
ـــة، يفـــضل أن يتـــرك أمـــر الأمـــر، ويتعلـــق الأمـــر بخـــدمات  وحاجيـــات خاصـــة بـــبعض المنـــاطق الجهوي

، لتتفــرغ الحكومــة المركزيــة للمــصالح التــي تهــم الدولــة كلهــا، فــإذا كــان مــن )2(إشــباعها لأبنــاء كــل منطقــة
ــــا كمرفــــق الأمــــن والقــــضاء  ــــة مــــصالح ذات اهتمــــام مــــشترك وطني المنطقــــي والمناســــب أن ترعــــى الدول

، فتــرك بعــض الــشؤون الخاصــة كالمــاء والنظافــة وغيرهــا يحــسن تركهــا . ..ياسات والخارجيــة ورســم الــس
  .قدر على إشباعهاألمن يستفيدون منها مباشرة، فهم أدرى بحاجتهم بها و

 فكثيــرا مـا يـدق بـين مـا هـو شــأن وطنـي ومـا هـو شـأن محلـي، ويــصبح ، لكـن الأمـر لـيس بهـذه الـسهولة
أو يحـدد لنـا الكيفيـة المثلـى لأداء هـذه الخدمـة بـالطريق  ،من الصعوبة إيجاد معيار حاسم للتمييز بينهمـا

 حـين "الكـسي دي توكوفيـل"ى بهـا َالمركزي أو اللامركزي، وفكرة التمييز بين هذه المـصالح أول مـن نـاد
، )3( والمـصالح الخاصـة بـأجزاء معينـة مـن الـوطن،ز بين المصالح العامة التي تهم كـل أجـزاء الـوطنّمي

ا ًنـه لا يمكـن وضـع معيـارأ، أثبتـت كلهـا )4( الفقه في إيجـاد معـايير محـدده لـذلكفبالإضافة إلى محاولات
 متـــأثرة بــــالظروف الــــسياسية ، إلـــى حــــد كبيــــرالمحليــــةا للتفرقــــة بينهـــا لمرونــــة المــــصالح الوطنيـــة وًقاطعـــ

 ومــن وقــت ،ا، كونهــا تختلــف مــن دولــة لأخــرى وفقــا للأيدلوجيــةًوالاقتــصادية والاجتماعيــة المحيطــة بهــ
، فعليــه فهــي مــسألة نــسبية واعتباريــة لكــل دولــة، علــى الــرغم مــن )5(ا لتغيــر الظــروف والأحــوالًخــر تبعــلآ

                                            
 جــورج ڥوديــل، بيــار دلڤولڤيــه، القــانون الإداري، الجــزء الثــاني، ترجمــة منــصور القاضــي، المؤســسة الجامعيــة للدراســات والنــشر والتوزيــع، )1(

 .302، ص2001بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .18، ص1978، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية  بالجزائر،المحلية، أسس التنظيم الإداري والإدارة أنس قاسم جعفر )2(

 .72 خالد قباني، المرجع السابق، ص)3(

دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجـستير فـي العلـوم الـسياسية، جامعـة القــاهرة، : المحليــةعبـد المعطـي عـساف، تنظـيم المجـالس :  فـي ذلـكأنظـر )4(
عتبــارات التــي تحــدد اختــصاص الــسلطة المركزيــة، هــي أن كــل أن الإ" لعربــيمحمــد عبــد االله ا"وكمــا يــرى الــدكتور . 95 ص،1974مــصر، 

المرافق التي تمس الأمة في كيانها الشامل باعتبارها كتلة واحدة، يجب أن تتولاها الحكومة المركزية، واشترط لذلك شرطين يتمثل الأول في 
، والثـاني علـى مـا تتـوفر عليـه مـن أعـوان أذكـى المحليـةمـن الهيئـات بعـد مـدى أأن الحكومة المركزية نظرها للصالح العام يكون أوسـع أفقـا و

 المرافـق إذا تحققـت شـروط ثلاثـة أولهـا كونهـا تهـم الإقلـيم أو القريـة، لأنهـا تنـصرف إلـى المحليـةوأكفـا منهـا أيـضا، فـي حـين يعهـد للـسلطات 
، وأخيـرا إذا المحليـةح للحكومـة المركزيـة مباشـرتها كمـا يتـاح للهيئـة ن من شؤونها الخاصة، وثانيها كونها تستلزم رقابـة دقيقـة دائمـة لا يتـاأش

محمــد عبــد االله : أنظــر. كانــت مــن المرافــق التــي يــضيرها توحيــد الــنمط ويــصلحها تغييــره تبعــا لحاجــات الأقــاليم المختلفــة والبلــدان المتباينــة
 .377، ص1959، جامعة القاهرة، مصر، )02(، مجلة القانون والاقتصاد، العدد المحليةالعربي، نظم الإدارة 

البلـديات والمحليـات فـي ظـل : أعمـال مـؤتمرات ، ومؤسـسات المجتمـع المـدنيالمحليـةالسلطة المركزيـة وعلاقتهـا بـالمرافق ، خالد ممدوح )5(
 . وما بعدها285ص ،2009مصر، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الأدوار الجديدة للحكومة، 
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حــد المرتكــزات الأساســية التــي يقــاس علــى أ والمــصالح الوطنيــة المحليــةاعتبــار التفريــق بــين المــصالح 
  .)1(أساسه وجود النظام اللامركزي ودرجة تحققه

المـساعدة فـي ذلـك، فالمـصالح التـي تهـم أهـل الدولـة كلهـا بدرجـة  مع ذلك يمكن إيجاد بعض الضوابط 
 وتــستلزم نفقــات كثيــرة وتتطلــب كفــاءة فنيــة خاصــة يفــضل أن ،واحــدة، وتحتــاج إلــى إدارتهــا بــنمط واحــد

، وأمـــا الخـــدمات التـــي تتفـــاوت الحاجـــة إليهـــا يستحـــسن ...تـــدار وطنيـــا، ومثـــال ذلـــك الـــدفاع، الخارجيـــة 
ن الـــوطن مهمـــا تـــشابهت أقاليمـــه ونواحيـــه مـــن الناحيـــة الطبيعيـــة ، لأ..والميـــاه وأداؤهـــا محليـــا كالنظافـــة 

 ، والثـــروة الطبيعيـــة، مـــن ناحيـــة التكـــوين الجغرافـــي،والإنـــسانية فإنهـــا تظـــل عمليـــا علـــى درجـــات متفاوتـــة
  .)2( والمستوى المعيشي،والرقي الحضاري
المـشرع بقـانون، ممـا ينجـر عـن ذلـك  مـن طـرف المحليةات الموكلة للجماعات ختصاص ويتم تحديد الا

 ممارســة المحليــةأن الإدارة المركزيــة لا تــستطيع أن تــنقص منــه، فتحــرم بقــرارات تــصدرها علــى الهيئــات 
ات، ومــن ناحيــة ثانيــة لــيس للهيئــات اللامركزيــة أن تخــرج علــى دائــرة ختــصاص مــن تلــك الااختــصاص

ات اختـــصاصحـــد الأســـلوبين فـــي تحديـــد ، والـــذي يتبـــع فـــي ذلـــك أ)3( الـــذي حـــدده المـــشرعختـــصاصالا
  :المحليةالجماعات 

 ):الأسلوب الحصري(الأسلوب الانجليزي   - 1

 علــى ســبيل الحــصر، فــلا يجــوز المحليــة الجماعــات اختــصاص يقــوم علــى أن المــشرع هــو مــن يحــدد 
لهــا أن تمــارس أي نــشاط جديــد إلا بتــشريع مــستقل، كمــا يقــوم علــى خاصــية عمليــة واضــحة تتمثــل فــي 

ات بـين جميــع الهيئــات اللامركزيــة بـنفس المــستوى، ويــتم ذلــك بالنــسبة ختــصاصم تماثــل أو توحيــد الاعـد
، ترتيبــا علــى ذلــك فــان مــا يخــتص بممارســته مجلــس مدينــة )4(لكــل مــنهم علــى حــدة وبقــانون خــاص بهــا

كيــة معــين لا يخــتص بــه مجلــس آخــر، يجــد هــذا النظــام تطبيقاتــه فــي انجلتــرا والولايــات المتحــدة الأمري
  .والدول التي تأخذ عنها

 :)المعيار العام(الأسلوب الفرنسي   - 2

، فيمـا يتـرك )معيـار عـام ()5( طبقـا لقاعـدة عامـةالمحليـة الجماعـات اختصاصد بمقتضاه المشرع حدُ  ي
 تحديد مضمونه لهذه الجماعات تحت إشراف ورقابة الـسلطة المركزيـة، كـالقول بكـل مـا يخـص الإقلـيم،

                                                                                                                   

                                            
 .73 خالد قباني، المرجع السابق، ص)1(

 .6 عزت حافظ الأيوبي، المرجع السابق، ص)2(

 .67دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص: الطماوي، الوجيز في القانون الإداريمحمد  سليمان )3(

 .191، ص2004 سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، )4(

 .13، ص2004، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، المحليةهراوي، قانون الإدارة علي الط هاني )5(
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 المحليـــةنـــه ينظـــر للوحـــدات أوبخـــلاف الأســـلوب الانجليـــزي فيمتـــاز بظـــاهرتين متعاضـــدتين تتمثـــل فـــي  
ـــز ـــى وجـــه التـــشابه دون تميي ـــة للجماعـــات -  بينهـــاٍعل ـــذات المـــستوى المحلي ـــات( ب ـــديات(، )الولاي  ،- )البل

 المحليـــةا بالمرونـــة كونهـــا تـــسمح لهـــذه الهيئـــات ً، كمـــا تمتـــاز أيـــض)1( بينهـــاختـــصاصانيـــة تماثـــل الاوالث
نهـا تـدعم كيانهـا واسـتقلالها بمـا يتيحـه أ، بالإضـافة إلـى المحليـةإمكانية التدخل باستمرار لإنشاء المرافق 
 وغيرهــا ،، تأخــذ بهــذه الطريقــة فرنــسا ودول أوروبــا اللاتينيــة)2(لهــا مــن حريــة فــي مجــال النــشاط الإداري

  . من الدول التي أخذت عنها، منها التونسي، المصري والجزائري
ـــك مـــن خـــلال ربطـــه  ـــة الجماعـــات اختـــصاص اعتنـــق المـــشرع الجزائـــري الطريقـــة الفرنـــسية وذل  المحلي

المجلــس الــشعبي يعــالج " :علــى أن)11/10( مــن قــانون البلديــة )52(، فنــصت المــادة المحليــةبالــشؤون 
 )51/1(، كمـا نـصت المـادة )3("ه عـن طريـق المـداولاتاختـصاص الشؤون التي تدخل في مجال البلدي

 فــي الــشؤون التــي تــدخل فــي المجلــس الــشعبي الــولائييتــداول : " علــى أن)12/07(مــن قــانون الولايــة 
  . )4("اتهاختصاصمجال 

 التـــشريعات الجزائريـــة المختلفـــة التـــي صـــدرت فـــي هـــذا الخـــصوص  هـــذه الطريقـــة أو الوســـيلة اتبعتهـــا
  .)5(ا بالنظام الفرنسيًنه مازال متأثرأكقانون الولاية وقانون البلدية، مما يتضح 

 

   إلى مجالس محلیة منتخبة ومستقلةَّالمحلیةأن یعھد بالإشراف على المصالح : ثانیا

  

م الإشـراف علـى إشـباعها والاسـتجابة لهـا مـن طـرف  ما لـم يـت، لا يكفي الاعتراف بوجود مصالح محلية
عــن طريــق مجــالس محليــة أيــضا، تتمتــع باســتقلالية فــي القيــام بأعمالهــا فــي مواجهــة الدولــة، يكــون هــذا 

 وكـــذلك خاصـــة ، ومـــدى ضـــمانه، بالشخـــصية المعنويـــة كأســـاس قـــانوني وعملـــي لهـــذا الاســـتقلالمـــدها
  . المكلفة بذلكالمحليةالس بالنظر للكيفية المتبعة في تشكيل هذه المج

 الشخصية المعنوية  - 1

 رغــم أنهــا نــشأت فــي ظــل ،  تكتــسي الشخــصية المعنويــة أهميــة عمليــة بالغــة فــي مجــال القــانون العــام
علـــى اعتبـــار أن القـــانون العـــام والقـــانون الإداري لا يعرفـــان إلا الأشـــخاص المعنويـــة والقـــانون الخـــاص، 

أن الجماعــات وداري يوجــد فيهــا شــخص معنــوي عــام علــى الأقــل، العامــة، ذلــك لان روابــط القــانون الإ

                                            
 .380، المرجع السابق، صالمحلية محمد عبد االله العربي، نظم الإدارة )1(

 . و ما بعدها284 خالد ممدوح، المرجع السابق، ص )2(

، المؤرخــــة فــــي )37(، العــــدد الجريــــدة الرســــمية للجمهوريــــة الجزائريــــةالبلديــــة، ب المتعلــــق 22/06/2011 المــــؤرخ فــــي) 11/10(القــــانون) 3(
03/07/2011 . 

 ، المؤرخــــة فــــي)12(، العــــدد الجريــــدة الرســــمية للجمهوريــــة الجزائريــــةالولايــــة، ب لمتعلــــقا 21/02/2012المــــؤرخ فــــي ) 12/07(القــــانون) 4(
29/02/2012.  

 .132، ص2011نون الإداري، الجزء الأول، مطبعة سخري، الوادي، الجزائر، الطبعة الأولى،  فريدة مزياني، القا)5(
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 وجـدت لتـشارك وتـساهم مـع الدولـة للقيـام بوظـائف إداريـة بـصفة مـستقلة فـي إطـار القـانون، فـلا المحلية
، ممــا )القانونيــة(معنــى لــذلك مــا لــم تمكــن مــن الوســائل الكفيلــة بــذلك وهــذا بمنحهــا الشخــصية المعنويــة 

الأســاس القــانوني الــذي   الإداريــة فــي الدولــة الواحــدة، فالشخــصية المعنويــة هــييــسمح بتعــدد الأشــخاص
 عمــار"، بــل يؤكــد الأســتاذ الــدكتور)1( أو اللامركزيــة الإقليميــة عــن الإدارة المركزيــةالمحليــةيميــز الإدارة 

داري  علــى أن فكــرة الشخــصية المعنويــة أو الاعتباريــة تحتــل علــى مــستوى نظريــة التنظــيم الإ"بوضــياف
فــإذا تخلفــت فإننــا لا نكــون بــصدد تنظــيم لا ، )2(مــن المكانــة مــا يحتلــه العمــود الفقــري بالنــسبة للإنــسان

 حتـــى لـــو تـــم تقـــسيم إقلـــيم الدولـــة مـــن الناحيـــة الإداريـــة، بـــين وحـــدات إقليميـــة تمـــارس كـــل منهـــا ،مركـــزي
اً لـــلإدارة المركزيـــة ات تتعلـــق بمـــساحة جغرافيـــة معينـــة، فهـــذه التقـــسيمات الإداريـــة تظـــل فروعـــاختـــصاص

  .   وبالتالي تبقي خارج إطار اللامركزية
 تعـــر):الاعتباريـــة(تعريـــف الشخـــصية المعنويـــة  - أ ف بأنهـــا كـــل مجموعـــة مـــن الأشـــخاص أو الأمـــوال ُ

ـــان ذاتـــي مـــستقل عـــن الأفـــراد المكـــونين لهـــا يـــسمح بتحقيـــق  المتحـــدة لتحقيـــق هـــدف معـــين، ويكـــون كي
  .لقدرة والأهلية أو الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فهي بنظر القانون ا)3(هدفها

إلـــى ) محليـــة( تكـــسبها شخـــصية معنويـــة إقليميـــة ، بالشخـــصية القانونيـــةالمحليـــة فـــالاعتراف للجماعـــات 
 لتــتمكن مــن ممارســـة وظائفهــا باســتقلال فــي إطارهـــا الإقليمــي المخــصص لهــا، كمـــا أن ،جانــب الدولــة

ة فنيـــة وقانونيـــة فـــي مجـــال التنظـــيم الإداري، تتمثـــل هـــذه الأخيـــرة فـــي تنظـــيم للشخـــصية المعنويـــة أهميـــ
أعمـــال الـــسلطة والهيئـــات الإداريـــة لتبـــرر أعمـــال موظفيهـــا وتـــضمن اســـتمرار وبقـــاء الـــشخص المعنـــوي 

 اتهااختــصاصوحتــى بــزوال ممثليــه، أمــا الأولــى فتعــد وســيلة ناجعــة فــي تفتيــت مظــاهر الــسلطة الإداريــة 
  .    )4( والأشخاص الإدارية المشكلة للنظام الإداري في الدولةوتقسيم الأجهزة

 المحليــة )5(بالشخــصية المعنويــةالاداريــة   فــي القــوانين الوضــعية تعتــرف الــدول التــي تطبــق اللامركزيــة 
           مـــــــــن القـــــــــانون المـــــــــدني)49/1(، والجزائـــــــــر كرســـــــــت ذلـــــــــك بموجـــــــــب المـــــــــادة المحليـــــــــةللجماعـــــــــات 

                                            
دراسـة نظريـة تحليليـة، مـذكرة ماجـستير فـي الحقـوق، جامعـة :  إلـى يومنـا1967 خيرة مقطف، تطبيق نظـام اللامركزيـة فـي الجزائـر مـن )1(

 .34، ص2001/2002الجزائر، الجزائر، 

 بوضـياف، شـرح عمـار: وكـذلك. 82، ص2012ح قانون الولاية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولـى،  بوضياف، شرعمار )2(
 .76، ص2012قانون البلدية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 

 .37، ص2009 مليلة، الجزائر، طبعة التنظيم الإداري، دار الهدى، عين:  علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، الجزء الأول)3(

 فــي ظــل نظــام التعدديــة الــسياسية فــي التــشريع الجزائــري، دكتــوراه الدولــة فــي القــانون، جامعــة المحليــة الــشعبية فريــدة مزيــاني، المجــالس )4(
 .8، ص2005منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

مـــن القـــانون المـــدني، فـــي حـــين اســـتخدم مـــصطلح الشخـــصية ) 49( اســـتخدم المـــشرع مـــصطلح الشخـــصية الاعتباريـــة فـــي نـــص المـــادة )5(
، ويعتبرهمــــا متــــرادفتين بمعنــــى دلالــــي واحــــد، إذ يعتبــــر هــــاذين )12/07(وقــــانون الولايــــة ) 11/10(المعنويــــة فــــي نــــصوص قــــانون البلديــــة 

 المجــردة، فهــو معنــى يقــوم فــي ا عــن فكــرة الشخــصية المعنويــة التــي لــيس لهــا وجــود مــادي ملمــوس يمكــن أن يــرى بــالعينًالمــصطلحين تعبيــر
 .  الذهن لا تدركه الحواس
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 كمـــــا ورد فـــــي قـــــوانين البلديـــــة ،..." الدولـــــة، الولايـــــة، البلديـــــة : هـــــيخاص الاعتباريـــــةالأشـــــ: ")1(بقولهـــــا
وتتمتـــــع بالشخـــــصية المعنويـــــة والذمـــــة الماليـــــة :".. فـــــي المـــــادة الأولـــــى بـــــالقول) 11/10(و) 90/08(

. ..الولايـة: "كمـا يلـي) 12/07(و) 90/09(، ذات الشأن بالنسبة للولايـة فـي قـوانين الولايـة ..." المستقلة
  ..." .إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية

  : )2( النتائج المترتبة عن منح الشخصية المعنوية- ب
خــــصية الاعتباريــــة يرتــــب نتــــائج عــــدة عامــــة لجميــــع الأشــــخاص المعنويــــة العامــــة إن الاعتــــراف بالش- 

نتــائج ، كمــا يحقــق )3(مــن القــانون المــدني) 50( وهــذا مــا يــستفاد مــن نــص المــادة ،والأشــخاص الخاصــة
  :خاصة بالأشخاص الإدارية ونوجزها في

تنـــتج تلقائيـــا كنتيجـــة للاعتـــراف بالشخـــصية المعنويـــة للهيئـــة الإداريـــة : )4( الاســـتقلال الإداري والمـــالي- 
 فيهــا أجهــزة تتمتــع بكــل الــسلطات الــضرورية، كمــا تــستقل ماليــا فــي ألتــصبح مــستقلة عــن الدولــة، وتنــش
 .دات والنفقات وكما أنها تتصرف فيما فاض من إيراداتهاالتصويت كليا أو جزئيا على الإيرا

 باعتبارهـا مـن أشـخاص القـانون العـام، فتتمتـع ، تمارس الأشخاص المعنوية جانبا مـن سـلطات الدولـة- 
بامتيازات السلطة العامـة فقراراتهـا إداريـة وواجبـة النفـاذ جبـرا، كمـا تملـك حـق نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة 

  .مباشرأو الاستيلاء ال

                                            
، الجريــــدة الرســــمية للجمهوريــــة الجزائريــــة المتــــضمن القــــانون المــــدني، 26/09/1975المــــؤرخ فــــي ) 75/58(مــــن الأمــــر ) 49(المـــادة ) 1(

ـــانون 30/09/1975، المؤرخـــة فـــي )78(العـــدد ـــة ا، 20/06/2005المـــؤرخ فـــي ) 05/10(، المعـــدل والمـــتمم بالق ـــدة الرســـمية للجمهوري لجري
 .26/06/2005، المؤرخة في )44(، العددالجزائرية

  : للمزيد حول النتائج المترتبة على منح الشخصية المعنوية راجع)2(
 بوضياف، شرح قانون البلديـة، المرجـع الـسابق، عمار:  وما بعدها، وكذلك88 بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، صعمار -

  . وما بعدها68ص
، 1988 فــي النظريـــة والممارســة، مـــذكرة ماجــستير فــي العلـــوم الــسياسية، جامعـــة الجزائــر، الجزائـــر، المحليـــةرابــح ســريرعبد االله، الإدارة   -

 .39-38ص

  : المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، على أن26/09/1975المؤرخ في ) 75/58(من الأمر ) 50( تنص المادة )3(
  متع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون، يت " 
  :يكون لها خصوصا -
 ذمة مالية،  -

 أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون،  -

 يعتبر مركزها، في نظر القانون بالجزائر، الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط بالجزائر  -

 موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها،  -

 نائب يعبر عن إرادتها، -

 .".   حق التقاضي-

، بــن عكنــون، الجزائــر، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة أحمــد محيــو، محاضــرات فــي المؤســسات الإداريــة، ترجمــة محمــد عــرب صاصــيلا، )4(
 .96، ص2009الطبعة الخامسة، 
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 وتكــون مــستقلة عــن الدولــة وجميــع الأشــخاص الإداريــة الأخــرى، كمــا تتمتــع: المــستقلة الذمــة الماليــة - 
آخــر  الهبـات والوصــايا، كمـا يتـصرف الـشخص المعنــوي بأموالـه، ولا يجـوز لأي شـخصبامكانيـة قبـول 

  .، وبالمقابل فهي تتحمل مسؤولية أفعالها الضارة)1(ذلك إلا بعد موافقته
 فيجــوز أن تكـون فــي مركــز ،يخــول للهيئــات المـستقلة ممارســة حـق التقاضــي: لتقاضــي والتعاقـد حـق ا- 

  .ى عليها، كما تتمتع بحق إبرام العقود والصفقاتعَمدعي أو مد
 هـــم موظفـــون عموميـــون وتحكمهـــم علاقـــة لائحيـــة ، إن عمـــال ومـــوظفي الأشـــخاص المعنويـــة العامـــة- 

  . سائر الموظفون العموميون للدولةنأنهم في ذلك شأ ش،تنظيمية مع الدولة
 

 َّالمحلیةمجالس منتخبة تتولى الإشراف على المصالح   - 2
  

 وبالشخـصية المعنويـة لا يعـد كافيـا ، إن الاعتراف بوجود مـصالح محليـة متميـزة عـن المـصالح الوطنيـة
يئــات محليــة  وتتولاهــا هالمحليــةلوجــود إدارة محليــة حقيقيــة، فــلا بــدا مــن أن تــشرف علــى هــذه المــصالح 

منتخبة تنوب عن السكان المحليين في إدارة شؤونهم، ذلك لأنه مـن المـستحيل علـى جميـع أبنـاء الإقلـيم 
نــه مــن المتعــين أن يقــوم بــذلك مــن ينتخبونــه نيابــة إ ف،أو البلــدة أن يقومــوا بهــذه المهمــة بأنفــسهم مباشــرة

  . عنهم في هذه المجالس
ُ واذا كــان الفقــه الإداري فــي مجموعــه يــ  بقــدر مــن الاســتقلال فــي المحليــةم بــضرورة تمتــع الــسلطات سلٕ

مواجهة الـسلطة المركزيـة، فـالخلاف يثـور حـول كيفيـة تحقيـق هـذا الاسـتقلال، حيـث يـذهب أغلـب الفقـه 
 بواســطة نتخـاب عـن طريـق الاالمحليـةإلـي أن ذلـك الاسـتقلال يتطلـب أن يـتم تكـوين الـسلطات الإداريـة 

ً لــيس شــرطا لازمــا لاســتقلال الــسلطات نتخــابذهــب بعــضه إلــى أن الاســكان الإقلــيم، بينمــا  ، المحليــةً
 بطريـــق التعيـــين مـــن الـــسلطة المركزيـــة مـــا دامـــت هنـــاك المحليـــةبحيـــث يمكـــن أن يـــتم تكـــوين المجـــالس 
 بـــإدارة شـــؤونها، وســـنتعرض فيمـــا يلـــي لكـــل مـــن الـــرأيين المحليـــةضـــمانات كافيـــة لاســـتقلال الـــسلطات 

   :السابقين
  
  
  
  
  
  

                                            
 .46دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص:  سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري)1(
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  المحلية ركن في الإدارة نتخابالا: الرأي الأول

ـــرأيــ  يـــذهب أنـــص ـــيس فقـــط مجـــرد شـــرط ،المحليـــة أعـــضاء المجـــالس انتخـــاب إلـــى أن )1(ار هـــذا ال   ل
ــيت    ،)2( بــــدون تحققــــهالمحليــــةنــــه ركــــن أساســــي لا تقــــوم الإدارة أ هــــذه المجــــالس، بــــل اســــتقلالحقق بــــه ــــ

ــالدك  ويقـول ــ  هـو الوسـيلة المثلـى لتحقيـق نتخـابن الاأولـيس مـن خـلاف بـ":)3(بـاني فـي ذلـكتور خالـد قــ
الديمقراطيــــة، وهــــو ضــــمانة الديمقراطيــــة أيــــضا علــــى المــــستوى المحلــــي، وأكثــــر مــــن ذلــــك وأهــــم، كونــــه 

، فحـــسبهم " اللامركزيـــة عـــن الـــسلطة المركزيـــة المحليـــةالـــضامن الأكبـــر لاســـتقلال الهيئـــات والمجـــالس 
  . نتخاب لا تتحقق إلا بقيام سكان المنطقة بعملية الاةالمحليالإدارة 

ا لـرأيهم حـول اعتبـارين أساسـيين، أولهمـا ً وتدور الحجـج المختلفـة التـي يقـدمها أصـحاب هـذا الـرأي تأييـد
 يتفـق مـع نتخـاب وحده هو الذي يكفل تحقيـق اسـتقلال هـذه المجـالس، وثانيهمـا أن مبـدأ الانتخابأن الا

  .الذي تتسم به الإدارة اللامركزيةالمبدأ الديمقراطي 
نــه لا يمكــن مــن الناحيــة العلميــة ضــمان اســتقلال أ يــذهب اغلــب الفقــه : ضــمانة للاســتقلالنتخــابالا - 

ـــةالهيئـــات  ـــم تكـــوين المجـــالس المحلي ـــسلطة المركزيـــة، إلا إذا ت ، نتخـــاب عـــن طريـــق الاالمحليـــة عـــن ال
ركـــان الجوهريـــة لـــضمان اســـتقلال هـــذه المجـــالس حـــد الأأ المحليـــة أعـــضاء المجـــالس انتخـــابفيعتبـــر 
، ذلــك لأنــه يخرجنــا مــن متطلبــات الوظيفــة العامــة المتمثلــة فــي الــولاء )4( عــن الــسلطة المركزيــةالمحليــة

، فإعمـال تقنيـة تعيـين الأعـضاء فـي )5(والخضوع للجهات المركزية والعمل في ظل نظـام رئاسـي متـشدد
 مـــن هـــؤلاء الأعـــضاء مـــرتبطين بالـــسلطة المركزيـــة بعلاقـــة هـــذه المجـــالس مهمـــا كانـــت نـــسبها، يجعـــل

ٕالتبعيـــة والخــــضوع مـــن الناحيــــة الفعليـــة، ويكــــون شــــغلهم الـــشاغل هــــو إرضـــاء رؤســــائهم وادارة المرافــــق 

                                            
الفقيـه دي لوبـادير، بونـار، ريفيـرو، سـليمان محمـد الطمـاوي، محمـد كامـل أبـو ليلـه، عثمـان خليـل عثمـان، :  أنصار رأي الانتخاب ركـن)1(

 . وآخرون... عوابدي عمارد قباني، فؤاد صالح، عبد الرزاق الشيخلي، ، عادل محمود حمدي، خالمحمود عاطف البنا

اللامركزيــة تقـوم علــى أكتــاف مبــدأ : " أســاس اللامركزيـة بــالقول-الانتخــاب أي  – إلــى اعتبـاره "عثمــان خليـل عثمــان" دكتور يـذهب الــ- )2(
فأساس اللامركزية انتخاب عمـال الإدارة "، وعليه "النظام مركزياالانتخاب، أما إذا كانت الإدارة في يد أشخاص تعينهم الحكومة وحدها كان 

عثمــان خليــل عثمــان، اللامركزيــة ونظــام لمجــالس المــديريات فــي مــصر، : أنظــر". فــي حــين أن أســاس المركزيــة هــو تعييــنهم بواســطة الــدول
  .356، ص1939، جامعة القاهرة، مصر، )04(مجلة القانون والاقتصاد، العدد 

 يجـب أن المحليـة، فـالإدارة المحليـةا الانتخاب هو الأسـاس فـي تـشكيل المجـالس ً معتبر"العربي محمد عبد االله"في ذلك الدكتور  يؤيده -    
، )01(، مجلــة العلــوم الإداريــة، العــدد المحليــةمحمــد عبــد االله العربــي، كيفيــة تــشكيل المجــالس : أنظــر. تكــون تطبيقــا حيــا لديمقراطيــة الحكــم

  .85، ص1967صرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، مصر، الشعبة الم
البلـديات والمحليـات فـي ظـل :  ودورهـا فـي التنميـة الـشاملة، أعمـال مـؤتمراتالمحليـةرمـضان بطـيخ، مفهـوم الإدارة :  كـذلكأنظـرللمزيد،  - 

 .221، صالمرجع السابقالأدوار الجديدة للحكومة، 

 .82-81 خالد قباني، المرجع السابق، ص)3(

 .81 خالد علي سمارة، المرجع السابق، ص)4(

 .19، ص2010 عادل بوعمران، البلدية في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، )5(



 - 26 -

ا علـى ً، حيـث أنهـم المتحكمـون فـي مـستقبلهم فـلا يتـصرفون بحريـة خوفـى بما يكسبهم هذا الرضالمحلية
ـــذين يتـــصرفون بمحـــض إرادتهـــم واختيـــارهم وبمـــا يمليـــه مراكـــزهم، علـــى خـــلاف الأعـــضاء ال منتخبـــين ال

علــيهم الــصالح العــام، خاصــة وأنهــم أصــحاب مــصالح حقيقيــة فــي حــسن إدارة المرافــق وأداء الخــدمات 
، فتــدخل الــسلطة المركزيــة ســيؤدي إلــى إهــدار كــل المحليــة، كمــا يــدينون بــالولاء لأبنــاء وحــدتهم المحليــة

  .تقلال، مما ينتهي بدوره إلي القضاء على  فكرة اللامركزية أصلاقيمة جدية لهذا الاس
غلــب الفقــه علــى النظــر إلــي اللامركزيــة علــى أســاس أ قــد درج :المحليــة تطبيــق للديمقراطيــة نتخـابالا - 

تطبيـق للديمقراطيـة ) الإقليميـة (المحليـةالربط بينها وبين النظام الـديمقراطي، علـى أسـاس أن اللامركزيـة 
 تعتبـــــر وســـــيلة الدولـــــة لتطبيـــــق المحليـــــةجـــــال الإدارة ودعامـــــة أساســـــية مـــــن دعائمهـــــا، فـــــالإدارة فـــــي م

الديمقراطيــة الــسليمة فــي الحكــم، وممارســة الــشعب لحقــه فــي المــساهمة الإيجابيــة فــي حكــم نفــسه بنفــسه 
و  وهــي ليــست فقــط نهجــا أ،، كمــا تعتبــر أيــضا نظــام ذو طــابع ديمقراطــي))1المحليــةوتــصريف شــؤونه 

أسلوبا إداريا ولكنها موقع اجتمـاعي لممارسـة الحريـات الديمقراطيـة علـى الـصعيد المحلـي، فالعلاقـة بـين 
اللامركزيــــة والديمقراطيــــة علاقــــة عــــضوية وليــــست عارضــــة أو ســــطحية وأفــــرزت هــــذه العلاقــــة أخــــرى 

، فيقتــضي )2(تخــابنا لارتبــاط فكــرة الديمقراطيــة بفكــرة الاً نظــرنتخــاب وهــي علاقــة اللامركزيــة بالا،متممــة
 مــن أن نــه لا مفــرأ عــن طريقــه بوصــفه الأســلوب الــديمقراطي، ليؤكــدوا المحليــةأن يــتم تكــوين المجــالس 
 بإتبــاع هــذا الــنهج الــديمقراطي، كنتيجــة حتميــة لــذلك فهــو التعبيــر الــسليم المحليــةيــتم تــشكيل المجــالس 
 إلا المحليــة، فمــا الديمقراطيــة )3(داريــةمتحــرر مــن النــاحيتين الــسياسية والإسياســي والــصحيح عــن نظــام 

نــه كلمــا رســخت أصــول الديمقراطيــة فــي دولــة مــن الــدول أصــدى للديمقراطيــة الــسياسية، تأكيــدا لمــا قيــل 
، ومدرســــة للارتقــــاء )5(، فهـــي بــــذلك امتـــداد للديمقراطيــــة الـــسياسية)4(ازدهـــرت اللامركزيــــة الإداريـــة فيهــــا

  . مكين لهاوالمنتخبين فهي بمثابة مدرسة للتة للناخبين بالممارسة الديمقراطي
 يهــــدد وحــــدة الدولــــة الــــسياسية، خــــشية تحــــول نتخــــابفــــي حــــين يــــذهب خــــصومهم إلــــى القــــول بــــأن الا 

 مع الدولـة فـي امتيـازات الـسلطة العامـة المحليةاللامركزية الإدارية إلى سياسية، كما أن مشاركة الإدارة 

                                            
 .15 صبحي محرم، نظام الحكم المحلي، المرجع السابق، ص)1(

فالديمقراطيــة هــي الفكــرة، : " "عــساف عبــد المعطــي"ســتاذ ذلك يقــول الألــ. 81خالــد قبــاني، المرجــع الــسابق، ص: أنظــر لتفــصيل أكثــر )2(
ّعبــد المعطــي عــساف، المرجــع : أنظــر. "والحكــم المحلــي هــو الأداة، وأنــه لا يمكــن تــصور وجــود احــدهما كحقيقــة قائمــة ومــؤثرة دون الآخــر

 .10صالسابق، 

 .83صدراسة مقارنة، المرجع السابق،  : المحلية عبد الرزاق الشيخلي، الإدارة )3(

 .7 علي زغدود، المرجع السابق، ص)4(

ًبـل أن الديمقراطيـة الـسياسية تغـدو نظامـا أجـوف، إذا لـم يـسبقها ويـصاحبها : "  فـي هـذا" سليمان محمد الطماوي" ويقول الأستاذ الدكتور)5(
، فـي العـالم العربـي والحلـول المناسـبة لهـاأهـم المـشكلات التـي تواجـه البلـديات سليمان محمـد الطمـاوي، : أنظر ". المحليةنظام سليم للإدارة 

  .14، ص1970، الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، مصر، )01( مجلة العلوم الإدارية، العدد
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 لا يــــأتي بأحــــسن نتخــــابة اســــتعمالها، وقــــالوا أيــــضا أن الايــــؤدي بأعــــضاء تلــــك الــــسلطات إلــــى إســــاء
        من اجلها لا سيما في الدول الحديثةأنشأتالأشخاص ذوو الكفاءات للقيام بالوظائف الإدارية التي 

، ومـــسألة )1(نـــه لا يمكـــن الخلـــط بـــين اللامركزيـــة الإداريـــة والديمقراطيـــة مـــن جهـــةأ الاســـتقلال، وزعمـــوا 
 وتــدريب النــاخبين علــى تــولي شــؤون الحكــم فلــيس هــذا مجالهــا مــن جهــة أخــرى، بــل تــدعيم الديمقراطيــة

 أعــــضاء المجــــالس خطــــوة نحــــو انتخــــابنــــه إذا كانــــت الوقــــائع التاريخيــــة قــــد دلــــت علــــى أن أاعتبــــروا 
  .)2(اللامركزية فمن الحماقة أن نعتقد أنهما مرتبطتان

يلـة بـان تـصحح الأوضـاع وتقومهـا، وفيمـا يتعلـق ن الرقابة الخاضعة لها هذه الهيئـات كفأوا عليهم بّفـرد 
 يؤدي في العادة إلى المجـيء بعناصـر ضـعيفة لا تحـسن القيـام بالخـدمات الإداريـة، فهـذا نتخاببأن الا

 انتخـــابرتها علـــى ِة الـــشعوب ومقــدء وفيـــه اتهــام لكفـــا،ا للنظـــام الــديمقراطي كلـــهًا خطيـــرًالقــول يعـــد مغمــز
 ممــا ، المجــالس النيابيــةانتخــاب فــالأمر يــصح فــي المحليــة الإدارة ٕممثليهــا، واذا صــح القــول فــي مجــال

 بــل ،، كمــا لا يجــب التــضحية بالمبــادئ الديمقراطيــة)3(يــؤدي إلــى انهيــار أســاس مــن أســس الديمقراطيــة
مـــن الواجـــب تـــدريب الـــشعوب حتـــى تتمـــرس علـــى مباشـــرة أســـاليب المـــشاركة فـــي الإدارة والحكـــم، بـــدل 

ـــارالتـــردد والخـــوف مـــن مخرجات ـــدول اعتب ـــق ًهـــا فـــي ال ـــشعوب فـــالأمر يتعل ـــذي يميـــز ال ا مـــن المـــستوى ال
أن  م يـرون، كمـا أنهـ)4("شـيئا فـشيئا يبنـي العـصفور عـشه": بالتدريب وتنمية قدرات الناخبين أو كما يقال

 ويمكـن تبديـد المخـاوف ومعالجـة ، فـي حـد ذاتـهنتخـابمـن كيفيـة ممارسـته لا مـن الاتتـأتى هذه المثالب 
، توجيـــه النـــاخبين، الاســـتعانة بأعمـــال اللجـــان، تعيـــين نتخـــاببتحديـــد شـــروط للا: )5(ئص ذلـــكهـــذه النقـــا

حــد مؤيــدي أوهــو  ذلــك، "ســليمان محمــد الطمــاوي"، ويؤكــد العميــد )6(بعــض أعــضاء المجــالس المنتخبــة
                                            

 مـرد نإا أساسيا للامركزية من جانب رجال الفقه، فـًولئن كانت وسيلة الانتخاب قد سادت حتى غدت ركن: ""فؤاد العطار" يقول الدكتور )1(
أولهما ما وقع فيه رجال الفقه مزج بين الهدف الذي يرمي النظـام اللامركـزي إلـى تحقيقـه وهـو اسـتقلال الهيئـات اللامركزيـة : ذلك إلى سببين

ردي، في مباشرة أعمالها، والوسيلة التي تتلاءم وتحقق هذا الهدف، وثانيهما تغلغل الفكرة التقليدية التي سادت الأذهـان فـي عهـد المـذهب الفـ
 .49فؤاد العطار، المرجع السابق، ص: أنظرللمزيد .". ...ومؤداها المقارنة بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية

 .112 عادل محمود حمدي، المرجع السابق، ص)2(

 .196-195 سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص)3(

ــــة الإدارة )4( ــــس قاســــم جعفــــر، ديمقراطي ــــ محمــــد أن ــــة والاشــــتراكية، ةالمحلي ــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة الليبرالي ــــر، دي ــــون، الجزائ ــــن عكن      ، ب
 .19، ص1985

:  ومــا بعــدها، وكــذلك28، المرجــع الــسابق، صأســس الإدارة المحليــة وتطبيقهــا علـى نظــام البلديــة والولايــة فــي الجزائـر مـسعود شــيهوب، )5(
، وفــي ذات 30-29ظـل نظــام التعدديـة الــسياسية فـي التــشريع الجزائـري، المرجــع الـسابق، ص فــي المحليـة الــشعبيةفريـدة مزيــاني، المجـالس 

 المؤيــد لمبــدأ الانتخــاب، أنــه يمكــن تلافــي ظــواهر الجهــل والأميــة وعــدم الكفايــة الإداريــة والفنيــة، "عبــد القــادر الــشيخلي"الــشأن يــرى الــدكتور 
              ســــــتعانة المجلــــــس بــــــالخبرات الفنيــــــة لإكــــــساب أعــــــضائه مهــــــارات القيــــــادة إبإعــــــداد بــــــرامج تــــــدريب وتنفيــــــذ بــــــرامج التخطــــــيط والتنميــــــة، 

عبــد القــادر : أنظــر... ومتابعــة أعمــال المجلــس المحلــيالمحليــةوالتــسيير مــع مــنح المــوظفين المحليــين فرصــة الاشــتراك فــي رســم الــسياسة 
 .13، ص1984، عمان، الأردن، لإداريةالمنظمة العربية للعلوم ا، المحليةالشيخلي، الوجيز في الإدارة 

  . 80المرجع السابق، صدراسة مقارنة، : الوجيز في القانون الإداري سليمان محمد الطماوي، )6(
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، نتخــــاب بغيــــر طريــــق الاالمحليــــةا يــــشكل المجــــالس ًا ديمقراطيــــًولا نعــــرف بلــــد:" بــــالقولنتخــــابمبــــدأ الا
 المحليــة المباشـر، بمعنــى أن يــتم اختيـار أعــضاء المجــالس نتخــابومعظـم الــدول تجــرى علـى أســاس الا
فــلا :" بــالقول"علــي خطــار شــطناوي"، ويعــضد عليــه الــدكتور )1("عــن طريــق النــاخبين المحليــين أنفــسهم

قبـل سـكان  مـن المحليـة إذا لم ينتخب أعـضاء الهيئـات ،يمكن وصف نظام بأنه نظام لا مركزي إقليمي
  . )")2المحليةالوحدة 

    المحلية ليس ركن في الإدارة نتخابالا: الرأي الثاني
ً لــيس شــرطا لازمــا لقيــام اللامركزيــة نتخــاب أن الا)3(  يعتبــر أصــحاب هــذا الــرأي ، وأن تــشكيل المحليــةً

ع طبيعــة اللامركزيــة  وحــده، ويــرون أن التعيــين لا يتنــافى مــنتخــاب لا يــتم عــن طريــق الاالمحليــةالإدارة 
، فالعنـصر الأساسـي نتخـابالإدارية التي تقوم على ركائز معينة يجب أن تتـوافر لهـا لـيس مـن بينهـا الا

 بطريقـــة معينـــة، لكـــن يتمثــل فـــي اســـتقلال هـــذه المحليــةحــسبهم هـــو لـــيس فــي اختيـــار أعـــضاء الهيئـــات 
  .)4(طة المركزية دون الخضوع لتوجيهات أو أوامر السل،الهيئات في مباشرة نشاطها

 عــن طريــق التعيــين مــن قبــل الــسلطة المركزيــة، ذلــك المحليــة ففــي نظــرهم يمكــن أن يــتم تكــوين الهيئــات 
حــاط هــذا التعيــين بالــضمانات الكافيــة التــي تكفــل للأعــضاء المعينــين اســتقلالهم فــي ممارســة ُبــشرط أن ي

                                                                                                                                              
ى  معينــين، بهــدف الاســتفادة مــن الكفــاءات فــي شــتأعــضاء بالمحليــة بــضرورة تطعــيم المجــالس " بوضــيافعمــار" يــرى الأســتاذ الــدكتور -

مـن الجانـب النظـري لا إلا انـه فا كبيـرا فـي عملـه، ً مجلـس الأمـة المعينـين، والـذين حـسبه لعبـوا دورعـضاء بـالأثر الطيـب لأًالميادين، مـستدلا
نـه وبـالنظر إلـى كيفيـة وطريقـة اختيـار هـؤلاء أتخالف مبدأ اللامركزية في عمومها، كما تبـدو الفكـرة مقبولـة ومفيـدة أي مـن حيـث المبـدأ، بيـد 

 تستند في غالب الأمر إلـى معيـار الكفـاءة، بقـدر مـا تخـضع للـولاء الـسياسي أو لمقتـضيات سياسـية، ولا أدل علـى ذلـك ، نجدها لاالأعضاء
 المتـــضمن تعيـــين 07/01/2013المـــؤرخ فـــي ) 13/01(التعيينـــات التـــي تمـــت فـــي التجديـــد النـــصفي الأخيـــر، والـــصادر بالمرســـوم الرئاســـي 

والتـي حـوت علـى شخـصيات . 13/01/2013، المؤرخـة فـي )02(، العـدد جمهوريـة الجزائريـةالجريـدة الرسـمية لل في مجلـس الأمـة، أعضاء
نه تكـريم لهـذه الشخـصيات، وتمتيعهـا بالحـصانة أره الرأي العام على تداولت على مناصب عدة من بينهم عدد من الوزراء السابقين، فيما فس

 بوضـياف، شـرح قـانون عمـار :وكـذلك. 61قـانون البلديـة، المرجـع الـسابق، ص بوضـياف، شـرح عمـار: أنظـرللمزيد . ًومزيدا من الامتيازات
  . 66الولاية، المرجع السابق، ص

 عد- ا، ًه علـى أنـصار الـرأي القائـل بـأن الانتخـاب لـيس ركنـفي معـرض ردوذلك ، "ّسليمان محمد الطماوي"ً تراجعا من قبل الأستاذ الدكتور ُ
 بهـذا "فـؤاد العطـار"ث بالانتخـاب كـسبيل وحيـد، يقـول الـدكتور مرفقية واللامركزية الإقليمية، بعدما مـا كـان يتـشبأثناء تمييزه بين اللامركزية ال

 اللامركزيـة الإقليميـة، فـي حـين لا يلعـب نفـس الـدور فـي اللامركزيـة المرفقيـة، أعضاءالشأن، حين اعتبر أن الانتخاب وسيلة وحيدة لتكوين 
فـؤاد : أنظـر...". ولكـن للأسـف كـشف الـدكتور سـليمان محمـد الطمـاوي عـن قـصده بوضـوح: " بـالقول"ار خطـعلـي"نفس الأمـر أكـده الـدكتور

كليــة  ،)02(العــدد , علــي خطــار، الأســاس القــانوني لنظــام اللامركزيــة الإقليميــة، مجلــة الحقــوق: وكــذلك. 47العطــار، المرجــع الــسابق، ص
 .134ص , 1989,الكويتالحقوق، 

 .70دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص: طماوي، الوجيز في القانون الإداري سليمان محمد ال)1(

 129 علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص)2(

      دوجـــي، ماســـبتيول ولاروك، فـــالين، فـــؤاد العطـــار، محمـــد فـــؤاد مهنـــا، طعيمـــة الجـــرف، محمـــد حـــسنين عبـــد العـــال،: أنـــصار هـــذا الـــرأي )3(
 . .... وآخرون،بكر قباني، راغب ماجد الحلو

 .26 في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، صالمحلية الشعبية فريدة مزياني، المجالس )4(
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ن العنــصر الهــام الــذي يميــز هــذا النظــام الإدارة المركزيــة وهيمنتهــا، ويؤكــدون أ ًعملهـم بعيــدا عــن ســيطرة
ـــة ،اتـــه، عـــن طريـــق الاعتـــراف لهـــا بالشخـــصية الاعتباريـــةَهـــو اســـتقلال وحد  وتعزيـــز الـــضمانات الكفيل

 وحرمـــان الـــسلطات المركزيـــة مـــن اســـتعمال ،حافظـــة علـــى اســـتقلال أعـــضاء مجـــالس تلـــك الوحـــداتُبالم
إن " :)1(وهـو علـى رأس الفقهـاء مـن سـاندوا هـذا الـرأي "فـالين"م، لذا يقـول الفقيـه ُجاههُسلطاتها الرئاسية ت

ا مـــن عناصـــر اللامركزيـــة، ولـــيس لـــه قيمـــة مطلقـــة، إن الاســـتقلال أي اســـتقلال ً لـــيس عنـــصرنتخـــابالا
ـــة  ـــداد بـــهالمحليـــةالهيئ    كمـــا يؤكـــد الأســـتاذان، " فـــي مواجهـــة الحكومـــة هـــو العنـــصر الـــذي يجـــب الاعت

الأســاس هــو أن الجهــاز اللامركــزي، حتــى الــذي تعينــه الــسلطة " :لبــالقوًايــضا  ذلــك )2(يــهڤولڤل ودلوديــڥ
يتوضـــح لنـــا مـــن خـــلال مـــا تقـــدم ، "المركزيـــة، يجـــب أن لا يخـــضع للـــسلطة التسلـــسلية للجهـــاز المركـــزي

 ووجـود الـضمانات الكافلـة لـصيانته، ختـصاصبأنهم يـرون أن العبـرة بالاسـتقلال الفعلـي فـي ممارسـة الا
ات بـــل نتخابـــ، مـــع أنهـــم لا ينكـــرون أهميـــة ودور الاالمحليـــةشكيل المجـــالس ظـــر عـــن كيفيـــة تـــ النبغـــض

   يرونهــــا الأفــــضل لكنهــــا ليــــست الوحيــــدة الــــضامنة للاســــتقلال الــــذي قــــد يتحقــــق بوســــائل أخــــرى عديــــدة 
الـــصلاحية التـــي يـــستمدها أعـــضاء هـــذه المجـــالس مـــن القـــانون فـــي اتخـــاذ قـــرارات نهائيـــة ذات : )3(منهـــا

الأعـضاء مـع مـنحهم ضـمانة عـدم القابليـة للعـزل، وعـدم الخـضوع للـسلطة  يـين هـؤلاءصيغة تنفيذيـة، تع
  .التأديبية للحكومة المركزية

  :وقد أجملوا مبرراتهم و حججهم في مجموعة نقاط نوردها كما يلي
 لأنـه لا يـرتبط بالـشروط القانونيـة لقيـام اللامركزيـة، بـل يـرتبط بمـدى وعـي الـشعوب نتخـاباستبعاد الا - 

، إلا نتخــاب لا يــصلح فــي المجتمعــات الأقــل وعيــا، بــل إن الاســتقلال هــو الــركن الأســاس ولــيس الافهــو
ا مـن ًاسـييَا سًنه لا يمكن استبعاده نهائيا هذا كـون النظريـة الديمقراطيـة فـي التـسيير تفرضـه ليـصبح ركنـأ

 . ))4المحليةأركان الإدارة 

                                            
(2) Voir: Marcel Waline, op.cit, p224  

  .302 جورج ڥوديل، بيار دلڤوڥيه، المرجع السابق، ص)2(
 .219 رمضان بطيخ، المرجع السابق، ص)3(

فـؤاد "ل الـدكتور ويـدل. 27، المرجـع الـسابق، صأسس الإدارة المحلية وتطبيقهـا علـى نظـام البلديـة والولايـة فـي الجزائـر مسعود شيهوب، )4(
      اً المجـــالس، محـــددأعـــضاءٕبط بـــين مـــستوى وعـــي الـــشعوب واعمـــال الانتخـــاب فـــي اختيـــار ّ علـــى رأيـــه فـــي هـــذا الأمـــر، وذلـــك بـــالر"العطـــار

يات لذلك، إذ يعتد بالانتخاب كسبيل في الـدول التـي يتـوفر شـعبها علـى مـستوى عـال مـن الـوعي أو النـضج العـام بـتفهم الـشؤون ثلاث مستو
العامة، وأن يجمـع بـين الانتخـاب والتعيـين فـي اللاتـي يحـوز شـعبها علـى مـستوى متوسـط مـن الـوعي، علـى أن يـتم التعيـين وفقـط فـي الـدول 

إذا ": "دي توكوفيـل"وفي ذات الـصدد أيـضا يقـول الفقيـه . 47فؤاد العطار، المرجع السابق، ص: أنظر للمزيد .يالتي يفتقر شعبها لهذا الوع
ـــ ـــديمقراطي، ف ـــق ال ـــب مجتمعـــإكـــان الانتخـــاب وســـيلة يعرضـــها التطبي ـــق يتطل ـــة ًن هـــذا التطبي ـــع مـــن الحـــضارة والمعرف ـــى مـــستوى رفي  .     "ا عل

 .98خالد علي سمارة، المرجع السابق، ص: أنظر



 - 30 -

 التـــي هـــي الـــسبب الـــرئيس ،ة الوظيفـــة الإداريـــة يـــأتي بأشـــخاص ليـــسوا علـــى مقـــدرة بممارســـنتخـــابالا - 
 خاصــة فــي الــدول الناميــة، ممــا يــصيبها بعــدم الفاعليــة وعــدم القــدرة علــى المحليــةلإنــشاء هــذه الهيئــات 

 وبالتــالي بمــصلحة ،رتــب علــى ذلــك مــن إضــرار بمــصالح الإقلــيممواجهــة متطلبــات المــواطنين، مــع مــا يت
 .الدولة وصورتها عندهم

ر أعـــضاء الـــسلطة القـــضائية بـــالتعيين مـــن طـــرف الـــسلطة التنفيذيـــة، ولـــم يعتبـــر أحـــدا ذلـــك يـــتم اختيـــا - 
 .اعتداءا عليها أو إنقاص من حريتها، ما داموا يتمتعون بشرط عدم القابلية للعزل

ــــار أعــــضاء الهيئــــات اللامركزيــــة عــــن طريــــق الا -  ــــار أعــــضاء نتخــــاباختي ــــى طريقــــة اختي ً قياســــا عل
ليه فـي نظـر أنـصار هـذا الـرأي، بـأن ذلـك القيـاس لا يـستقيم بـسبب مـا يوجـد مـن البرلمان، فإنه مردود ع

، فالبرلمــان يباشــر الــسلطة التــشريعية فــي المحليــةفــوارق بــين طبيعــة عمــل كــل مــن البرلمــان والمجــالس 
 علـى مزاولـة قـسط مـن الوظيفـة الإداريـة التـي تـضطلع بهـا الـسلطة المحليـةحين يقتصر عمل المجـالس 

 . )1(يةالتنفيذ

يـــتم اختيـــارهم بـــالتعيين مـــن طـــرف الـــسلطة ) المؤســـسات العامـــة(إن أعـــضاء اللامركزيـــة المـــصلحية  - 
، ومع ذلـك فـإن الفقـه مجمـع علـى اعتبارهـا هيئـات لامركزيـة، ممـا يوضـح وبجـلاء نتخابالمركزية لا الا

 . ليس ركنا فيهانتخابإن الا

هــــو محاولــــة الفقــــه المقارنــــة بــــين اللامركزيـــــة         ،ا فــــي هــــذا الجانــــبًلعــــل مــــا جعــــل الاخــــتلاف شــــديدو   
 إخـــراج المؤســـسات العامـــة مـــن طينـــة إلـــى، ممـــا حـــذا بـــالبعض المحليـــةالمرفقيـــة أو المـــصلحية بـــالإدارة 

، وكـذلك أكـد العميـد )2(ووصفها بأنها جهـاز لعـدم التركيـز يتمتـع بالشخـصية القانونيـةالادارية اللامركزية 
   أن هــــــذا الـــــرأي الــــــذي انطلــــــق مــــــن قيـــــاس اللامركزيــــــة المــــــصلحية علــــــى "ســـــليمان محمــــــد الطمــــــاوي"

  أن الأولـــــى تقـــــوم علـــــى التخـــــصص الفنـــــي أمـــــا ،اللامركزيـــــة الإقليميـــــة مرجـــــوح، ومـــــرجح الخطـــــأ فيـــــه
الإقليميــة فتقــوم علــى اســتقلال أبنــاء الوحــدة الإقليميــة بــأمورهم، ولــن يتحقــق هــذا إلا بإعمــال  اللامركزيــة
   .)3( الحرنتخابمبادئ الا

                                            
 .289 خالد ممدوح، المرجع السابق، ص)1(

 الـذي رأى أن مـضمون المؤسـسات العامـة فنـي "خالـد قبـاني"وفي نفـس الإطـار يـذهب الـدكتور . 110 أحمد محيو، المرجع السابق، ص)2(
 فوجودهـا المحليـةلجماعـات اقتصادي، يرتبط ويتوقف مباشرة على إرادة السلطة السياسية التـي يعـود إليهـا إنـشاء مثـل هـذه المؤسـسات، أمـا ا

لــيس رهنــا بــإرادة هــذه الــسلطة، فهــي لهــا وجــود واقعــي ســابق لوجــود الدولــة، ولا تتــدخل الدولــة إلا لإضــفاء الوجــود القــانوني عليهــا، ولتنظــيم 
ركزيـة لا ينطبـق علــى الهيئـات المنبثقـة عليهـا، ضــمن إطـار الدولـة حفاظـا علــى الوحـدة الـسياسية للـبلاد، ومــن هـذا المنطلـق فـان تعبيــر اللام

 .69خالد قباني، المرجع السابق، ص: أنظر. المؤسسات العامة ولا يتلاءم معها أو يوحي بحقيقة مضمونها وجوهر وجودها

 .70دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص: سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري: أنظر للمزيد من التفاصيل )3(
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أما عن تـوفير الـضمانات كعـدم القابليـة للعـزل، والـتحجج باختيـار أعـضاء الـسلطة القـضائية، فـان بـدت  - 
الحجــة مقبولــة فمــسألة عــدم قابليــة القــضاة للعــزل تعتبــر موهومــة، حيــث الملاحــظ عمليــا أنهــم معرضــون 

  .، مع الفرق الواضح من حيث طبيعة الوظيفة)1(للعزل
قـــدرة َراطيـــة يعتبـــر بمثابـــة التراجـــع الرهيـــب عـــن المبـــادئ الديمقراطيـــة، ثـــم إن م إرجـــاء الممارســـة الديمق- 

ضجها فــي هــذا الجانــب مثــار جــدل، ولا يمكــن التــسليم بمعيــار موضــوعي فــي ذلــك، ُالــشعوب وقيــاس نــ
ســـليمان محمـــد "فالحـــل يكمـــن فـــي دمقرطـــة أكثـــر لا التراجـــع والنكـــوص عـــن مبادئهـــا، كمـــا أكـــد العميـــد 

    ."ا من الخطأًخير للأمة أن تتعلم عن طريق الخطأ من أن تبقى جاهلة خوف:")2(بالقول" الطماوي
، فهـو تكـريس المحليـة أعـضاء المجـالس انتخـاب أعضاء البرلمان قياسا علـى بانتخاب أما فيما تعلق - 

لحريــة الــشعب فــي اختيــار نــوع الحكــم الــذي يريــده والأشــخاص الــذي يرغــب فــي أن يكونــوا ممثلــين لــه 
 هــي جــزء مــن الحريــات العامــة التــي كفلتهــا الدســاتير العــصرية المحليــةعــن أمانيــه، فالحريــة ومعبــرين 

  . )3(وهي أساس كل نظام ديمقراطي
 فـــي حـــد المحليـــةفلـــسفة الإدارة النظـــر لبعـــد اســـتعراض الـــرأيين يتوضـــح أن ســـبب الاخـــتلاف مـــرده إلـــى 

 المحليـة أنهـا تجـسيد فعلـي للديمقراطيـة المحليـة  من حيث وسائلها وأهدافها، فالذين اعتبـروا الإدارة،ذاتها
 كـــأداة رئيـــسية للتعبيـــر عـــن ذلـــك، نتخـــابوالتـــي لا يمكـــن فـــصلها عـــن الديمقراطيـــة الـــسياسية، تبنـــوا الا

 ،ا وركيــزة لهــذا النظــام، فــي حــين الــذين أخــذوها مــن جانبهــا الإداريا أساســيً ملمحــنتخــابفاتخــذوا مــن الا
 الكفــاءة الإداريــة وفاعليتهــا، زعمــوا أن هــذا النظــام يمكــن إنجاحــه بعــدة طــرق ومــا هــي إلا وســيلة لزيــادة

  . )4(عتباره التقنية الممتازة لذلكإٕ وان كانوا يؤمنون بضرورته لحد نتخابوليس فقط الا
 كأســــاس وركيــــزة فــــي نظــــام الإدارة نتخــــابنتهــــاج الاإ  نحــــن بــــدورنا نؤيــــد الخيــــار الأول الباعــــث إلــــى 

 ،ا فـــي الـــشأن المحلـــيً أساســـيًنتـــائج محمـــودة، تجعـــل مـــن الـــشعب فـــاعلافر عنـــه مـــن يـــس لمـــا ،المحليـــة
  .   بالشؤون الوطنيةكالتمسم َ ومن ث، على الاهتمام والتمسك بهًوشعوره بالمشاركة باعثا

ـــر فـــي الاعتـــداد بالا ـــة كـــسبيل لتـــشكيل المجـــالس نتخـــابو لقـــد حرصـــت الجزائ ـــذ الاســـتقلال، المحلي  من
يمثـل المجلـس المنتخـب : " التـي تـنص علـى أن1996 مـن دسـتور)16(لال المـادة وكرست ذلك مـن خـ

  ".قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية
  

  

                                            
 .100، ص المرجع السابق خالد علي سماره، )1(

 .79دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص:  سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري)2(

 .81خالد قباني، المرجع السابق، ص )3(

 .302، بيار دولڤولڤيه، المرجع السابق، ص جورج ڥوديل)4(
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   ةــابة الإداریــ الرق:اـثالث
  

 يلةمتــــع بــــصلاحيات أصــــنهــــا مــــن التي تمكتــــة ال بالشخــــصية المعنويــــالمحليــــةعتــــراف للهيئــــات ن الإ إ
 أو ًا عــن الــسلطة المركزيــة وبالاســتقلال عنهــا، فهــذا الاســتقلال لــيس فــضلاً، تمارســها بعيــدوخاصــة بهــا

نــه بالمقابــل لا يعنــي مطلقــا اســتقلال أ، إلا )1( ومــصدره المــشرعٌه أصــيلة مــن الإدارة المركزيــة ولكنــمزيــ
هـا بالقيـام بوظيفتهـا بمعـزل عــن  وتفرد،تلـك الهيئـات اسـتقلالا تامـا عـن الـسلطات المركزيــة فـي العاصـمة

  . )2(نعدمت وحدة الدولة وتولدت دويلات ضمن الدولة الواحدةلإٔأي رقابة أو رعاية من الحكومة، والا 
مين وحـدتها أمـور لا يمكـن التغاضـي عنهـا أو التهـاون أ فحماية الدولـة تعتبـر مـن المـصالح الرئيـسية وتـ
فـي سـبيل أن تتمتـع هـذه الهيئـات بالاسـتقلال فـي ممارسـة بشأنها، ولا يمكن التضحية بهـا أبـدا لأجـل أو 

ا أن تقديم الحفاظ على الدولـة وتثبيـت أركانهـا أولـى مـن كـل الاعتبـارات، ًوظيفتها الإدارية، فيبدو واضح
 اسـتقلالا نـسبيا يتناسـب مـع تمكينهـا مـن المحليـةلذلك وتجنبا لكل المخـاوف بهـذا الـشأن تمـنح المجـالس 

لموكلـــة إليهـــا فـــي إشـــباع الحاجـــات العامـــة، ووفقـــا لطبيعـــة هـــذه الحاجـــات، وتتمثـــل هـــذه القيـــام بالمهـــام ا
، ممـا يـؤمن لهـا الحفـاظ علـى اسـتقلالها مــن )3(ٕالنـسبية فـي خـضوعها لرقابـة واشـراف الـسلطات المركزيـة

 أي خلــق موازنــة بــين الأمــرين، ذلــك لأنــه لا يمكــن تــصور ،جهــة وضــمان وحــدة الدولــة مــن جهــة ثانيــة
ٕ والا أدت إلـى الفوضـى والطغيـان وقـد تـأثرت الثـورة ،حرية مطلقة لهذه الهيئات فـي إدارة أعمالهـاإعطاء 

الفرنــسية التــي أخــذت بنظــام الــصلاحية المطلقــة بهــذه الظــاهرة ممــا أدى إلــى نتــائج ســلبية علــى الإدارة 
ميعهــــا علــــى  تــــدخل الإدارة المركزيــــة، وعلــــى هــــذا الأســــاس اتفقــــت نظــــم الإدارة جفاســــتدعى، )4(العامــــة

ـــــــــــــــى الإدارة                           ،المحليـــــــــــــــةإعطـــــــــــــــاء الحـــــــــــــــق لـــــــــــــــلإدارة المركزيـــــــــــــــة فـــــــــــــــي الإشـــــــــــــــراف والرقابـــــــــــــــة عل
ا فــي التعبيــر بــالرغم ممـ  أو كمــا تــسمى أيـضا بالرقابــة الإداريـة،)5(فيمـا اصــطلح عليـه بالوصــاية الإداريـة

                                            
 الـشعبيةفريـدة مزيـاني، المجـالس : وكـذلك. 71مقارنة، المرجع السابق، صدراسة : سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري )1(

 .42 في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، صالمحلية

 .32عزت حافظ الأيوبي، المرجع السابق، ص )2(

دراسـة مقارنـة، مجلـة علـوم الـشريعة والقـانون، : ي الـنظم المقارنـة فـالمحليـةعيد أحمد الحسبان، حـدود الوصـاية الإداريـة علـى المجـالس  )3(
 .419، ص2007، الجامعة الأردنية، الأردن، )02(العدد 

 .36 عزت حافظ الأيوبي، المرجع السابق، ص)4(

ن أن الفقــه اســتقر علــى بــالرغم مــا فــي اســتعمال مــصطلح الوصــاية الإداريــة أو الرقابــة الإداريــة، ًا ومحتــدمًا واضــحً اختلــف الفقــه اختلافــ)5(
  :أنظر لمزيد من التفاصيل ،الأخذ بها
 .114أحمد محيو، المرجع السابق، ص  -

 .72 المرجع السابق، ص،دراسة مقارنة: سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري  -

 .96-95خالد قباني، المرجع السابق، ص  -

 .ا وما بعده66محمد إبراهيم رمضان، المرجع السابق، ص  -

 .   422-421عيد أحمد الحسبان، المرجع السابق، ص  -
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الوصــاية لا تكــون إلا علــى القاصــر، فــي أن مآخــذه ص الأول مــن خطــأ ومــا يــشوبه مــن عيــوب، ويــتلخ
 لها شخصية قانونيـة وتمتـع بالاسـتقلال المـالي والإداري فـي مواجهـة الدولـة والأشـخاص المحليةوالإدارة 
ًإلا أنه أصبح تعبيرا مألوفا نظرا لشيوعه واستقراره ،الأخرى ً ً.  

ونيـــة القـــرارات والتـــدابير  فهنـــاك شـــبه إجمـــاع علـــى أن الرقابـــة المعتدلـــة، التـــي تـــستهدف التثبـــت مـــن قان
ًعتبـر قيـدا علـي الوحـدات الإداريـة ولا مزاحمـة أو مـشاركةُلا ت المتخـذة،  مثلهـا ،الـسلطة  لهـا فـي ممارسـةً

ق فـي أحكـام وقـرارات المحـاكم الـدنيا وتنقـضها عنـد الاقتـضاء دون في ذلك مثل المحاكم العليا التـي تـدق
فهـــذه الرقابـــة أو العلاقـــة هـــي بمثابـــة ذلـــك الخـــيط ، )1(ذكورة باســـتقلال المحـــاكم المـــاعتبـــر ذلـــك ماســـُأن ي
ل فـي  سياسـية تتمثـاًسهم في تماسـك وتناسـق الجـسم الإداري فـي الدولـة، فهـي تحقـق أهـدافُفيع الذي يالر

مط الإداري، كمــا حمايــة كيــان الدولــة الــسياسية وصــيانتها مــن خــلال مبــدأ المــشروعية وضــمان وحــدة الــن
عامــــة لا ســــيما مــــصالح الغيــــر لإجبــــار هــــذه الجماعــــات علــــى الوفــــاء بالتزاماتهــــا تــــضمن المــــصلحة ال

وتعهداتها المالية، وتسعى جاهدة إلـى تـأمين حـسن سـير المرافـق العامـة وانتظـام أداء خـدمتها للجمهـور، 
، وكمـا لا يمكـن أن يحجـب عـن )2(كما تستهدف حسن تنفيذ القوانين واللـوائح واحتـرام الواجبـات الوظيفيـة

 مــا المحليــةبــصار حقيقــة بالغــة الأهميــة علــى حــد قــول العميــد ســليمان محمــد الطمــاوي أن المجــالس الأ
ا مــن أجهــزة الدولــة، ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن تتحــول إلــى دولــة داخــل الدولــة، ًهــي إلا بعــض

ن سـواء كانـت لان الوزراء في آخر الأمر مسؤولين أمام البرلمان عـن جميـع الخـدمات المقدمـة للمـواطني
  .)3(هذه الخدمات تقدم بالطريق المركزي أو اللامركزي

 هـي مجمـوع الـسلطات التـي يقررهـا القـانون لـسلطة عليـا علـى أشـخاص :تعريف الوصـاية الإداريـة - 1
هــــي رقابــــة المــــشروعية أو رقابــــة ، و)4(الهيئــــات اللامركزيــــة وأعمــــالهم بقــــصد حمايــــة المــــصلحة العامــــة

لـــى الأعمـــال القانونيـــة الـــصادرة عـــن جهـــة لا مركزيـــة، بواســـطة جهـــة تتمتـــع الملاءمـــة، التـــي تمـــارس ع
ًبـــسلطة التــــصديق، أو الإلغــــاء، بالنــــسبة لــــبعض أعمــــال الجهــــة المــــذكورة، فــــضلا عــــن تمتعهــــا بــــسلطة 

كمـا عرفـت علـى أنهـا عبـارة عـن ممارسـة وظيفـة عامـة تقـوم بهـا ، )5(الحلول في العمل محل هذه الجهـة

                                            
 .7، ص1978، القاهرة، مصر، المنظمة العربية للعلوم الإدارية في سوريا، المحلية كمال نور االله، أوجه الرقابة على السلطات )1(

 .13، ص1974، القاهرة، مصر، م الإداريةالمنظمة العربية للعلو، الرقابة القضائية لأعمال الإدارة العامة، محمود عاطف البنا )2(

 .14سليمان محمد الطماوي، أهم المشكلات التي تواجه البلديات في العالم العربي والحلول المناسبة لها، المرجع السابق، ص )3(

 .231رمضان بطيخ، المرجع السابق، ص: وكذلك. 29نس قاسم جعفر، المرجع السابق، صأ محمد )4(

 ،1981 ، عمــان، الأردن،المنظمــة العربيــة للعلــوم الإداريــةبــادئ الرقابــة علــى أعمــال الإدارة وتطبيقاتهــا فــي الأردن، عمــر الــشوبكي، م )5(
 .310ص
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ها بموجـب قـوانين أو أنظمـة كمـا تلتـزم فـي أعمالهـا اختـصاص وتحديد ،يتم تشكيلهاهيئات إدارية مركزية 
  .)1( كما تنص عليه التشريعاتالمحليةووسائل رقابتها على السلطات 

 ممـــا تقـــدم مـــن خـــلال هـــذه التعريفـــات يتبـــين لنـــا أن الوصـــاية الإداريـــة هـــي الـــرابط بـــين المركـــز والإدارة 
بالعلاقــــة بينهمــــا، ولأهميتهــــا للطــــرفين فهــــي بمثابــــة مؤشــــر يحــــدد مــــدى  أو مــــا يمكــــن تــــسميته المحليــــة

 اتــساعا وضــيقا، تــأتي فــي مقابــل الاســتقلال المفتــرض الــذي تتمتــع بــه الإدارة المحليــةاســتقلالية الإدارة 
 الجماعــات - ها بالشخــصية المعنويــة، فهــي بــذلك اســتثناء عــن الأصــل العــام أي أنهــا نتيجــة مــدالمحليــة
سند مهـــام لـــلإدارة المركزيـــة ُا عـــن ســـلطة الإدراة المركزيـــة وتأثيراتهـــا، فتـــً تمـــارس مهامهـــا بعيـــد-  ةالمحليـــ

لا وصـــــــــاية دون نـــــــــص، ولا وصـــــــــاية أزيـــــــــد مـــــــــن " ، أي للقيـــــــــام بهـــــــــا وذلـــــــــك فـــــــــي إطـــــــــار القـــــــــانون
 للحفــاظ علــى وحــدة الدولــة مــن مخــاطر الــشطط والخــروج اًوالالتــزام بحــدوده أيــضا، ضــمان")2(النــصوص
 وكـــذا جـــودة الخـــدمات ومـــشروعيتها ومـــدى تماشـــيها مـــع ،ع التأكـــد مـــن حـــسن ســـير المـــصالحعنهـــا، مـــ

  .الصالح العام
 الأســــلوب بــــينفــــي تطبيقهــــا يــــسود بــــين دول العــــالم أســــلوبين، تتــــراوح : أســــاليب الرقابــــة الإداريــــة - 2

  :الانجليزي والأسلوب الفرنسي، نعالجهما في نقطتين كما يلي
 فــي بريطانيــا والــدول التــي أخــذت بهــذا النظــام، بحريــة المحليــةتمتــع الهيئــات  ت: فــي النظــام الانجليــزي- أ

ن لأً أيـــــضا  و،المحليـــــةُعاليـــــة مـــــن الاســـــتقلال تجـــــاه الـــــسلطة المركزيـــــة، ذلـــــك لنـــــضج تجربـــــة الإدارة 
، ممـا يجعـل مـن يـد الحكومـة قـصيرة ويحـد )3(ات هذه الهيئات محددة حصرا من قبل البرلماناختصاص

 للقــضاء لإجبــار الهيئــة المعنيــة علــى ألــى التــدخل فــي شــؤونها، فللحكومــة المركزيــة أن تلجــمــن قــدرتها ع
 التـــي تهـــدف إلـــى التثبـــت مـــن مـــدى أداء )4(احتـــرام القـــانون، كمـــا يحـــق لهـــا أن تقـــوم بـــإجراءات التفتـــيش

      يرنــــه وفقــــا لهــــذه التقـــــارأ بكفايــــة، وتقــــدم توجيهــــات وتعــــد التقـــــارير الــــسنوية، حيــــث المحليــــةالخــــدمات 
تتحــدد مبــالغ الإعانــات الماليــة التــي لهــا بــالغ الأثــر علــى ماليــة الهيئــة مــن جهــة، ورضــا النــاخبين أيــضا 

، فالرقابـة الإداريـة فـي هـذا النظـام خـرىأ مـن جهـة المحليـةحين يتم تعويض النقص برفع قيمة الـضريبة 
  . )5(على الأعمال الماليةة عندما تمارس  قساوة وأكثر جديّعد أشدُ فت،ًخف ثقلاأوٕان كانت 

                                            
 .141هراوي، المرجع السابق، صهاني علي الط )1(

 .304 عمر الشوبكي، المرجع السابق، ص)2(

 .118 محمد علي الخلايلة، المرجع السابق، ص)3(

 الجزائريـة مـع الحقـائق المحليـةمدى تكيف نظـام الإدارة :  بين الاستقلال والرقابة، ندوة فكرية حولالمحلية المجموعات مسعود شيهوب، )4(
 .72، ص2002الوطنية الجديدة، منشورات مجلس الأمة، الجزائر، 

ـــة، المحليـــةحـــسين مـــصطفى حـــسين، الإدارة  )5( ـــة المقارن ـــوان المطبوعـــات الجامعي ـــر، دي عـــادل محمـــود : وكـــذلك .69، ص1982، الجزائ
 .292حمدي، المرجع السابق، ص
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 وأوســع مــن ســابقتها فــي النظــام ،توصــف الوصــاية بأنهــا رقابــة شــديدة وفعالــة: فــي النظــام الفرنــسي - ب
 لأنــه يقـــوم علــى أســس مناقـــضة لأســس هـــذا الأخيــر، لكنـــه ،) الحـــصريختــصاصذات الا(الانجليــزي 

داريـة وأسـندها للقـضاء  الـذي ألغـى الوصـاية الإ1982مـارس  02 الـصادر فـي )213(بصدور القانون 
 فهــي تنــصب ،تأخــذ صــورتينقبلــه ، وكانــت الرقابــة )1(الإداري، شــأنهم فــي ذلــك شــأن المــواطن العــادي
  :، كما يليعلى الهيئة اللامركزية ذاتها أو تستهدف أعمالها

 هــي رقابــة عــضوية تــشمل الأعــضاء وعلــى الهيئــة ذاتهــا، تتمثــل فيمــا :المحليــةالرقابــة علــى الهيئــات  - 
، إيقـــاف وعــــزل أعـــضاء المجـــالس طبقـــا للــــشروط )الـــوالي(ملكـــه الحكومـــة المركزيـــة مـــن حــــق تعيـــين ت

  .القانونية وفقا للشروط والإجراءات ، كما قد تمتد إلى إيقاف وحل المجلس المنتخب،المحددة قانونا
 أعمــال هــذه  تتمثــل فــي مباشــرة الحكومــة المركزيــة رقابتهــا علــى:المحليــةالرقابــة علــى أعمــال الهيئــات  - 

، فتحـوز الحكومـة )2( وهي أهم مظهر للوصاية الإدارية لتجعل هـذه الهيئـات تتماشـى مـع القـوانين،الهيئة
 للقيـام بالإشـراف مـن خـلال تقنيـات عـدة، ،المركزية مجموعة إمكانيات ووسائل تجعلهـا فـي موقـع ممتـاز

  .تتمثل في الإذن المسبق أو الاستشارة، التصديق، الإلغاء والحلول
يحتـل مركـزا وا للـدول، ًا وضـروريًا حتميـًبـات أمـره  يمكـن القـول بأنـالمحليـة بعد استعراضنا لنظام الإدارة 
ا بـــالظروف ً تطبيقاتـــه مـــن دولـــة لدولـــة ومـــن زمـــن لـــزمن متـــأثروٕان اختلفـــتمهمـــا فـــي أنظمتهـــا الإداريـــة، 

هـم الوسـائل لتطبيـق الديمقراطيـة فـي  مـن أالمحليـةفتعتبر الإدارة لذا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
، المحليـةالحكم، وممارسة الشعب لحقه في المساهمة الايجابية فـي حكـم نفـسه بنفـسه وتـصريف شـؤونه 

 يحقـق تجاوبــا مـا بــين المحليــة فــي الحكـم التــي يحققهـا تطبيــق نظـام ســليم لـلإدارة الـشعبيةولأن المـشاركة 
  .الشعب وحكامه مما يضفي عليهم الشرعية

 بذلك طريقة من طرق الإدارة لا صورة من صور الحكـم، بمـا معنـاه أنهـا تتـولى وظيفـة المحلية فالإدارة 
إداريــة اقتطعــت لهــا مــن الوظيفــة التنفيذيــة للدولــة دون أن تمتــد لوظيفــة الحكــم، لتنــال مــن وحــدة الــبلاد 

 لا وضـــعها أو القـــضاء ،نالإداريـــة دون أن تمـــس وحـــدتها الـــسياسية، يقتـــصر دورهـــا علـــى تنفيـــذ القـــواني
بها، إذن هي جزء من الإدارة العامـة، وشـريك قـانوني مـع الإدارة المركزيـة، تتمثـل فـي مجموعـة وحـدات 
إداريــــة تتمتــــع بالاســــتقلال النــــسبي عنهــــا فــــي أداء وظائفهــــا وممارســــة صــــلاحياتها، تقــــوم علــــى بعــــدين 

 نتخـــــاب ويعـــــد الا،طيـــــة الإداريـــــةحـــــدهما سياســـــي والآخـــــر قـــــانوني، يتمثـــــل الأول فـــــي تطبيـــــق الديمقراأ
 توزيــع إلــىبــرز ملامحهــا، فــي حــين ينــصرف الثــاني أومــشاركة الأحــزاب الــسياسية الوجــه الظــاهر لهــا و

  .المحليةولة والجماعات الوظيفة الإدارية بين الد
                                            

 . 31محيي الدين القيسي، المرجع السابق، ص )1(

 .27، ص1988، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية المقارنة، المحليةعمر صدوق، دروس في الهيئات  )2(
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  المطـلب الثـاني

  ةـ الجزائریةَّـالمحلیام الإدارة ـأة وتطور نظـنش

هـا وتطورهـا ت والمكانـة التـي احتل، فـي الجزائـرالمحليـةالإدارة نظـام  نشأة  نحاول من خلاله تقصي وتتبع
عبــر التــاريخ، ومــدى توافقهــا مــع مبــادئ هــذا النظــام، نلتــزم أثناءهــا بالتعاقــب الزمنــي، لنتــولى ذلــك بــسرد 

ا علــى القــانون الجديــد عقــب أن ًمرحلــة مــا قبــل الاســتقلال ثــم مــا بعــده فــي فــرعين اثنــين، وســنركز أخيــر
  . اله الإصلاح، وذلك بتبيان أهم ما جاء به من أحكامط

  

  ة قبل الاستقلال  ـ الجزائریَّالمحلیةام الإدارة ـ نظ:الفرع الأول
  
  

ين لمـا قبـل تـ نتطرق لهذه الحقبة الزمنية والتي استغرقت ما يقارب أربع قـرون ونـصف، فـي مـرحلتين اثن
ـــةالمحالاســـتقلال، نتـــصدى أولا لمتابعـــة نظـــام الإدارة  ـــلي ـــة الاحـــتلال ً فـــي العهـــد العثمـــاني، وثاني ا لمرحل

  .الفرنسي
  

  أثناء الحكم العثماني: أولا
  

 ،أكثـر مـن ثـلاث قـرونيـدوم ل) م1830 إلـى سـنة م1518 مـن سـنة( الحكم العثماني في الجزائـراستمر 
يــز وقــد مــر بــأربع فتــرات مختلفــة، وكــل مرحلــة تميــزت بأســلوب معــين فــي تــسيير شــؤون الــبلاد، وقــد تم

 بالـسعي إلـى ضـمان الـسيطرة المـستبدة علـى جميـع مرافـق الـبلاد لا وهذا ،التنظيم الإداري بطابع خاص
   :)1(سم النظام الإداري فيها كما يليتإسيما مرفق الأمن في هذه المرحلة من تاريخ الجزائر وقد 

 ) م1587 إلى سنة م1558من سنة ): (لاربايات(مرحلة البايات   - 1

 مركزيا  سنة، وعرفت أزهى مراحل حكم الأتراك في الجزائر، فيها كان النظام70الباي فيها حكم  دام 
  .ٕا وادارةً، حيث سيطر الحكام على البلاد سيطرة تامة حكم)2(مركزية مطلقة

  )م1659 إلى سنة م1588من سنة : (مرحلة الباشوات - 2
 لاث ســنوات غيــر قابلــة للتجديــدثــ) 03(عــين الباشــا لمــدة ُ، يا ظــل النظــام مركزيــهــذه المرحلــة أيــضافــي 

  .))3الشعبيةن طرف السلطان دون ولاء شعبي، مما جعلهم منفصلين عن القاعدة م
  
  
   

                                            
منصور بلرنب، الإصلاح الإداري والبيروقراطية في الجزائر بين النظرية : نظرأ ، الجزائرية في العهد التركيالمحلية للمزيد حول الإدارة )1(

 .10-7، ص1982والتطبيق، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة الجزائر، الجزائر، 

 .39، المرجع السابق، صأنس قاسم جعفر )2(

 .84عمر صدوق، المرجع السابق، ص )3(
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 )م1167 إلى سنة م1659من سنة : (مرحلة الأغاوات - 3

 نفـــوذ الـــسلطان العثمـــاني وغيـــاب ســـيادة الدولـــة العثمانيـــة، وقـــد اتـــسم النظـــام فيهـــا باضـــمحلال تميـــزت 
، واســـتياء تركيـــا مـــن انفـــصال حكـــام الجزائـــر عنهـــا، المحليـــة نتيجـــة الـــصراعات بالفوضـــى والاضـــطراب

  .)1( وحل محله حكم الداياتم1671ا في سنة ًوانهار عهد الأغاوات سريع
  )م1830 الى سنة م1167من سنة: (مرحلة الدايات  - 4

 بــالجزائر مــن جهــة ُ تمثــل هــذه المرحلــة الوجــود التركــي الحقيقــي فــي الجزائــر، هــذا لنــضج الإدارة التركيــة
 فقــد كانــت الدولــة ،واســتقرار الأوضــاع مــن جهــة ثانيــة، وبعــد أن اســتتب الأمــر بيــد الــسلطان بالعاصــمة

عجـــز مـــن وضـــع جميـــع القطـــر الجزائـــري تحـــت يـــد حـــاكم واحـــد، فقـــسم هـــذا الأخيـــر إلـــى أربـــع أالتركيـــة 
ا  الــبلاد كانــت مقــسمة إقليميــ، فبالتــالي)2(ولايــات أو مقاطعــات أطلــق علــى كــل واحــدة منهــا باســم البايليــك

  :)3(إلى المناطق التالية
نـــه نظـــام أي مقاطعـــة إداريـــة توجـــد فـــي الجزائـــر العاصـــمة ونواحيهـــا، يمكـــن القـــول هـــ: دار الـــسلطان  �

، وتمتـد حـدودها مـن )ايالـد(خاص تمتعت به العاصمة بحيث يتواجد بـه مقـر نائـب الـسلطان العثمـاني 
  . ، وتحدها جنوبا بايلك التيطريمدينة دلس شرقا إلى شرشال غربا

ا ً وتمتـد حـدودها مـن الحـدود التونـسية شـرق،كبر المقاطعات وعاصـمتها قـسنطينةأ تعد : الشرقايليك ب �
زت بعدم قدرة الحكومة المركزية مـن الـتحكم الكامـل فيهـا، حيـث كـان ا، تميًحتى بلاد القبائل الكبرى غرب

، ويــــضم المــــدن )4(التمـــرد عليهــــا وعـــدم دفــــع الـــضرائبزعمـــاء القبائــــل يحرضـــون علــــى الثـــورة ضــــدها و
ــــة ــــاطق التالي ــــسة، الاوراس، المــــسيلة، ســــطيف، بجايــــة،: والمن ــــة، ســــكيكدة، جيجــــل، تب ــــسنطينة، عناب      ق

 . برج حمزة، بسكرة، ورقلة

                                            
، 1997، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى، 1962سي للجزائــر مــن البدايــة ولغايــة  بوحــوش، التــاريخ الــسياعمــار )1(

 .59ص

    اســـتقر مـــدلول هـــذا المـــصطلح بأنـــه نـــوع مـــن الحكـــم الإداري للـــسلطة التركيـــة بـــالبلاد، بعـــد أن كـــان يـــستعمل للدلالـــة علـــى نـــوع مـــن - )2(
  .قاعدين، ثم توسع مجاله ليدل على الإقطاعيات المأخوذة منها الضرائبالإيقاع الخاص بقدماء ضباط الانكشارية المت

  .الباي، ديوان الباي، المجلس الاستشاري، المصالح الإدارية بالبايليك:  يتكون البايليك من عدة مستويات تتمثل في-    
  .البلدة، الوطن، المنطقة:  ينتظم البايليك في تنظيمات إقليمية إدارية تتمثل في-    

ديــوان المطبوعــات ، )1962-1516( البلديــة، -الولايــة:  فــي الجزائــرالمحليــةمحمــد العربــي ســعودي، المؤســسات المركزيــة و: أنظــر للمزيــد 
 . وما بعدها23، ص2006، بن عكنون، الجزائر، الجامعية

 .26محمد العربي سعودي، المرجع السابق، ص: وكذلك. 63 بوحوش، المرجع السابق، صعمار )3(

 ماجــستير فــي العلــوم الــسياسية، جامعــة مــذكرة، )1992-1990( اعثامنــة جيــاد، الإصــلاحات الإداريــة والتعدديــة الــسياسية فــي الجزائــر)4(
 .5، ص1995الجزائر، الجزائر، 
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، وتمتــد مــن )م1792(ا وهــران ًثــم معــسكر وأخيــر )م1710( كانــت عاصــمتها مازونــة : بايليــك الغــرب �
ا، وتـشمل المـدن ً الـى الـصحراء جنوبـًا، ومـن البحـر شـمالاًا إلـى ولايـة التيطـري شـرقًية غربالحدود المغرب

 .وهران، تلمسان، معسكر، مستغانم، غليزان، سعيدة، الشلف: والمناطق التالية 

صــغر أا، وا واقتــصادي وتعــد مــن المقاطعــات الأقــل أهميــة سياســي،عاصــمتها المديــة:  بايليــك التيطــري �
                            . بوسعادة تيزي وزو،الجلفة، الأغواط، سور الغزلان،: طر، وتشمل المدن والمناطق التاليةولايات الق

 وتفتقـر إلـى التنظـيم الإداري ،سم بالـضعف فـي العهـد التركـي تتـالمحليـة عامـة فقـد كانـت الإدارة نظرةوب 
  .)1(لأجهزة الإدارية بالدولةالصحيح، يرجع ذلك إلى الوصاية الشديدة على كافة ا

  
 

  حتلال الفرنسي لإأثناء ا: ثانیا

  

  

 بعـــد حادثـــة المروحـــة، وهـــو مـــا اعتبرتـــه إهانـــة لقنـــصلها بـــالجزائر، م1830 غـــزت فرنـــسا الجزائـــر ســـنة 
لطات سمة بالطـــابع العـــسكري ذات النزعـــة المركزيـــة الـــشديدة، لـــسيطرة الـــسفجـــاءت الإدارة الفرنـــسية متـــ

الإدارة من خلال توجيهها الوجهة التـي تخـدم مـصالح الفرنـسيين والغـزاة الأوروبيـين علـى العسكرية على 
ية إلـى عمار خـلال الحقبـة الاسـتالمحليـةحساب أهل البلاد، ويمكن تقسيم المراحل التي مـرت بهـا الإدارة 

  :  نوردها كما يلي،ثلاث مراحل أساسية
   :المرحلة الأولى - 1
، والتـابع لـوزير الحربيـة تـسيير شـؤون الجزائــر )2(الجزائـرمثـل الـسلطة الفرنـسية فـي ى الحـاكم العـام متـول 

يعنـي خــضوعها لــسيطرة وســلطة الجــيش الفرنــسي دونمــا أي منـافس، وقــد كــان يــسانده مجلــس مــن كبــار 
ه، كمــا كــان لهــذه المجــالس صــفة استــشارية، اختــصاصالشخــصيات المدنيــة والعــسكرية كــل فــي دائــرة 

ـــ)3( 1845 /15/04لملكـــي المـــؤرخ فـــي وبـــصدور الأمـــر ا ن يتمتـــع الأوروبيـــون بحكـــم أ الـــذي قـــضى ب
الجزائــر، قــسنطينة، وهــران، وفــي :  وتقــسيم الجزائــر إلــى ثــلاث مقاطعــات أو وحــدات إقليميــة هــي،مــدني

  :كل منطقة من هذه المناطق تضم ثلاثة أنواع من الأقاليم بحسب نوعية السكان إلى
 فيهـا تطبـق نفـس الـنظم والقـوانين الفرنـسية علـى المـدن التـي بهـا ،دارة مدنيـة منـاطق ذات إ:أقاليم مدنية 

  .  والمزارع المجاورة لها،أغلبية أوروبية والمتمركزين في المدن الشمالية

                                            
نـشر، الطبعـة الأولـى،  تطبيقيـة، دون دار -دراسـة نظريـة:  خميس السيد إسماعيل، الإدارة العامة والتنظيم الإداري بالجمهورية الجزائرية)1(

 .131، ص1975

، 1858 فـي عهـد الملكيـة، ثـم ألغـاه نـابليون الثالـث سـنة 1834 جويليـة سـنة 22 أستحدث هـذا المنـصب بموجـب المرسـوم الـصادر فـي )2(
 . جديدلمدة سنتين فقط ليعود من) م1860-م1859 (ًواستبدله بوزارة المستعمرات والجزائر، إلا أن هذا الإلغاء لم يستمر طويلا

 .124أحمد محيو، المرجع السابق، ص: وكذلك. 153محمد العربي سعودي، المرجع السابق، ص )3(
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 منــاطق ذات إدارة مختلطــة يخــضع فيهــا الأوروبــي لــلإدارة المدنيــة والجزائــري لــلإدارة :أقــاليم مختلطــة  �
ي يــــسكنها الجزائــــريين وأقليــــة أوروبيــــة، فــــي تجــــسيد حقيقــــي فعلــــي للتمييــــز العــــسكرية، فــــي الأمــــاكن التــــ

 .)1(العنصري

 منـــاطق ذات إدارة عـــسكرية يخـــضع لهـــا المواطنـــون الجزائريـــون فقـــط، لخلـــو هـــذه :أقـــاليم عـــسكرية   �
المنـــاطق مـــن الغـــزاة الأوروبيـــين، وفـــي هـــذه المنـــاطق أيـــضا احتفظـــت فرنـــسا بأنظمـــة العهـــد العثمـــاني، 

، متولـدة عـن )2(م1844لاتـصال اسـتحدثت فـي هـذه الأقـاليم مـا يـسمى بالمكاتـب العربيـة عـام ولتسهيل ا
 ووســـيلة مــن الوســـائل الرهيبـــة للجوســسة ونـــشر الوشــاية والتعـــذيب، فقـــد ،عمارالأفكــار الميكيافليـــة للاســت

 .)3(انمثل في استيفاء الضرائب، حفظ النظام، فض المنازعات، مراقبة السكَا تا قمعيًلعبت دور

 بـــدلا مـــن العـــسكر الـــذين يرفـــضون ،فـــالغرض مـــن هـــذا التنظـــيم كـــان وضـــع الـــسلطة فـــي يـــد المعمـــرين
ـــسليم الـــسلطة للمعمـــرين ليـــستمر ، الحـــاكم العـــام بـــالجزائر"بيجـــو"تقاســـمها مـــع المـــدنيين، وقـــد رفـــض   ت

  . )4(م1847عليه إلا بعد استقالته سنة الوضع عما هو
   :المرحلة الثانية  - 2
الـــذي و، م1848دور القـــانون فـــي مـــارس ُواحـــد مـــن قيـــام الجمهوريـــة الفرنـــسية الثانيـــة، وبـــصبعـــد شـــهر  

 فقــسمت الجزائــر ،ا مــن الأراضـي الوطنيــة الفرنـسيةً واعتبارهــا جـزء،بمقتـضاه تــم ضـم الجزائــر إلـى فرنــسا
ى  الجزائــر، قــسنطينة، وهــران، يــرأس كــل منهــا والــي يــساعده مجلــس الولايــة، علــ:إلــى ثــلاث ولايــات هــي

 الــــذي تقــــرر الأخــــذ بــــه علــــى إثــــر القــــرار الحكــــومي المــــؤرخ فــــي ،مط الــــسائد فــــي النظــــام الفرنــــسيالــــن
ســـتجابة لـــضغط ا، الـــذي نـــص علـــى تطبيـــق نفـــس النظـــام الـــسياسي والإداري الفرنـــسي، 09/12/1848

  .  )5(المعمرين الأوروبيين بالجزائر
العــسكريين خاصــة فــي البدايــة، هــذا كــون ا وجــود الــصراع بــين المــدنيين وًمــا يميــز هــذه المرحلــة أيــض 

ا مـع ميـل وزارة الحربيـة إلـى العـسكريين، ورفـضها  فيمـا الـوالي مـدني،الحاكم العـام يتبـع للـسلطة العـسكرية
تحديــد المنــاطق المدنيــة الخاضــعة للــسلطات المدنيــة والمنــاطق الخاضــعة للــسلطات العــسكرية، وبعــدها 

                                            
 .89عمر صدوق، المرجع السابق، ص )1(

ضــابط برتبــة مــلازم، قــاض يعلــم تقاليــد البلــد، : مثــل المكاتــب العربيــة حلقــة وصــل بــين الإدارة الفرنــسية والجزائــريين، وكانــت تتكــون مــنُ ت)2(
، المرجــع الــسابق،  أنــس قاســم جعفــر:أنظــر.  حيــث أصــبح فــي كــل قيــادة مكتــبًمكتبــا،) 40(بلــغ عــددها مــن الكتبــة فرنــسي وجزائــري، اثنــين 
 .42ص

 .33علي زغدود، المرجع السابق، ص: وكذلك. 16 منصور بلرنب، المرجع السابق، ص)3(

 .132 بوحوش، المرجع السابق، صعمار )4(

 . 155رجع السابق، صمحمد العربي سعودي، الم )5(
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 إلــى نظــام الإدمــاج وألغــى منــصب الحــاكم العــام، ،اته بالتقلــب الــذي وصــفت سياســ"نــابليون الثالــث"لجــأ 
  . إلا أن الانتفاضات التي اندلعت أجبرت الحكومة الفرنسية على إعادة النظر بالمسألة

ــفُ التــيو،  مــرتين متتــاليتينم1861 عقــب زيــارة نــابليون للجزائــر ســنة  م مــن خلالهــا اســتئثاره بالمــسائل هِ
، فقــد تــم إدخــال تعــديلات علــى نظــام )1("المملكــة العربيــة" مبراطــور إلــى فكــرةج حينهــا الإالجزائريــة، فــرو

عتمــاد علــى نظــام هتمــام بــالإدارة غيــر المباشــرة فــي المنــاطق العــسكرية، بالإالإدارة بــالجزائر، خاصــة الإ
لتحــــل محــــل نظــــام المجــــالس البلديــــة، " تاجماعــــت"أو" الجماعــــة"مجلــــس القبيلــــة أو القريــــة المعــــروف ب

أمــين " ، واســتحدث إلـى جانبــه منــصب"الأمــين"  رئـيس الجماعــة المعــروف باسـمانتخــابوط وحـددت شــر
، وكانـــت الجماعـــة تخـــتص بتحديـــد ضـــريبة الـــرأس، الفـــصل فـــي )2(الـــذي يمثـــل مجموعـــة قـــرى" الأمنـــاء

القــضايا المدنيــة المتعلقــة بالمــدنيين، تحديــد الغرامــات فــي المخالفــات الخلقيــة والجــنح، وتنظــيم الأعمــال 
  ... وعية كـالتويزه التط

   :المرحلة الثالثة - 3
 بحـسب تواجـد وتركـز الأوروبيـين، أي وفقـا لنـوع العنـصر ، هذه المرحلة تم تقسيم البلاد إلـى قـسمينفي 

ـــالجنوب أيـــن يقـــل ِالمتواجـــد بنظـــرة أساســـها عنـــصري، قـــ ـــين بكثافـــة وآخـــر ب ـــشمال حيـــث الأوروبي سم بال
ية إلــى عمارا، فقامــت الــسلطات الاســتتتب الوضــع نــسبيهــؤلاء، فقــد أحــدثت مجــالس محليــة بعــد أن اســ

                       ، بوجـــــــــــــــود ثـــــــــــــــلاث )3(تكييـــــــــــــــف وملاءمـــــــــــــــة التنظـــــــــــــــيم البلـــــــــــــــدي تبعـــــــــــــــا للأوضـــــــــــــــاع والمنـــــــــــــــاطق
  :أنماط من البلديات كالأتي 

، وفــــي المنــــاطق النائيــــة فــــي الــــشمال، )الــــصحراء( تواجــــدت فــــي منــــاطق الجنــــوب :البلــــديات الأهليــــة   �
 تخـــضع لـــلإدارة العـــسكرية، يـــشرف علـــى تـــسييرها أشـــخاص ،ون مـــن الأهـــالي أي الجزائـــريين فقـــطوتتكـــ

 ،معينون من الحاكم العام ولا شأن لـسكانها بإدارتهـا وتـسييرها، عليـه فتكييفهـا علـى أنهـا بلديـة غيـر سـليم
 . )4(فهي اقرب إلى إدارة محلية عسكرية أكثر منها بلدية

ميتها لوقوعهــــا فــــي أقــــاليم عــــسكرية، وفــــي منــــاطق خاضــــعة لحركــــة أخــــذت تــــس: البلــــديات المختلطــــة  �
 قل فيه من الجزائريين، وهذا النوع متواجد بالقسم الشماليأالاستيطان أي بوجود أوربيين فيها بعدد 

ـــاز هـــذه البلـــديات بمـــساحة شاســـعة ـــا تكبـــر مـــساحة وســـكان العمـــالات الفرنـــسية،، وتمت     حتـــى أنهـــا أحيان
ي مناصـــفة بـــين الأهـــالي والأوروبيـــين، لكـــن الـــرئيس لا ينتخـــب بـــل يعـــين مـــن وعـــن تـــشكيل المجـــالس فهـــ

                                            
 .43حسين مصطفى حسين، المرجع السابق، ص: وكذلك. 125أحمد محيو، المرجع السابق، ص )1(

 .91عمر صدوق، المرجع السابق، ص )2(

 .37، ص2004 الجزائرية، دار العلوم، عنابة، الجزائر، المحليةمحمد الصغير بعلي، قانون الإدارة  )3(

 .193ي سعودي، المرجع السابق، صمحمد العرب: أنظرللمزيد  )4(
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المتــصرف الإداري واللجنــة : فتـين بتــسيير البلديــة المختلطــة تتمثـل فــيلأوروبيـين، وتتكــون مــن هيئتــين مكلا
 .)1(البلدية

مــا هــو ،أي أنهــا تــدار ك)2(وهــي بلــديات تتمتــع بمــلء الحــق فــي الممارســة: ختــصاصالبلــديات كاملــة الا  �
ات المخولــة لمثيلاتهــا فــي فرنــسا، تتــولى الإشــراف علــى ختــصاصالحــال فــي فرنــسا، تمــارس جميــع الا

م، تتواجـــد فـــي القـــسم 1884الخـــدمات الاجتماعيـــة والتعليميـــة، خاضـــعة للقـــانون البلـــدي الـــصادر ســـنة 
ون مـن هيئتـين همـا الشمالي للبلاد أين يتواجد الأوروبيين بكثافة بالمدن الكبـرى والمنـاطق الـساحلية، تتكـ

المجلــس البلــدي والعمــدة، فــالأول ينتخــب مــن طــرف ســكان البلديــة، وينتخــب الثــاني مــن بــين أعــضاء 
 .المجلس البلدي ومن طرفهم

 ليــصبح التنظــيم الإداري ، تــم إلغــاء البلــديات المختلطــة والأهليــة28/06/1956 وبــصدور المرســوم فــي 
تــشار الثــورة فــي كــل أرجــاء الــبلاد، جعــل هــذا التنظــيم لا ، إلا أن ان)3(فــي الجزائــري كمــا هــو فــي فرنــسا

 هذه البلـديات لا تحقـق مـصلحة المـستعمر، وبهـدف التـصدي للثـورة التحريريـة ومواصـلة وكانت ،يستمر
 المتــــــضمن إنــــــشاء الفــــــروع الإداريــــــة 26/09/1955 فبموجــــــب القــــــرار المــــــؤرخ فــــــي ،قمــــــع الجزائــــــريين

 الخاضـعة للجـيش الفرنـسي ،علـى التـوالي ) (S.A.S-S.A.U والفروع الإدارية الحضرية ،المتخصصة
 وقـد كانـت لهـاتين المؤسـستين أثـار سـيئة ،والمتحكمة فعليا في تسيير البلـديات خدمـة للمـصالح الفرنـسية

  .على الجزائريين
  
  

   لالـبعد الاستقة ـالجزائری َّالمحلیةام الإدارة ـ نظ:انيـرع الثـلفا
  

ا ًالــذي عمــل جاهــدهــذا ، هفــي ثورتهــا ضــد المــستعمر الفرنــسي ودحــر بعــد أن خرجــت الجزائــر منتــصرة 
ـــه الاســـت ـــة فترت ـــى تقـــويض الإدارة عمومـــا عـــن وظائفهـــا الأصـــلية، وجعلهـــا دعامـــة وســـندعمارطيل ا ًية إل

ية مــن خــلال فــرض الهيمنــة والنفــوذ وخنــق عمارلوجــوده، ذلــك باســتخدامها كــأداة لتحقيــق طموحاتــه الاســت
 وتمكيــــنهم مــــن الاســــتيطان ونهــــب ،مــــا كانــــت فــــي خدمــــة المعمــــرين الأوروبيــــينحريــــات الجزائــــريين، ك

واستغلال خيرات الجزائـريين مـن خـلال الـسيطرة عليهـا، معتمـدة فـي ذلـك علـى إدارة فـي ظاهرهـا أنظمـة 

                                            
ر الــسياسة مجلــة دفــات ،)تجربــة البلــديات الجزائريــة( فــي تقــديم الخــدمات العامــة المحليــةدور الإدارة  نــاجي عبــد النــور،:  فــي ذلــكأنظــر )1(

. 38محمـد الـصغير بعلـي، المرجـع الـسابق، ص: وكـذلك. 154، ص2009، جامعة قاصدي مرباح، ورقلـة، الجزائـر، )01(والقانون، العدد 
 .202محمد العربي سعودي، المرجع السابق، ص: وأيضا

 .129 محيو، المرجع السابق، صأحمد )2(

 ليـصبح ازداد عـددها 1959، وفـي سـنة )13(إلـى ) 9(م رفـع عـدد المحافظـات مـن حيث ت:  أصبح التنظيم الإداري المحلي في الجزائر)3(
 مــع م1884تخــضع للقــانون البلــدي لــسنة ) 1458(، أمــا عــدد البلــديات فبلــغ 1959/ 7/11محافظــة، بموجــب المرســوم الــصادر فــي ) 15(
ح فـؤاد، مبـادئ القـانون الإداري الجزائـري، دار صـال: وكـذلك. 17-16اعثامنـة جيـاد، المرجـع الـسابق، ص: أنظـرستثناءات خاصة، للمزيد إ

 .147-146، ص1983 مكتبة المدرسة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، -الكتاب اللبناني
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شبيهة بالنظام الفرنسي، لكنها في حقيقة الأمـر جهـاز للقمـع والعنـصرية والتمكـين للمـستعمر، كمـا تابعنـا 
ية، علــى إثــر ذلــك وجــدت نفــسها مجبــرة علــى القيــام والاضــطلاع عمارابقا فــي المرحلــة الاســتتطورهــا ســ

ا لأهـداف الثـورة الوطنيـة كـان عليهـا ًسـتجابة لـذلك وتحقيقـابمهام الإدارة في تلبية احتياجات المـواطنين، و
والعمــل  ،ٕوضــع مؤســسات سياســية واداريــة جديــدة، وأن تــضطلع بممارســة الــسيادة فــي جميــع المجــالات

كــان مــن الطبيعــي أن تــولي الدولــة الوليــدة  فلقــد ، لــذلك)1(علــى تحقيــق التطــور الاقتــصادي والاجتمــاعي
، باعتبــــاره الدعامــــة الأساســــية لتوطيــــد النظــــام الــــديمقراطي لأنــــه يفــــسح المحليــــةاهتمامهــــا بنظــــام الإدارة 

  .المحليةللمواطنين اكبر مجال للمشاركة في إدارة الخدمات 
، نتـــاج )2(ا هــو الفـــراغ الإداري الرهيــب الــذي شـــل المؤســسات الإداريــةًمــا زاد الأمــر حـــدة أيــضه  أنــ إلا

ي ارَعمالهجــرة الجماعيــة للمــوظفين والإداريــين الأوروبيــين مــع وجــود الهياكــل الموروثــة عــن النظــام الاســت
كــم أن هــذا التنظــيم الإداري ا يمكــن الحه عمليــْعليــَوالتــي لــم تعــد ملائمــة، ف )3(ى الإداريــة الفرنــسيةنَــُأي الب

خــتلالات التــي رافقتــه مــن خــلال شــغوره البــشري، وكــذا عــدم قــدرة هــذا التنظــيم للا اًا اعتبــارًلــم يعــد موجــود
  . أن يتماشى مع واقع البلاد الجديد الناتج عن الاستقلال) الإقليمي(

ــــة التــــي يمكــــن وصــــفها بالانتقاليــــة ــــالرغم أن هــــذه المرحل ــــى 1962 ســــنة  والتــــي امتــــدت مــــا بــــين، ب  ال
ا للــتخلص مــن المــشكلات الإداريــة ًا، إلا أن الــسعي كــان حثيثــًا جديــد، لــم تــشهد تنظيمــا إداريــ1967ســنة

 ممــــا أدى إلــــى القيــــام ،ٕ، وايجــــاد وضــــع يــــستجيب للمرحلــــة علــــى الأقــــلعمارالعديــــدة التــــي خلفهــــا الاســــت
  .ظة، تضطلع بتحقيق احتياجات المواطنين في تلك اللح)4(بإجراءات خاصة

ا، ولعـل ًا ومؤقتـ فبالنظر إلى الظروف الـسياسية والتقنيـة وضـرورات المرحلـة، فقـد كـان الإصـلاح مرحليـ
المـــــؤرخ ) 62/157(مـــــع الإبقـــــاء علـــــى الإطـــــار القـــــانوني الفرنـــــسي بموجـــــب الأمـــــر  - ،زهأهـــــم مـــــا ميـــــ

ـــذي قـــضى بتمديـــد تطبيـــق النـــصوص الفرنـــسية التـــي كـــان معمـــول بهـــا إلا31/12/1962فـــي  مـــا ، وال
                                            

، عمـان، المنظمـة العربيـة للعلـوم الإداريـة، المؤسسات الإدارية في المغرب العربي، ترجمة أمين سعد عبـد العزيـز مـسعود، سبيحميسوم  )1(
 .8، ص1985الأردن، 

  :  في ذلكأنظر. بلدية للظروف الصعبة التي تعانيها من جوانب مالية و تقنية و بشرية) 1500( بلغ عدد البلديات المشلولة أكثر من )2(
- Jean Leca: Administration locale et pouvoir politique en Algérie, Annuaire de l'Afrique du Nord, Année 
1971, p206.  

  .178أحمد محيو، المرجع السابق، ص: و. 109 بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، صمارع: وكذلك
عمالــة، )15(، تمثلــت فـي الجزائــر، وهــران، قـسنطينة، تــضم )الجهــات(ي حنـوا) 3: (لــت فــي الموروثــة عــن المـستعمر تمثالمحليـة الإدارة )3(

تغانم، التيطري، تيارت، سعيدة، تلمسان،قسنطينة، باتنة، عنابه، سطيف، الواحات، الساورة، الجزائر، المدية، الشلف، وهران، مس: تمثلت في
 .24-23منصور بلرنب، المرجع السابق، ص: أنظر للمزيد .بلدية) 1536(، دائرة) 91(و

ومــن أمثلــة ذلــك لجــان . 9، المرجــع الــسابق، صســبيحميــسوم : أنظــر. إنــشاء إدارة موازيــة لــلإدارات الموجــودة فــي كثيــر مــن القطاعــات )4(
للمزيــد . خاصـة لتتــولى مهمــة تــسيير شــؤون البلــديات، وأخــرى للتــدخل الاقتــصادي والاجتمــاعي، والمجلــس البلــدي لتنــشيط القطــاع الاشــتراكي

بيــق،  بوضــياف، التنظــيم الإداري فــي الجزائــر بــين النظريــة والتطعمــار: وكــذلك.  ومــا بعــدها179أحمــد محيــو، المرجــع الــسابق، ص: أنظــر
 .195المرجع السابق، ص
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فــي عمليــة تجميــع البلــديات علــى إثــر صــدور المرســوم ًبدايــة ل ، فقــد تمثــ- يتعــارض مــع الــسيادة الوطنيــة
، لتــصبح )1( المتــضمن إعــادة تنظــيم الحــدود الإقليميــة للبلــديات16/05/1963المــؤرخ فــي ) 63/189(

ــــة) 676(بعــــدد  ــــت فــــي حــــدود ،بلدي ــــف لل)18(بمعــــدل ســــكان و ،بلديــــة) 1584( بعــــد أن كان ــــة  أل بلدي
ســتحالة التــأطير وللعــدد الكبيــر للبلــديات المــشلولة، نظيــر العجــز المــالي الــذي إالواحــدة، جــاء هــذا نتــاج 

تعانيـــه للاخـــتلال مـــا بـــين مواردهـــا ونفقاتهـــا التـــي تزايـــدت بـــسبب المـــساعدات الاجتماعيـــة لمـــن أصـــيب 
تـم عـزل مـن ثبـت عـدم ، وفي الإطار البشري لهذه الجماعات فقـد )2(بضرر إبان حرب التحرير الوطني
تـــم العمـــل علـــى تأهيـــل المـــوظفين بتنظـــيم دورات تدريبيـــة وملتقيـــات قـــد تعـــاونهم مـــع ثـــورة التحريـــر، كمـــا 

  .خاصة تمكنهم من القيام بأعمال الإدارة
 واعتبارهـا مؤسـسة ، أولويـةالمحليـة أما فـي الجانـب التـشريعي فقـد أولـت النـصوص مـن إصـلاح الإدارة 

نـه قبـل الاسـتقلال كانـت تتعـرض لهـا باختـصار شـديد وبـشكل عـام كمـا أا يـسجل تحتل مكانة هامة، ومـ
 مكانـة البلديـة ،1963 لـسنة دسـتور الأول للجزائـر المـستقلةالس فقد كـرلذلك ، )3(ورد في ميثاق طرابلس

ـــــي المـــــادة ،واعتبرهـــــا مـــــن القـــــضايا الأساســـــية ـــــالنص عليهـــــا ف ـــــك ب ـــــات وذل ـــــه،) 09( ومـــــن الأولوي       من
، ممـا يـوحي )4("جتماعيـة القاعديـة هـي البلديـةقتـصادية والإإن المجموعة الإقليمية والإدارية والإ" :بالقول

دوار أفـة بـكلُ وقاعـدة اللامركزيـة م،أنها ذات أهمية قصوى باعتبارهـا اللبنـة الأساسـية فـي البنـاء الـسياسي
عمـل بهـذا الدسـتور مـن طـرف ع مـن منزلتهـا ومكانتهـا، إلا أن الاضـطرابات الـسياسية جمـدت الفََعدة ور
 ، بعــد أيــام مــن دخولــه حيــز التنفيــذ، ففــي ظــل هــذه الظــروف لــم تكتــسب ولــم يعــد "حمــد بــن بلــهأ"الــرئيس 

  .)5(ة أهمية أيالمحليةأو تأخذ المجالس 

                                            
إعادة التقسيم للبلاد جاء كنتيجة لمواجهـة العجـز الـذي تعانيـه البلـديات، للتخفيـف مـن أعبـاء تـسييرها ومعالجـة للازمـة التـي وقعـت فيهـا ) 1(

علـى خـلاف ) ألـف18 (فإن مصيرها الاختفاء، بسبب مغادرة المسؤولين أو واجبة الحل كإجراء إداري، كما اسـتهدف البعـد الـديمغرافي أيـضا
ٕشخص فقط، عموما هذه الإصـلاحات وان لـم يكـن لهـا إلا ) 50(فرنسا الذي عدد بلدياتها مرتفع، ومرد ذلك انه قد يصل عدد مواطنيها إلى 

أثــار محــدودة، إلا أنهــا كانــت واجبــة فهــي تــسبق وتهيــأ لإعــادة التنظــيم الكلــي أي الإصــلاح الــشامل، وقــد تبعتــه نــصوص أخــرى فــي نفــس 
  :أنظرتجاه، للمزيد الا

- Ahmed Mahiou, Les collectivités locales en Algérie, Annuaire de l'Afrique du Nord, Année 1969, p287. 

 .49أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص: وكذلك. 135حسين مصطفى حسين، المرجع السابق، ص )2(

أحمــد : وكــذلك. 21، ص1986، بــن عكنــون، الجزائــر، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة ،المحليــة لخــضرعبيد، التنظــيم الإداري للجماعــات )3(
 .181المرجع السابق، صمحيو، 

، )64( ، العـددالجريدة الرسمية للجمهوريـة الجزائريـة، 10/09/1963 المؤرخ في  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية1963دستور) 4(
 . 10/09/1963المؤرخة في 

ّالشعبياتي، مكانة المجالس  عمر فرح)5( دور ومكانة الجماعات المحليـة فـي الـدول المغاربيـة، : أعمال ملتقيات البلدية في الجزائر، ة مجلـة
 .9 ص،2010، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، )06(الاجتهاد القضائي، العدد 
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 :   هــيالبلديــةأن ، الــذي اعتبــر 1964ســنة ) ميثــاق الجزائــر( وعلــى ذات النــسق ســار الميثــاق الــوطني 
ا مـــن جديـــد الموقـــع الممتـــاز ًبـــرزُ، م)1("يم الـــسياسي والاقتـــصادي والاجتمـــاعي فـــي الـــبلادقاعـــدة التنظـــ"

 لا ســيما البلديــة فــي النظــام الإداري للجزائــر المــستقلة، والــذي قــضى بــضرورة إعطــاء ،المحليــةلــلإدارة 
تحريــر ا علــى ذلــك تقــدم المكتــب الــسياسي لحــزب جبهــة الً ســلطات حقيقيــة، وتأسيــسالمحليــةالمجموعــات 

 جعلتـه يتوقـف 19/06/1965، بـاقتراح مـشروع للتنظـيم البلـدي، إلا أن أحـداث 1965الوطني في سنة 
 عمـلا كبيـرا تمثـل فـي حمـلات 1966، وليشهد بذلك عـام )2(اً ليطرح بعدها مجدد،لمدة لم تستمر طويلا

د أقـــرت  وعرفـــت مـــسودة المـــشروع نقاشـــا واســـعا ومستفيـــضا علـــى جميـــع المـــستويات، وقـــ،شـــرح وطنيـــة
 ونـــــشر بـــــالأمر 04/01/1967 ومجلـــــس الثـــــورة فـــــي ،20/12/1966الحكومـــــة القـــــانون البلـــــدي فـــــي 

  .المحلية، ليكون أول نص قانوني ينظم الجماعات )3(18/01/1967المؤرخ في ) 67/24(
 بـــسنتين ليكـــون بـــالأمر ، أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالولايـــة فقـــد تـــأخر صـــدور القـــانون الـــذي ينظمهـــا عـــن البلديـــة

 المحليــة، الــذي جــاء اســتكمالا للنظــام القــانوني للجماعــات )4(23/05/1969المــؤرخ فــي ) 69/38(رقــم
ـــسياسي المتبـــع، وواضـــعا حـــد ـــنهج ال ـــة، وكمـــا يجـــسد الانفـــصال وموائمـــا لل ـــة الانتقالي ا لنـــصوص المرحل

  . )5(ستقلال الجزائر الكامل أيضاإالقانوني عن فرنسا كمظهر من مظاهر 
  

  18/01/6719 المؤرخ في )67/24الأمر(لدیة  قانون الب:أولا

  

  

ــــُ ي ــــدي18/01/1967المــــؤرخ فــــي ) 67/24(الأمــــرد عَ ــــضمن القــــانون البل القــــانون الأول لنظــــام ،  المت
 للقيـام ،رهـا وتطلـع إليهـا الـشعبا في الجزائر المستقلة، الذي نظـم البلديـة التـي طالمـا انتظالمحليةالإدارة 

، )6(ى، وقــد تميــز هــذا القــانون بالتــأثر بــالنموذج اليوغــسلافي والفرنــسيدوار تجعــل منــه قــضيتها الأولــأبــ
فالتشابه يظهر مع النظام اليوغسلافي من حيث المبـادئ مـن خـلال التعريـف والوظـائف حيـث جـاء فـي 

البلديــة هــي الجماعــة الإقليميــة الــسياسية والإداريــة والاقتــصادية : ")67/24(مــن الأمــر) 01(نــص المــادة

                                            
لرئاســة  الرســمي ، الموقــع الالكترونــي1964بهــة التحريــر الــوطني، أبريــل ، ميثــاق الجزائــر، جالــشعبيةالجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة ) 1(

 . 17:00: ، على الساعة12/02/2013: ، تاريخ الزيارةhttp://www.el-mouradia.dz : الجزائريةالجمهورية

 .128نظرية والممارسة، المرجع السابق، ص في الالمحلية، الإدارة  عبد االله رابح سرير)2(

، المؤرخـة فـي )06(، العـدد الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة المتـضمن قـانون البلديـة، 18/01/1967المـؤرخ فـي ) 67/24(الأمر) 3(
18/01/1967 . 

، المؤرخـة فــي )44(، العـدد يــة الجزائريـةالجريـدة الرسـمية للجمهور المتـضمن قــانون الولايـة، 23/05/1969المـؤرخ فـي ) 69/38(الأمـر) 4(
23/05/1969. 

 .121-120 بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، صعمار )5(

: وأيـضا. 111 بوضياف، شرح قانون البلديـة، المرجـع الـسابق، صعمار: وكذلك. 184أحمد محيو، المرجع السابق، ص: أنظرللمزيد  )6(
 .185-184صصالح فؤاد، المرجع السابق، 
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ٕ، كمـــا أن البلــديتين يعمـــلان فـــي نظـــام الحــزب الواحـــد، وايـــديولوجيا فـــي "الثقافيـــة الأساســـيةوالاجتماعيــة و
  .)1(ظل اتجاه اشتراكي

 بالمقابـــل يختلـــف عنهـــا فـــي عـــدم الأخـــذ بنظـــام الديمقراطيـــة المباشـــرة المتمثلـــة فـــي اجتماعـــات النـــاخبين 
ها معتبـــرا أن اختـــصاصمهـــا وونظـــام الاســـتفتاء، ولا يأخـــذ كـــذلك بنظـــام اســـتقلال البلديـــة فـــي وضـــع نظا

ســتعار إالبلديــة ليــست ســوى وحــدة إداريــة، لا نــوع مــن الجمهوريــة المــستقلة كمــا ورد فــي ميثــاق البلديــة، ف
 بالاســتفادة منــه بــإقرار نظــام خــاص موحــد للبلــديات باســتثناء ،مــن النظــام الفرنــسي مــا يخفــف وطــأة ذلــك

متمثلــة فــي الوصــاية الإداريــة، فهــذا التقــارب مــع العاصــمة، وأخــذ أيــضا بوســائل الرقابــة علــى البلديــة وال
ًالنظامين الفرنسي واليوغسلافي لم ينتقص مـن النظـام البلـدي الجزائـري بـل جعلتـه يكتـسي طابعـ ا ًا خاصـُ

  .يتميز بخصائص مستقلة
  : وفقا لهذا القانون كان تنظيم البلدية يقوم على ثلاث هيئات، متمثلة في

ا ينتخبـون بـالاقتراع العـام المباشـر ًعـضو) 39(إلـى ) 09(كون من  الذي يت:المجلس الشعبي البلدي - 1
  . من طرف ناخبي البلدية،السري

 . من بين أعضائهالمجلس الشعبي البلدي ينتخبه :رئيس المجلس التنفيذي البلدي - 2

 إضــافة إلــى عــدد مــن النــواب المجلــس الــشعبي البلــدي يتــشكل مــن رئــيس :المجلــس التنفيــذي البلــدي - 3
 . المجلس الشعبي البلديخبون من طرف لمساعدته وينت

 

  23/05/1969 المؤرخ في )69/38الأمر( قانون الولایة:ثانیا
  

 والقطيعـــة مـــع الأيـــام الخـــوالي مـــن زمـــن ،ا لطموحـــات الجمـــاهيرً لمـــسار الإصـــلاح وتجـــسيدً اســـتكمالا
امن  المتـــضمن قـــانون الولايـــة، الـــذي تـــز23/05/1969 المـــؤرخ فـــي )69/38 (المـــستعمر، جـــاء الأمـــر
الذي يعد بمثابة الأعمـال التحـضيرية المبـررة والمفـسرة لأسـس ومنطلقـات هـذا ، )2(نشره مع ميثاق الولاية

س علـى التنظـيم الجديـد للولايـة مؤسـجـاء  مما يسهل شرحه ودراسـته، ف،)القانون(النظام الخاص بالولاية 
ٕ وارادتــه التــي طالمــا أكــدها ،صــةعب فــي تــسيير شــؤونه الخا طبقــا للمطــامح العميقــة للــش،مبــادئ الثــورة

   .)3(وهي أن يبت بنفسه في مستقبله
 نـــا نــسجل تـــأثرهالف الـــذكر المــصدر التـــاريخي للتنظــيم الــولائي بـــالجزائر، كمــا أنالــس  الولايـــةعــد قــانونيُ 

  :على ضوئه تهيكلت الولاية في الهيئات التاليةو، على غرار قانون البلدية)4(الفرنسيبالنموذج 

                                            
 .24-23، المرجع السابق، صالمحليةلخضرعبيد، التنظيم الإداري للجماعات  )1(

 . 375، ص)44( الولاية، بالعدد الجريدة الرسمية التي نشر فيها ميثاقفي نفس ) 69/38(نشر الأمر  )2(

 .355، ص2012ر، طبعة أحمد بوضياف، الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، دار الخلدونية، الجزائ )3(

 .115محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص )4(



 - 46 -

  الهيئــة التداوليــة المنتخبــة بــالاقتراع العــام المباشــر الــسري، وتعــداده بــين :الــشعبي الــولائيالمجلــس  - 1
  .اً عضو)55( و)35(
المجلـــس  يتـــولى تنفيـــذ قـــرارات الحكومـــة و، يوضـــع تحـــت تـــصرف الـــوالي:المجلـــس التنفيـــذي للولايـــة  - 2

 . يتشكل من مديري ومسؤولي مصالح الدولة في إقليم الولاية،الشعبي الولائي

ـــة فـــي الولايـــة:الـــوالي  - 3  ومنـــدوب الحكومـــة والممثـــل المباشـــر والوحيـــد لكـــل مـــن ، حـــائز ســـلطة الدول
 . )1( يعين بمرسوم،الوزراء

 والدســــتور لــــسنة ، مــــن خــــلال الميثــــاق الــــوطنيالمحليــــة تكــــريس الاهتمــــام بــــالإدارة اســــتمرقــــد بعــــدها و
  .قليمية هي الولاية والبلديةالمجموعات الإ: "  على أنهمن) 36(، حيث نصت المادة )2(م1976

، "البلديـــة هـــي المجموعـــة الإقليميـــة الـــسياسية والإداريـــة والاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة فـــي القاعـــدة
 والملاحــظ أيــضا إدراجــه للولايــة ،لجماعــات الإقليميــةل إعطــاء الأهميــةويستــشف مــن خلالهــا باســتمرار 

  . بالبلدية فقط الذي لم يشر لذلك مكتفيا1963على خلاف دستور 
 )74/69( بموجـــب الأمـــر، وتـــم1974 ســـنة إصـــلاح عليـــه أطـــر يـــذكر أن التقـــسيم الإقليمـــي للـــبلاد قـــد 

) 91(ولايــة، والــدوائر مــن ) 31(إلــى ) 15(، الــذي رفــع عــدد الولايــات مــن )3(02/07/1974المــؤرخ فــي
   .دائرة) 181(إلى 

 باستــصدار قانونيهمــا، فالبلديــة وبــالرغم مــن البلديــة والولايــة مــا يمكــن القــول عــن الإصــلاح الــذي مــس
ـــًوالتـــي تجعـــل منهـــا شخـــص، المزايـــا القانونيـــة ـــة، إلاًا مـــستقلاا إداري ا ًعمليـــا ونظـــر أنـــه  يتمتـــع بـــإدارة ذاتي

لسيطرة المركز عليهـا وتوجيههـا، باتـت تتـرجم وتنفـذ قـرارات المركـز محليـا مـن جهـة وازدادت الهـوة بينهـا 
ى إلا أنهــا مركــزا إداريــا تحمــي مــصالح موظفيهــا وتحمــيهم لا غيــر مــن جهــة والمــواطن الــذي لــم يعــد يــر

 مـع سـيطرة الـوالي نظيـر تمتعـه بـالازدواج ،الـشعبيةثانية، أما فيما تعلق بالولاية لم يتجسد مبدأ المشاركة 
يـة الوظيفي لاسيما تمثيله للدولة، فهي بـذلك لـم تـشذ عـن البلديـة ممـا اضـطر إلـى إعـادة التفكيـر فـي كيف

  . )4(تمكينهما بالأدوار المنوطة بهما

                                            
 .273صالح فؤاد، المرجع السابق، ص )1(

 . وما بعدها98عمر صدوق، المرجع السابق، ص: أنظرللمزيد  )2(

     ،هوريــــة الجزائريــــةالجريــــدة الرســــمية للجم المتعلــــق بإصــــلاح التنظــــيم الإقليمــــي للولايــــات، 02/07/1974 المــــؤرخ فــــي) 74/69(الأمــــر) 3(
  .09/07/1974، المؤرخة في)55( العدد

 .89-88اعثامنة جياد، المرجع السابق، ص )4(



 - 47 -

، فعلــى مــستوى البلديــة عــدلت 1981 للولايــة وللبلديــة ســنة المحليــة لــذلك تــم إصــلاح قــانون الجماعــات 
، الذي جاء لأجل جعلها أكثـر فعاليـة مـن خـلال إبـراز )1(04/07/1981المؤرخ في ) 81/09(بالقانون 

يمكـــن  أنـــه طنين، وكـــذا تنفيـــذ قـــرارات الدولـــة محليـــا، إلاوتطـــوير دورهـــا حتـــى تـــستجيب لمتطلبـــات المـــوا
 ولـم تـأتي علـى جوهرهـا لأنـه تحاشـى تـأمين العوامـل الأساسـية المؤديـة ،وصف هذه التعديلات بالشكلية

   .)2(إلى استقلالها
، وعليــه )3(14/02/1981المــؤرخ فــي ) 81/02(ل قــانون الولايــة بالقــانوندُأمــا فيمــا تعلــق بالولايــة فقــد عــ

ات رقابيـة علـى كافـة الأجهـزة الإداريـة والاقتـصادية، وكـذلك اختصاص المجلس الشعبي الولائيقد منح ف
  . الهيئات التعاونية والوحدات الاقتصادية للمؤسسات الاقتصادية الاشتراكية الشاغلة على إقليم الولاية

أيـن كانـت ، 1989 سـنة ى إلـ1962  سـنة طيلـة الفتـرة الممتـدة مـنالمحليـة من خـلال متابعـة جماعاتنـا 
بـالرغم مـن التـشريعات الخاصـة، والتـي تحمـل فـي طياتهـا  أنـه الجزائر تسير وفق الأحاديـة، يمكـن القـول

العديــد مــن الميــزات، إلا أن إســتراتيجية النظــام الــسياسي لــم تكــن تــسعى إلــى إقامــة بنيــة سياســية تحليليــة 
عهـــا بـــشكل متنــــاقض فمـــن جهـــة تعتـــرف لهــــا ، وعملـــت م)4(اًقويـــة فالنتيجـــة أن موقعهـــا لـــم يكــــن متميـــز

ــــد الــــسلطة لــــربط القواعــــد ،بالاســــتقلال      ،الــــشعبية ومــــن جهــــة أخــــرى توظفهــــا كــــأداة بيروقراطيــــة فــــي ي
 ، لتظهــــر المفارقــــة بــــين الخطــــاب الــــسياسي)5(وٕادمــــاج المجتمــــع فــــي رؤيــــة واحــــدة هــــي خيــــار الــــسلطة

  .)6( يقول الأستاذ جبار التركيز الإداريوالمعاملة الإدارية، فالتطبيق إذن لم يتعدى حدود عدم
  

  1990 لسنة َّالمحلیةقانون الجماعات : ثالثا
  

 تبنت الجزائر سبيل التعدديـة كخيـار حتمـي فـي سـبيل إصـلاح مؤسـسات ،1988 أحداث أكتوبر عقب 
، وخيارات الدولة المتهالكة والتـي لـم تعـد قـادرة علـى مجابهـة حاجـات المـواطنين فـي شـتى منـاحي الحيـاة

 مـــن الأصـــوات %)73.43( بنـــسبة 23/02/1989كـــان ذلـــك بموافقـــة الـــشعب علـــى الاســـتفتاء بتـــاريخ 

                                            
الجريــــدة الرســــمية للجمهوريــــة ، 1967 المتــــضمن تعــــديل وتتمــــيم القــــانون البلــــدي لــــسنة 04/07/1981 المــــؤرخ فــــي) 81/09(قــــانونال )1(

 .07/07/1981، المؤرخة في)27( ، العددالجزائرية

 .65خيرة مقطف، المرجع السابق، ص )2(

، الجريــــدة الرســــمية للجمهوريــــة الجزائريــــة المتــــضمن التعــــديل الجديــــد للقــــانون الــــولائي، 24/02/1981المــــؤرخ فــــي) 81/02( القــــانون)3(
 .17/02/1981، المؤرخة في)07(دالعد

 .10عمر فرحاتي، المرجع السابق، ص )4(

المبـــدأ والتطبيــق، مـــذكرة ماجـــستير فـــي : أداة للديمقراطيـــة) 90/08( فـــي ظـــل قــانون البلديـــة يالمجلـــس الــشعبي البلـــد نجــلاء بوشـــامي، )5(
 .9، ص2006/2007الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

، جامعــة )03(عبــد المجيــد جبــار، التنظــيم اللامركــزي للمدينــة الكبيــرة، المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة الاقتــصادية والــسياسية، العــدد  )6(
  .649-648، ص1998الجزائر، الجزائر، 
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ــ ، أنهــت هيمنــة )1( فــي الحيــاة الــسياسيةاً جديــداًن بــذلك الجزائــر عهــدر عنهــا علــى الدســتور، لتدشــالمعب
نظـام الليبرالـي الحزب الواحد وكرست التعددية الحزبية متخلية بذلك عن الـنهج الاشـتراكي متجهـة نحـو ال

فــي إصــلاح جــذري شــامل، ليــتم بلــورة ومواءمــة المنظومــة القانونيــة برمتهــا علــى أســاس دســتور فيفــري 
 باللامركزيــــة، والمجلــــس )16(،)15(، )14(، والــــذي اعتــــرف فــــي نــــصوصه بحــــسب المــــواد )2(1989

الــشؤون العموميــة ، ومكــان مــشاركة المــواطنين فــي تــسيير الــشعبيةالمنتخــب كإطــار للتعبيــر عــن الإرادة 
) 90/09(و) 90/08(، وفـي هـذا الـسياق جـاء قـانوني البلديـة والولايـة المحليـةبتبني صـريح للديمقراطيـة 

  .)3(على التوالي
ات واســعة جــدا اختــصاصيجابيــة تمثلــت بمــنح إ بميــزات )4( علــى مــستوى البلديــة قــد جــاء هــذا القــانون- 

 وكــذا للدولــة ولــو بتفــوق حــين تمثيلــه لهــذه الأخيــرة، كمــا  للبلديــة،ً تمثــيلاالمجلــس الــشعبي البلــديلــرئيس 
 بحضور الجلسات مع إعطاء المبـادرة للـرئيس فـي عديـد المجـالات، مـع أن ،مكن المواطنين من الرقابة

ا بمنحـه صـلاحيات رقابيـة كبيـرة، وغيـاب الرؤيـة فـي مـصادر ًلـوالي رقيبـاختلالات كثيـرة طبعتـه كجعـل ا
جعــــل مــــن وزارة ) 48( بــــنص المــــادة المجلــــس الــــشعبي البلــــديرئــــيس التمويــــل، وعــــدم وضــــوح تعيــــين 
ــــةخــــلالمــــا ميــــز تطبيقــــه والداخليــــة تتــــدخل بالتعليمــــات،  ــــة ًنظــــرا  و،اًأيــــض  هــــذه المرحل لحداثــــة التجرب
) 55( المجــالس بــاللجوء المفــرط لــسحب الثقــة وفقــا لــنص المــادة اتــسمتوللأســباب الــسالفة الــذكر، فقــد 

  .الممارسة الديمقراطية في حد ذاتهامستوى علق ب وأخرى تت،من هذا القانون
المجلــس الــشعبي : )5(مــن ذات القــانون تتــشكل البلديــة مــن هيئتــين أساســيتين همــا) 13( وطبقــا للمــادة 

  .المجلس الشعبي البلدي ورئيس البلدي
امـة للمجلــس ه الـذي تميـز بكونــه أعطـى صـلاحيات ، علـى مـستوى الولايـة صـدر القــانون المـنظم لهـا- 
ونظــرا لثقــل  أنــه ، إلا منــه)88(إلــى ) 55(  فــي نــصوص المــواد مــن،شعبي الــولائي بمجــالات متعــددةالــ

                                            
 .353، ص2009مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس، الجزائر، طبعة  )1(

 ا واقتــصاديا الداميــة، التــي كانــت نتــاج وضــع مــزري سياســي1988عقــب مخــاض عــسير تــسببت فيــه أحــداث أكتــوبر  جــاء هــذا الدســتور )2(
 ويــتم تكــريس خيــارات جديــدة، بــدا أن النظــام الاشــتراكي اًفــتح بعــدها حــوارُ، وتفــشي البطالــة والمحــسوبية والفــساد الإداري والمــالي، لياواجتماعيــ
 اً قـادر فلـن يكـون، وبالنتيجـةمزيد مـن التخلـف والانحطـاط، فقـد فـشل فـي تنميـة الـبلادال ىإل الى التقدم، بل غير قادر أن يأخذ بالبلادعاجز و

 .كنظام وخيار في تنمية الأقاليم

 والمتــضمن قــانون 07/04/1990المــؤرخ فــي) 90/09( المتــضمن قــانون البلديــة، والقــانون07/04/1990المــؤرخ فــي) 90/08(القــانون  )3(
 .11/04/1990، المؤرخة في)15(، العدد الشعبية الديمقراطية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالولاية، والصادرين ب

، منـــشورات مجلـــس الأمـــة، )01(مجلـــة النائـــب، العـــدد  بـــين القـــانون والممارســـة، المحليـــةمـــصطفى دريـــوش، الجماعـــات : أنظـــرللمزيـــد  )4(
    بوضــــياف، شــــرح قــــانون البلديــــة، عمــــار: وأيــــضا. 12-11عمــــر فرحــــاتي، المرجــــع الــــسابق، ص: وكــــذلك. 48-47ص، 2003الجزائــــر، 

 .112-111المرجع السابق، ص

محمـد الـصغير بعلـي، : وكـذلك.  ومـا بعـدها131علاء الدين عـشي، مـدخل القـانون الإداري، المرجـع الـسابق، ص: أنظرلتفصيل أكثر  )5(
 . وما بعدها199 بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، صعمار: ًأيضاو. 42المرجع السابق، ص
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الوصــاية مــن جهــة وكــذلك تقييــده بــالقوانين المنظمــة لمختلــف القطاعــات، جعلــت منــه جهــة استــشارية لا 
يـة كجهــة  مـع المركــز الممتـاز للـوالي المــزدوج الوظيفـة وعلاقتــه بالحكومـة المركزيـة، أصــبحت الولا،غيـر

مـن هـذا القـانون تتـشكل الولايـة ) 08(عدم تركيز تابعة أكثر منها جماعة محليـة مـستقلة، وبـنص المـادة 
  .   )1( والواليلائيوعبي الشجلس المال: من هيئتين هما

 ويحتــــاج إلــــى مزيــــد مــــن الوقــــت لنــــضجه، فقــــد رافــــق تطبيــــق القــــانونين ،اًولــــئن كــــان هــــذا التحــــول مفيــــد
تحــــديات كبيــــرة فرضــــتها الظــــروف القائمــــة آنــــذاك الناتجــــة عــــن تــــدهور المحــــيط  و،إضــــطرابات داخليــــة

المـــؤرخ فـــي ) 92/44(الـــسياسي والمؤســـساتي، أيـــن أعلنـــت حالـــة الطـــوارئ بموجـــب المرســـوم الرئاســـي 
المـؤرخ ) 93/02(د بموجـب المرسـوم التـشريعيدَّ المتضمن إعـلان حالـة الطـوارئ، والممـ09/02/1992

 منـــــه نجـــــدها أعطـــــت الحـــــق )08(د، وبـــــالرجوع لـــــنص المـــــادة ر محـــــد غيـــــِلأجـــــل 06/02/1993فـــــي 
هـــا علـــى مـــستوى الجماعـــات ّ، وتعيـــين منـــدوبيات تنفيذيـــة محلالـــشعبيةللـــسلطات الوصـــية حـــل المجـــالس 

 بيـد وزيـر الداخليـة والـوالي ممثلـي المحليـةات، مما جعل مـن المجـالس نتخابالإقليمية إلى حين إجراء الا
ا حتــى  وتجديــدلا البلديــة حــالــشعبية الولائيــة والمجــالس الــشعبيةن علــى التــوالي المجــالس االحكومــة، يتوليــ

        ، فـــــــتم التخلـــــــي عـــــــن الأغلبيـــــــة الـــــــساحقة مـــــــن الممثلـــــــين المنتخبـــــــين، ))2المحليـــــــةات نتخابـــــــإجـــــــراء الا

                                            
 . وما بعدها116محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص : نظرأللمزيد  )1(

  : في ذلك أنظر )2(
، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة، يتــضمن حــل مجــالس شــعبية ولائيــة، 11/04/1992المــؤرخ فــي ) 92/141(المرســوم التنفيــذي  -

 .12/04/1992، المؤرخة في )27(العدد 

    ،الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة، يتــضمن حــل مجــالس شــعبية بلديــة، 11/04/1992 يالمــؤرخ فــ) 92/142(المرســوم التنفيــذي  -
 .12/04/1992، المؤرخة في )27(العدد 

  ،الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة، يتــضمن حــل مجلــس شــعبي ولائــي، 05/1993 /05المــؤرخ فــي) 93/105(المرســوم التنفيــذي  -
 .09/05/1993، المؤرخة في )30(العدد 

 ، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة، يتــضمن حــل مجــالس شــعبية بلديــة، 05/05/1993المــؤرخ فــي ) 93/106(المرســوم التنفيــذي  -
 .09/05/1993، المؤرخة في )30(العدد 

   ،ة الجزائريـــةالجريـــدة الرســـمية للجمهوريـــ، يتـــضمن حـــل مجـــالس شـــعبية بلديـــة، 02/01/1994المـــؤرخ فـــي ) 94/05(المرســـوم التنفيـــذي  -
  .02/01/1994، المؤرخة في )01(العدد 

   ،الجريـــدة الرســـمية للجمهوريـــة الجزائريـــة، يتـــضمن حـــل مجـــالس شـــعبية بلديـــة، 26/02/1994المـــؤرخ فـــي ) 94/49(المرســـوم التنفيـــذي  -
 . 28/02/1994، المؤرخة في )11(العدد 

  ،الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة مجــالس شــعبية بلديــة، ، يتــضمن حــل10/08/1994المــؤرخ فــي ) 94/238(المرســوم التنفيــذي  -
 .17/08/1994، المؤرخة في )27(العدد 

   ،الجريـــدة الرســـمية للجمهوريـــة الجزائريـــة، يتـــضمن حـــل مجـــالس شـــعبية بلديـــة، 25/03/1995المـــؤرخ فـــي ) 95/63(المرســـوم التنفيـــذي  -
 .26/02/1995، المؤرخة في )12(العدد 
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ركزيـة الناشـئة ، ممـا أدى إلـى تلاشـي بـوادر اللام)1(لتصبح هذه المجالس تحت رحمة الحكومة المركزيـة
ـــة فـــي  ـــسلطة المركزي ـــل ال ـــة تمث ـــدوبيات إداري ـــى من ـــة إل ـــة بوصـــفها جماعـــات إقليمي ـــة والولاي بتحـــول البلدي

  .)3(، فمن خلال تعيين المندوبين التنفيذيين هذا يعني أن السلطة لم تعد بيد الشعب)2(الولاية
دارك الأوضــاع والعــودة  خلالهــا دخلــت الــبلاد فــي فــراغ دســتوري ومؤســساتي رهيــب، ســارعت الدولــة لتــ

 ،1989الـذي اهـتم بالقـدر ذاتـه لدسـتور، 1996دسـتور سـنة الللشرعية بحسبها، ممـا أفـضى إلـى تعـديل 
ن ّمكــ أنـه إلا ،)16 (،)15 (،)14( :)4( بـنص المـوادالمحليـةنـاقلا عنـه نفـس البنـود المتعلقـة بالجماعــات 
ينتخـب ": أن، والتـي نـصت علـىالدسـتورمـن هـذا ) 101/2(للمنتخبين المحليين من خلال نـص المـادة 

أعــضاء مجلــس الأمــة عــن طريــق الاقتــراع غيــر المباشــر والــسري مــن بــين ومــن طــرف أعــضاء ) 2/3(
ا، ًا واجــل شــأنً، بالوصــول إلــى تنظــيم أعلــى سياســي"والمجلــس الــشعبي الــولائي البلديــة الــشعبيةالمجــالس 

ــــاة للمجــــالس  ــــة المهمــــة المتبن ــــي تجــــسيد ةالمحليــــوتبــــرز بحــــق المكان ــــين ف      ، مــــن خــــلال هــــؤلاء المنتخب
يمـــارس الـــشعب هـــذه الـــسيادة عـــن طريـــق :"  أنمـــن الدســـتور بـــالنص علـــى) 7/3(فعلـــي لـــنص المـــادة 

  ".الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين
 لا يمكنــه التغافــل أو تجاهــل التــدخل الــشديد والاضــطراب ،المحليــة إلا أن المتتبــع لتطــور نظــام الإدارة 

 وعــدم الاســتقرار الــذي أدى إلــى فوضــى المؤســسات وتــدهور شــديد ،لــذي إمتــازت بــه الــسلطة التنفيذيــةا
 كجماعــة جديــدة ضــمن التنظــيم ،للمــشروعية، والمتمثلــة فــي إنــشاء مــا ســمي بمحافظــة الجزائــر الكبــرى

ــــــــري ــــــــالأمرين،الإداري الجزائ ــــــــى إثرهمــــــــا صــــــــدر المرســــــــوم الرئاســــــــي ،)97/15(و) 97/14()5( ب  وعل

                                            
 فـي الجزائـر، مـذكرة ماجـستير فـي المحليـةعبـد الحميـد بـن عيـشة، المبـادئ العامـة للتنظـيم الإداري وتطبيقاتهـا فـي الإدارة : رأنظـللمزيـد  )1(

 . وما بعدها113، ص2000/2001الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 

 .649عبد المجيد جبار، المرجع السابق، ص )2(

 فـــي القـــانون الجزائـــري، المجلـــة الجزائريـــة للعلـــوم القانونيـــة المحليـــةاســـتقلالية الجماعـــات مـــصطفى كراجـــي، أثـــر التمويـــل المركـــزي فـــي  )3(
  .353، ص1996، جامعة الجزائر، الجزائر، )02(الاقتصادية والسياسية، العدد 

منه الاشخاص ) 15(دة  الماحددتح اللازم في هذا الموضوع، حيث وكتفت هذه المواد بذكر الاحكام العامة والمجردة، مفتقرة للوضا) 4(
 من هذا الدستور، في 122/10الاقليمية بصفة حصرية، لتحد من سلطة المشرع في انشاء جماعات اقليمية اخرى، وذلك بموجب المادة 

 التسيير الحر من خلال تركها الباب أمس بمبدمما يعلى طريقة تشكيل المجلس دون التطرق للهيئة التنفيذية، ) 16(حين نصت المادة 
 وما أعطى الامين العام من ،ظاهرة الازدواج الوظيفي للوالي على مستوى الولايةوتبرر تفسر لفتوحا لمشاركة جهات اخرى في ذلك، م

          ، ؟صلاحاتإة يّأ: قليمية في الجزائر محمد زغداوي، المجموعات الإ:للمزيد انظر.  في التنفيذيضا على مستوى البلديةأمكانة 
 .196-195، ص2011، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، )35(نسانية، العدد مجلة العلوم الا

   ،الجريـــــدة الرســـــمية للجمهوريـــــة الجزائريـــــة يتعلـــــق بـــــالتنظيم الإقليمـــــي لولايـــــة الجزائـــــر، 31/05/1997المـــــؤرخ فـــــي) 97/14( الأمـــــر- )5(
 .04/06/1997، المؤرخة في )38(العدد

الجريــدة الرســمية للجمهوريــة  يحــدد القــانون الأساســي الخــاص لمحافظــة الجزائــر الكبــرى، 31/05/1997المــؤرخ فــي) 97/15( الأمــر-    
 .  04/06/1997، المؤرخة في )38(، العدد الجزائرية
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ثــر لهــا دســتوريا حــين رأى أ، والتــي لا )1(المتعلــق بــالتنظيم الإداري لمحافظــة الجزائــر الكبــرى) 97/292(
ــــالرأي رقــــم  ، بعــــد 27/02/2000المــــؤرخ فــــي) 2000/م د/02(المجلــــس الدســــتوري عــــدم دســــتوريتها ب

مــن ) 166( تنفيــذا لــصلاحيته طبقــا لــنص المــادة 23/02/2000إخطــار مــن رئــيس الجمهوريــة بتــاريخ 
دعيان محافظـة ُ، واستند المجلـس الدسـتوري فـي رأيـه إلـى أن تأسـيس جمـاعتين إقليميتـين تـ1996ردستو

منــه التــي اعترفــت ) 15( لا ســيما المــادة ، مخــالف لأحكــام الدســتور،الجزائــر الكبــرى والــدائرة الحــضرية
  . )2(بالوجود القانوني للولاية والبلدية دون غيرهما

ـــرئيس إصـــلاحا ـــك نـــصب فـــي  وكمـــا قـــد باشـــر ذات ال ـــة وهيكلتهـــا، لأجـــل ذل ـــاء الدول ـــة فـــي بن ت عميق
، قــصد الارتقــاء )3("ميــسوم ســبيح: "سيدالــ لجنــة إصــلاح هياكــل الدولــة ومهامهــا ترأســها 25/11/2000

ـــة القـــانون والحـــق فـــي إطـــار الحكـــم الراشـــد وحقـــوق الإنـــسان، فـــ ـــى أبالمواطنـــة وتكـــريس دول ثر ذلـــك عل
 دامـت تــجربة وبعـد:")4(طابـه أثنـاء تنـصيب هـذه اللجنـة بـالقول يـستنبط مـن خـلال خالمحليـةالجماعـات 

 فيهـا وطبقـت وضـعت التـي الظـروف عـن نتـساءل أن علينـا يــجب الــمجال، هـذا فـي عقـود ثلاثـة مـن أكثـر

 عمـل لــجعل الثريـة التــجربة هـذه مـن العبـر ونـستـخلص الإقليــمية، جماعاتنـا لتنظيــم الـمؤسـسة الــمبادئ

 الــمجال هـو الـذي الــمحلي الـصعيد علـى الـمنتــخبة الــمجالس عمـل مـع بالتناسـق ا،انـسجام أكثـر الدولـة

 لـصالـح اللامركزيـة إن:"  ويـضيف أيـضا،"العموميـة الـشؤون تـسيير فـي الــمواطنين لـمـشاركة الأمثـل

 مناسـب بتوزيـع مرفقـة كانـت إذا إلا تـام، ٍبوجـه منهـا الغـرض تــحقق أن يــمكن لا المحليـة الــجماعات

 ،للدولـة التابعـة الإقليــمية الـسلطات لـصالـح اتختـصاصللا أكبـر تفـويض عنـه يترتـب صلاحيات،للـ
  ".الـميدان في اليومي الواقع من اًقرب والأكثر

 فـي مرحلـة التعدديـة الـسياسية، يمكـن القـول أن نظـام المحليـة من خلال متابعة تطـور نظـام الجماعـات 
وأمـــاني، لمـــا اعتـــراه مـــن ظـــروف اســـتثنائية ميـــزت أولـــى بـــدايات  لـــم يـــزل مجـــرد رغبـــات المحليـــةالإدارة 

                                            
  :أنظر.  للمزيد حول تطور التنظيم الإداري لمدينة الجزائر، وما مرت به كعاصمة للجزائر، وللأهمية التي أولاها القانون لها)1(

- Chaaban Benakezouh, La Ville D'Alger et Les Droit, Revue Idara, n˚23, Algerie, Année2003, p15 et 
suite. 

 .193-192 بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، صعمار: أنظرللمزيد  )2(

الجريـدة الرسـمية  يتضمن إنـشاء لجنـة إصـلاح هياكـل الدولـة ومهامهـا، 22/11/2000المؤرخ في ) 2000/372(المرسوم الرئاسي رقم ) 3(
 هــذا الأخيــر يظهــر أنــه مــن المقــربين "ميــسوم ســبيح: "سيدتحــت رئاســة الــ. 26/11/2000، المؤرخــة فــي )71(، العــددللجمهوريــة الجزائريــة

بينــه المرســوم الرئاســي المتعلــق بتعيينــه ُكمــا يلــشخص رئــيس الجمهوريــة، بحكــم أنــه تــولى منــصب مستــشار قــانوني لــدى رئــيس الجمهوريــة، 
شغل ليــ أيــضا عينــه بعــدهاو، 19/01/2000، المؤرخــة فــي )03(، العــدد الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة، 09/01/2000المــؤرخ فــي

ًمنــصب ســفيرا فــوق العــادة ومفوضــا للجمهوريــة الجزائريــة ببــاريس فــي فرنــسا منــذ لمرســوم الرئاســي المتعلــق  بموجــب ا وذلــك،01/10/2005 ً
  .09/11/2005، المؤرخة في )73(، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 05/11/2005بتعيينه المؤرخ في 

 الرسـمي عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة تنصيب لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها، الموقـع الالكترونـيالسيد : خطاب رئيس الجمهورية )4(
  .19:25: ، على الساعة06/03/2013: تاريخ الزيارة، http://www.el-mouradia.dz:  الجزائريةالجمهوريةلرئاسة 
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تطبيق هذه المرحلة، وتكليف هذه الجماعات ببعض المهام التـي تـدخل ضـمن إطـار مكافحـة الإرهـاب، 
مــع مــا رافقهــا مــن ركــود اقتــصادي وانخفــاض لــسعر البتــرول، ممــا انجــر ســلبا علــى التنميــة وأصــبحت 

بــالرغم مــن هــذا هنــاك مــن يــرى أنهــا قامــت بأدوارهــا لكنــه يــة الكافيــة، الــبلاد مهــددة لغيــاب المــوارد المال
َ وان كرســت دســتوريا فــي دســتورالمحليــة، فــالملاحظ أن الإدارة )1( تطــور المجتمــعمــعفــت وتكي ُ ٕ)1989 (

، مــــع رغبــــة )90/09(  وقــــانون الولايــــة،)90/08( وبمقتــــضى قــــانون البلديــــة ،)1996 (ســــنةودســــتور 
 متميــزة ً ومكانــة،اًا مرموقــً تفعيــل دورهــا، كــل هــذا أوحــى بتــصور جديــد يكــسبها مركــزالإرادة الــسياسية فــي

عاقـــت ذلـــك، فحداثـــة أفـــي الهيكـــل الإداري للدولـــة، إلا أن عوامـــل عديـــدة كانـــت بمثابـــة العقبـــة الكـــؤود 
  والتـي مازالـت تحتـاج للمزيـد،التجربة السياسية بصفة عامة، وثقافة المشاركة لم تترسخ بشكل كـاف بعـد

من الممارسـة لتـصقل وتـصبح ذات أثـر ايجـابي سـواء علـى مـستوى المجـالس أو داخـل الأحـزاب ذاتهـا، 
 أن يتكــون النظــام الحزبــي فــي ظــرف انتظــار،  كــالجزائردولــة التعدديــة فيهــا حديثــة النــشأةللا يمكــن إذ 

تــصور  نتــاج ســوء ال،)2(خــتلالاتإقـصير مــن الــزمن، وآيــة ذلــك أن عــدد كبيــر مـن المجــالس عانــت مــن 
 وعــدم الانــسجام النــاتج عــن التعدديــة بــين أعــضائه، بالمقابــل لــيس بــالقوانين وحــدها يمكــن إيجــاد ًأصــلا

دولـة القـانون والمؤسـسات وتترســخ الديمقراطيـة كثقافـة وســلوك، فهـي لا تقـرر ولا تنـزل بــل تبنـى كـل يــوم 
 إلا أنهـــا لـــم ،ة الجزائريـــةا فـــي المنظومـــة القانونيـــًلبنـــة بـــأخرى، فبـــالرغم مـــن أن المجـــالس أخـــذت اهتمامـــ

  . )3(تحظى بالتموقع الايجابي الذي يمكنها أن تكون فاعلا أساسيا في النظام الهرمي للسلطة
نت وضــعية الــبلاد فــي شــتى المنــاحي، وتــم إعــادة بنــاء المؤســسات عــاد  بعــد أن اســتتب الأمــن وتحــس

 الإخـــتلال القـــانوني وتجـــسيد ، بغيـــة معالجـــةالمحليـــةا وبحـــدة عـــن إصـــلاح الجماعـــات ًالحـــديث مجـــدد
ا عــن المركــز، وقــد دفــع إلــى ذلــك أيــضا مــا عــرف بــالربيع العربــي كمــؤثر  وانفــصالها فعليــ،إســتقلاليتها

 وكـذا ،نتخـاب الذي تبنت من خلاله الدولـة إصـلاحات واسـعة، كـان مـن بينهـا قـانون الا،وفاعل خارجي
والتــي لهــا الأثــر المباشــر فــي تــشكيل المجــالس  ،المتعلــق بهــا أيــضاالمنتحبــة تمثيــل المــرأة فــي المجــالس 

ذين ســــيكونان محــــط اهتمامنــــا لــــ، لــــذلك حــــري بنــــا التطــــرق لقــــانون البلديــــة والولايــــة الجديــــدين الالمحليــــة
 مــــن حيــــث المبــــادئ التــــي ارتكــــزت عليهــــا والوســــائل والأدوات التــــي حظيــــت بهــــا الجماعــــات ،بالدراســــة

                                            
 .48 مصطفى دريوش، المرجع السابق، ص)1(

ــد قابليــة "المحليــة اخــتلالات ذكرهــا وزيــر الداخليــة والجماعــات )2(   : روع البلديــة أمــام المجلــس الــشعبي الــوطنيحــين عرضــه لمــش" دحــو ول
) 206(مجلــس بلــدي يعــرف انــسداد علــى مــستوى وطنــي، توقيــف ) 33(، 2008حالــة ســحب ثقــة علــى مــستوى المجــالس البلديــة منــذ ) 32(

، 2011، منــشورات مجلــس الأمــة، الجزائــر، )47(مجلــة مجلــس الأمــة، العــدد: أنظــر للمزيــد ...رئــيس) 43(عــضو مجلــس بلــدي مــن بيــنهم 
 . 36ص

 .12 عمر فرحاتي، المرجع السابق، ص)3(
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ن، فــي إطــار مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنــسان يالمــواطنا لهــ للاضــطلاع بمهامهــا كمــا يتطلــع المحليــة
  .ووفق مقتضيات الحكم الراشد

  )1() المتعلق بالولایة12/07(و)  المتعلق بالبلدیة11/10(قانون الجماعات الإقلیمیة : رابعا 
  

ه  التــي انطلقــت فيهــا الدولــة بعــد الخطــاب الــذي ألقــا،صــدر القــانونين فــي مرحلــة الإصــلاحات الــسياسية 
ه انتخابــ، وهـي الإصـلاحات المترافقــة مـع الـسنة الثانيــة مـن إعـادة 15/04/2011رئـيس الجمهوريـة فــي 

فــــي إطــــار لامركزيــــة أوســــع وأكثــــر نجاعــــة، وحتــــى يــــصبح :")2(بــــالقولفيــــه للعهــــدة الثالثــــة، والــــذي أكــــد 
جتماعيــــة المواطنــــون طرفــــا فــــي اتخــــاذ القــــرارات التــــي تخــــص حيــــاتهم اليوميــــة وبيئــــتهم الاقتــــصادية والا

 المنتخبـــة وتمكينهـــا مـــن الوســـائل البـــشرية المحليـــةوالثقافيـــة، لا بـــد مـــن مـــضاعفة صـــلاحيات المجـــالس 
  مــــا فتــــأت المحليــــةولــــو أن مــــسألة إصــــلاح الجماعــــات ..". اتهااختــــصاصوالماديــــة اللازمــــة لممارســــة 
قـــد نـــدوات وملتقيـــات قـــاش والجـــدل حولهـــا، تـــم ع، مـــن خـــلال اســـتمرار الن)3(تـــساور الـــسياسيين منـــذ مـــدة

ــ ا تجعــل مــن الجماعــات ًا وانــسجامًوتقــديم مــشاريع وأفكــار ودراســات، قــصد التوصــل لــصيغة أكثــر توافق
ـــة، هـــذا للقيمـــة البالغـــة التـــي ً أكثـــر حـــضورالمحليـــة ـــة وبجـــودة عالي ـــديم الخدمـــة العمومي ـــة فـــي تق ا وفعالي

بـات ينـصب فيهـا  النقـاش أنا، بـل  التـي حـسمت أمـر تطبيقهـالمحليـةأصبحت توليهـا الـدول للجماعـات 
 وعلاقاتهـا مــع الـسلطة المركزيـة، فهـي بـذلك لـم تعـد ذات شــأن ، والـصلاحيات المـسندة لهـا،عـن درجتهـا

ا لا يتجــزأ مـن بنــاء العلاقـات الخارجيــة، لــدورها ًة حيـث أصــبحت جـزءداخلـي بــل تعدتـه إلــى أبعـاد عالميــ
حيا عــاملين محــسوبين للانفتــاح علــى العــالم الخــارجي  اللــذان أضــ،الهــام فــي عمليــة التنميــة والاســتقرار

، فجعلــت منهــا محــط اهتمــام الــدول وكبــرى المؤســسات العالميــة لا ســيما الأجنبيــةوجــذب الاســتثمارات 
ة منهـــا، واعتبارهـــا كمعيـــار حاســـم لـــلإدارة الرشـــيدة أو الحكـــم الراشـــد، كمـــا أن شـــرعية ومـــصداقية الماليـــ

تعــد متعلقــة بالكيفيــة التــي أســندت بهــا الــسلطة، بــل ظلــت مرتبطــة بمــا الــسلطة الــسياسية فــي الــداخل لــم 

                                            
فيما ذهب اليه، وذلك بضرورة القيام باصلاحات دستورية تضمن صدور قانون الجماعات الاقليمية وفقا " محمد زغداوي" نؤيد الدكتور )1(

حكامه، كما أنه ووفقا للمادة أجاوز حتى نضمن عدم ت) خطارالإ(حالة على المجلس الدستوريلاحكام الدستور، من خلال تعديل نظام الإ
، من الموضوعات التي يجب أن )البلدية والولاية إحداها(وعملها لة تنظيم السلطات العمومية أالتي تعتبر مسو 1996 من دستور123/1

مد زغداوي، مح: في ذلك نظرأ. تصدر بقانون عضوي، أي بما يفيد صدور قانون البلدية بقانون عادي يثير التساؤل حول دستوريته
لة فهشاشة التنظيم القانوني للجماعات الاقليمية  وبالمحص والامر ذاته ينسحب على قانون الولاية الجديد،.198-197المرجع السابق، ص

 . ظيمها الدستوريهشاشة في تنه الى مرد

، منـشورات مجلـس )46(مجلس الأمة، العـدد مجلة : أنظر. 2011 أفريل 15السيد عبد العزيز بوتفليقة، يوم : خطاب رئيس الجمهورية) 2(
 .8، ص2011الأمة، الجزائر، 

، لكـن ظـروف اللإسـتقرار 2001علـى جهوزيـة قـانون البلديـة منـذ سـبتمبر" دحو ولد قابلية"والجماعات المحلية، السيد  وزير الداخلية أكد) 3(
حــو ولــد قابليــة، الأســس الــسياسية لمــشروع قــانون الإدارة د:  فــي ذلــكأنظــر. التــي عاشــتها بعــض منــاطق الــوطن حالــت دون تقديمــه للبرلمــان

 .103، صالمرجع السابق الجزائرية مع الحقائق الوطنية الجديدة، المحليةمدى تكيف نظام الإدارة : ندوة فكرية حول الجديد، المحلية
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 ودائـــم، فكلهـــا تجـــد لهـــا مجـــالا حيويـــا مهمـــا فـــي ٍتقدمـــه مـــن خـــدمات علـــى نحـــو ســـريع ومطـــرد ومـــرض
 اً وفــضاء، كونهــا الجــسر أو القنــاة التــي تقــدم مــن خلالهــا الدولــة خــدماتها لمواطنيهــاالمحليــةالجماعــات 

، ولأن المــواطنين تعالــت مطــالبهم )1( والإســتجابة لإنــشغالاتهم وحمايــة مــصالحهم،للتعبيــر عــن المواطنــة
 مـن ،بضرورة الاستجابة لرغباتهم وحاجاتهم إلى المشاركة في التسيير، فهـي بـذلك تحتـل مكـان الـصدارة

 ْ وصــانعة للتنميــة إذا مــا أُحــسن إســتغلالها وتوظيفهــا،،حيــث كونهــا خــط الــدفاع الأول للإســتقرار المحلــي
ا فرضــته هــذه العوامــل والمتغيــرات ًا كبيــرً جعــل الــدول تواجــه هيمنتهــا فــي إدارة الحكــم تحــديالــشيء الــذي

, المحليـةالتي هـي ليـست بمنـأى عليهـا، فألزمهـا توزيـع الوظيفـة الإداريـة بـين الأجهـزة المركزيـة والهيئـات 
ٕ العامـة للدولـة وادارة المرافـق بهدف قصر الوظيفـة الإداريـة لأجهـزة الـسلطة المركزيـة علـى رسـم الـسياسة

هـا عـن هـذه المـصالح لي فـي الأقـاليم، فتخالمحليـة بإشـباع الحاجـات المحليةوأن تستقل الهيئات , الوطنية
 ولتعــدد وظــائف الدولــة الحديثــة، هــذا مــن نــواحي إداريــة ،جــاء نتــاج عجــز المركــز عــن القيــام بهــا بكفــاءة

ـــدافع الأول والأهـــم هـــو ا،بحتـــه لبعـــد الـــسياسي لهـــذا النظـــام والمتمثـــل فـــي تجـــسيد الديمقراطيـــة  إلا أن ال
ات الرئاســـــية أو نتخابــــغيــــر كـــــاف اختيــــار ممثلــــيهم ســـــواء فــــي الا أنــــه  إذ أن الــــشعوب تـــــرى،المحليــــة

التــشريعية، ولـــم تعــد تقنـــع إلا بالتجــسيد الفعلـــي لهــا مـــن خــلال حكـــم المــواطنين أنفـــسهم بأنفــسهم وبـــدون 
يمكـــن إجمـــال أســـباب وأهـــداف الأخـــذ بهـــذا النظـــام فيمـــا نجـــده فـــي الـــنص حـــد، وأوصــاية أو قوامـــة مـــن 

لا تختلــف دول العــالم لهــذا الغــرض فــي " :)1999( صــادر ســنة الآتــي نقــلا عــن تقريــر للأمــم المتحــدة
الأسباب التـي مـن أجلهـا أنـشئ نظـام حكـم محلـي، فـالغرض أو الهـدف مـن إنـشاء نظـام حكـم محلـي أو 

 وتحــسين الخــدمات القائمــة وتقليــل ،المحليــةت للنــاس فــي منــاطق إقــامتهم  هــو تقــديم خــدما،إدارة محليــة
 تــــساعد علــــى تبــــادل المحليــــةتكلفتهــــا الماليــــة، ولــــصنع علاقــــة وثيقــــة بــــين الحكومــــة القوميــــة والمنــــاطق 

، وتـــساعد علـــى شـــرح الـــسياسة المركزيـــة، وخلـــق القبـــول لهـــا المحليـــةالمعلومـــات بـــين المركـــز والمنطقـــة 
ٕ واحتياجاتهـا للأجهـزة العليـا، وصـنع مـشاركة أو تكثيـف مـشاركة المحليـةل متطلبات المنـاطق محليا، ونق

 في الحكم، ولتـدريب القـادة المحليـين علـى إدارة شـؤون منـاطقهم وتجهيـزهم لـدور المحليةسكان المناطق 
ى قبــولهم للتغييــر  والعمــل علــ، للاهتمــام بــأمورهم الحياتيــةالمحليــةقيــادي قــومي، لتــشجيع ســكان المنــاطق 

   .)2(" ولإقناعهم وتشجيعهم على دفع الضرائب،الذي ينجم عن التنمية
 ومالإضــافة التــي قــد ، فــي ظــل هــذه المعطيــات والمقتــضيات كيــف جــاء قــانون البلديــة والولايــة الجديــدين

 يغيــب ا والأســس التــي بنــي عليهــا، دون أنا وتنظيميــســتحداثاها، مــن حيــث تبنــي هــذا النظــام مفاهيميــا
لهــا تجربــة ثريــة يمكــن البنــاء  أن ، فــي الجزائــرالمحليــةعــن البــال ومــن خــلال توضــيحنا لتطــور الإدارة 

                                            
 .46مصطفى دريوش، المرجع السابق، ص) 1(

 .9، صقالمرجع السابعبد الجبار أحمد، : عنًنقلا ) 2(
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ًعليهـــا نظامـــا ســـليما ة ســـحيقة بـــين القـــانون والواقـــع  أن الممارســـة توضـــح بجـــلاء هـــو كـــذلك، مـــع تـــسليمناً
ـــك شـــأن الإدارة العامـــة برمتهـــا ، يوافـــق ذلـــك الخطـــاب )1(لإصـــابتها المزمنـــة بعلـــل عديـــدة شـــأنها فـــي ذل

هــا أنــذا أقولهــا، :")2(ا بتــشخيص عللهــا وعاهاتهــا بــالقولً حتــى أن رئــيس الجمهوريــة كــان صــريح،الرســمي
 إن الدولة مريضة معتلة، إنهـا مريـضة فـي إدارتهـا، مريـضة بممارسـات :ة ولا مداهنةبصراحة، بلا موار

وعــدم جــدوى الطعــون والتظلمــات، مريــضة المحابــاة، ومريــضة بالمحــسوبية والتعــسف بــالنفوذ والــسلطة، 
 كلهـا ،بالإمتيازات التي لا رقيب لها ولا حـسيب، مريـضة بتبـذير المـوارد العامـة، ونهبهـا بـلا نـاه ولا رادع

 الــروح المدنيــة لــدى الأفــراد والجماعــات، وأبعــدت القــدرات وهجــرت الكفــاءات ونفــرت أعــراض أضــعفت
يــنهم وبــين الإســهام فــي تــدبير الــشؤون العامــة، وشــوهت أصــحاب الــضمائر الحيــة والإســتقامة، وحالــت ب

 المحليـةوالأمـر ذاتـه يـنعكس علـى الإدارة  ،"مفهوم الدولة وغاية الخدمة العمومية تشويها مـا بعـده تـشويه
  .       العامة في الدولةمن الإدارة وتعانيه بذات القدر، والقول يصدق عليها ويشملها كونها جزء 

،  ومهامهــا فقــد وصـفت وضــعية اللامركزيــة الإداريـة مــن لجنـة إصــلاح هياكـل الدولــةا لمــا سـبقً واسـتناد
ر ، هـذا مـا أثـ)3( لا تقوم بدور الوسـاطة بـين المـواطن والدولـةالمحليةبأن هناك أزمة تمثيل وان الوحدات 

ت فــي خــتلالالاعليهــا بــشدة، ومــن ورائهــا صــورة الدولــة التــي يبــدو أنهــا وقفــت عــاجزة عــن مجابهــة هــذه ا
  .  وما انجر عنه من أثار متعددة بل شملت كل الجوانب،التسيير

  22/06/2011المؤرخ في ) 11/10( قانون البلدية - 1

أن قـانون البلديـة الجديـد يعـد: ")4(يرى الدكتور مسعود شيهوب   مراجعـة شـاملة للأحكـام المتعلقـة بتنظـيم ُ
ـــديات، بهـــدف تطـــوير ممارســـة الديمقراطيـــة   فـــي إطـــار التوجهـــات الكبـــرى لإصـــلاح ليـــةالمحوســـير البل

عتبـــر البلديـــة إفقـــد ) 11/10(، كـــذلك وبـــالنظر إلـــى بيــان الأســـباب لقـــانون البلديـــة "هياكــل ومهـــام الدولـــة
 وتلبيــــة المحليــــةالقاعــــدة الإقليميــــة واللامركزيــــة للدولــــة وذات مكانــــة قــــصوى، فهــــي تجــــسيد للديمقراطيــــة 

لمــدة ) 90/08(، فيمــا وصــف تطبيــق القــانون المحليــةع بالتنميــة ا والاضــطلاانــشغالات المــواطنين محليــ
بأنــه "  كــل التــوترات التــي تحــدث علــى مــستوى بلــدي بــالقولاســتيعاب بأنــه غيــر قــادر علــى ، ســنة)20(

                                            
مرتشية وغيـر فعالـة، انطوائيـة وجامـدة، تتمتـع بمـوارد بـشرية رديئـة، كمـا أنهـا بعيـدة عـن : توصف الإدارة العامة بالجزائر على أنها إدارة) 1(

ي، بعــض الملاحظــات عــن واقــع الإدارة العموميــة الجزائريــة وســبل إصــلاحها للانــدماج عمــار عمــار: أنظــرللمزيــد . الــشعب بــل غريبــة عنــه
 .2003، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، )07(يجابيا في الحركة العالمية، مجلة العلوم الاقتصادية، العدد إ

، منـشورات مجلـس الأمـة، )03(، مجلـة مجلـس الأمـة، العـدد 1999 مـاي 29 يـوم السيد عبد العزيز بوتفليقـة،:خطاب رئيس الجمهورية) 2(
  .9، ص1999الجزائر، 

ــة الوســيط، العــدد الأمــين شــريط، ) 3( ، منــشورات وزارة العلاقــات مــع البرلمــان، )08(علاقــة الناخــب بالمنتخــب فــي التــشريع الجزائــري، مجل
 .45، ص2010الجزائر، 

مـــسعود شـــيهوب، قـــانون البلديـــة الجديـــد يـــصب فـــي إطـــار إصـــلاح هياكـــل ومهـــام الدولـــة، جريـــدة صـــوت الأحـــرار، الـــصادرة بتـــاريخ ) 4(
04/04/2011. 
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نـه يحمـل الكثيـر مـن النقـائص التـي تجعـل أحكامـه أ، كمـا )1(.."منظومة غير قادرة على تفكيـك التـوترات
 ولا الاخـــتلالات والمـــشاكل الجديـــدة والناجمـــة ،المحليـــةلتـــي تجابههـــا الجماعـــات لا تـــستجيب للتحـــديات ا

عـــن التعدديـــة، وقـــد أورد عديـــد الأســـباب التـــي جعلـــت منـــه يـــرى ضـــرورة إصـــلاحه لتكـــون أكثـــر فاعليـــة 
ا ليـــساير ًا وتــسييرً، فيمــا أوضــح ذات البيــان أن القــانون الجديــد جـــاء وفــق رؤيــة جديــدة تنظيمــ)2(وكفــاءة
 وتكامـل الـدور ،ت الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة، مـع تعزيـز صـلاحيات المجلـس المنتخـبالتحـولا

 للقيــام بــدورها كــشريك وفاعــل المحليــة وكــذا تحديــد العلاقــة بينهمــا، ممــا يــسمح للجماعــات ،بينــه والدولــة
تجـسيد البـرامج  خاصـة ،ها بالوسـائل والأدوات الـضرورية للقيـام بـذلك مـن خـلال مـد،أساسي فـي التنميـة

ن القــانون ســيرتقي بهــا للمــساهمة فــي حــل الإشــكالات وتــذليل المعوقــات بعــصرنتها، وجعــل أالتنمويــة، و
  . )3(ب اهتمامهاُالمواطن ل

تعـديل تـم مـن خلالهـا تعـديل ) 242( بإدخـال ، لقد حظي هذا القـانون باهتمـام مـستفيض مـن المـشرع-  
إلـــى ) 186(التمهيـــدي، لترتفـــع بـــذلك مـــواده مـــن قـــدمت فـــي المـــشروع ) 225(مـــادة مـــن أصـــل ) 117(
مـــادة مقارنـــة بالقـــانون الملغـــي، كمـــا اتـــسم بالترتيـــب والـــصياغة المتناســـقة، بالمقابـــل طبعتـــه كثـــرة ) 220(

، فهــاذين )4(ات البلديــةختــصاصالإحالــة علــى التنظــيم، وارتباطــه بعــدد كبيــر مــن النــصوص المنظمــة لا
ية والعكس، ويمكـن إبـراز أهـم مـا جـاء فيـه أيـضا، علـى أن نتـولى عاملين فارقين في تفعيل وتنشيط البلد

  : كما يلي،دراسة جوانبه الجديدة الأخرى في حينها
، بـالقول فـي المـادة الأولـى )15( فـي مادتـه )5(ا مع الدسـتورً من حيث تعريف البلدية فقد جاء منسجم- 

 المعنويـــة والذمـــة الماليـــة المـــستقلة، البلديـــة هـــي الجماعـــة الإقليميـــة القاعديـــة، وتتمتـــع بالشخـــصية: "منـــه
، فهــذا التعريــف نجــد أنــه أكثــر إلمامــا، فالجماعــة تــدل علــى الــروابط الموجــودة "وتحــدث بموجــب القــانون

د، أمـا اتها علـى إقلـيم محـداختـصاصبـين سـكانها أو التـضامن المحلـي، فيمـا تـشير الإقليميـة أن تمـارس 
ُ، فبحــق تعــد البلديــة أهــم )6( وأســاس التنظــيم الإداري اللامركــزيالقاعديــة اعتبرهــا بمثابــة الخليــة القاعديــة

                                            
 115-114 بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، صعمار) 1(

، منـشورات المجلـس الـشعبي الـوطني، )205( بيـان الأسـباب، الجريـدة الرسـمية لمناقـشات المجلـس الـشعبي الـوطني، العـدد أنظرللمزيد ) 2(
 .116-115 بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، صعمار: وكذلك. 11ص، 2011 ،الجزائر

 .37-36، المرجع السابق، ص)47(مجلة مجلس الأمة، العدد : أنظر ،للمزيد من التفاصيل) 3(

حالة، مما يجعل كثير من أحكامه معطلة إلى حين إصداره، أو تستند لأحكام لم تعد متوافقة مع ) 67(بلغ عدد الإحالات على التنظيم ) 4(
لبلدية، مما يظهر تعدد وتنوع اختصاصاتها من جهة، وقيد على ممارستها لها نص منظم لاختصاصات ا) 16(هذا الإصلاح على الأقل، و

 .من جهة أخرى

 بــالمجلس اتلــدواع الانــسجام مــع الدســتور، مــن طــرف لجنــة الــشؤون القانونيــة والإداريــة والحريــ" قاعديــة"ب " أساســية"اســتبدل مــصطلح ) 5(
 .32 صالمرجع السابق،، )205 ( الشعبي الوطني، العددالجريدة الرسمية لمناقشات المجلس: أنظر. الشعبي الوطني

 بوحميـدة عطــاءاالله، معالجــة اللامركزيــة الإداريــة فــي التــشريع والتنظــيم، المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة والاقتــصادية والــسياسية، العــدد) 6(
 .71، ص2005، جامعة الجزائر، الجزائر، )01(
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إدارة جواريــــه وحجــــر الأســــاس فــــي التنظــــيم الإداري اللامركــــزي، فهــــي المكــــان الأول الــــذي يلتقــــي فيــــه 
 وهـي بمثابـة القنـاة أو الجـسر الـذي تفـرغ ، وهي نقطة الاحتكاك الأولي فـي علاقتـه بهـا،المواطن بالدولة

 وهــــي إطــــار ومجــــال أول بامتيــــاز يعبــــر المــــواطن مــــن خلالــــه عــــن ،اتها لمواطنيهــــاوتقــــدم الدولــــة خــــدم
 القـــانون، كمـــا نلاحـــظ عليـــه افتقـــاده إلـــى أهـــم أســـس الإدارة و وهـــ، آلا، ثـــم أدرج أداة الإنـــشاء)1(مواطنتـــه
تمتعهــا :"..  متغــافلا طابعهــا الــسياسي أيــضا، كمــا نــسجل الإطنــاب حــين القــولنتخــاب وهــو الاالمحليــة

نتيجـــة لاكتـــساب الشخـــصية المعنويـــة، وكـــان إلا  والتـــي لا تعـــدو أن تكـــون ،.."مـــة الماليـــة المـــستقلةبالذ
  .)2(بالإمكان الاكتفاء بالشخصية المعنوية فقط

ـــانون )15( والتـــي وردت فـــي المـــادة ،ثـــلاث) 03( ازداد عـــدد الهيئـــات المـــشكلة للبلديـــة إلـــى -   مـــن الق
  :تيتحت عنوان هيئات البلدية وهياكلها كالأ

  : تتوفر البلدية على " 
  .المجلس الشعبي البلدي:  هيئة مداولة-              
  .المجلس الشعبي البلدي هيئة تنفيذية يرأسها رئيس -              

  ".المجلس الشعبي البلدي إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس -              
ف بــصلاحيات تجعــل منــه لــُ قــد ك،ا فــي البلديــةًا مرموقــً وأقعدتــه موقعــ،مــين العــامنــت للأ وعليــه فقــد مك
 كـــــأن يتــــولى تحـــــت ســـــلطة هــــذا الأخيـــــر ضـــــمان تحـــــضير ،المجلـــــس الــــشعبي البلـــــديمــــزاحم لـــــرئيس 

ـــة بـــنص المـــادة ، وتنـــشيط الإدارة،اجتماعـــات المجلـــس ـــة والتقنيـــة للبلدي  وتنـــسيق ســـير المـــصالح الإداري
التـي مكنتـه مـن إعـداد ) 180( والمـادة ،ان أمانـة جلـسات المجلـسفي ضم) 29( ونص المادة ،)129(

) 134(و) 126(و) 125(، وفــــــي مــــــواد أخــــــرى المجلــــــس الــــــشعبي البلــــــديالميزانيــــــة وعرضــــــها علــــــى 
، ثــــم وعــــد أن يــــتم تحديــــد شــــروط وكيفيــــة تعيينــــه وتبيــــان حقوقــــه وواجباتــــه عــــن طــــرق التنظــــيم )190(و

ا فـــي مفهـــوم اللامركزيــة والتـــسيير الحـــر للجماعـــات ًواضـــحا ً، ممـــا يـــشكل تراجعــ)128(و) 127(بــالمواد
  .)3(الاقليمية

 مـن ً كـاملاً وأفـرد لهـا فـصلا، استحدث المشرع ضمن إدارة البلدية نظام المنـدوبيات والملحقـات البلديـة- 
   ).138(إلى المادة ) 133(المادة 

                                            
 .46مصطفى دريوش، المرجع السابق، ص) 1(

 .71بوحميدة عطاء االله، المرجع السابق، ص) 2(

 .196 صالمرجع السابق،محمد زغداوي،  )3(
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 لقـــة بـــسحب الثقـــة، والتـــيوالمتع) 90/08(مـــن قـــانون ) 55(تـــسجيل إلغـــاء المـــادة ا ًهـــم أيـــضُالم مـــن - 
غـــم الـــذي يهـــدد اســـتقرار المجلـــس، حـــين أُســـيء اســـتخدامها كمـــا تؤكـــد الحكومـــة طالمـــا كانـــت بمثابـــة الل

  .بالرغم من إقتراحها لها في المشروع المقدم من طرفها
، خاصــة بعــد مــا شــابها )65( عــدم وضــوح الكيفيــة التــي ينتخــب بهــا رئــيس المجلــس فــي نــص المــادة - 

 تعلــــق بالتعــــديل الــــشفوي للجنــــة ً وأثــــارت جــــدلا،يت عليهــــا فــــي المجلــــس الــــشعبي الــــوطنيأثنــــاء التــــصو
ــــشعبي ) 61/3(رت الموقــــف بالاســــتناد للمــــادة المختــــصة، والتــــي بــــر ــــس ال ــــداخلي للمجل مــــن النظــــام ال

ْالــوطني، وقــد اســتدرك الأمــر فــي قــانون الا  إلا ،)1(12/01مــن القــانون العــضوي ) 80(ات بالمــادة نتخابــُ
  بقيــــت ســــيدة الموقــــف بالتــــدخل كــــل مــــرة بالتعليمــــاتالادارة بــــالغرض، إذ أن يهــــي أيــــضا لــــم تفــــأنهــــا 

 ثبـت عــواره فـي أول تطبيــق لــه، والــذي ممــا يطـرح إشــكالا فــي جديـة إصــلاح هـذا القــانون، ،)2(والبرقيـات
دمـة  أن يبادر إلى اقتراح التعـديل لجعـل هـذه التقنيـة أكثـر تكـاملا خختصاص نتمناه من صاحب الاماو

  .  وتعزيزا لمكانة البلدية كجماعة إقليمية قاعدية ذات أهمية بالغة،للعملية الديمقراطية
  21/02/2012المؤرخ في ) 12/07( قانون الولاية - 2

 لقـانون البلديـة الـذي ًاسـتكمالاجـاء و ، ولد قانون الولاية مـن رحـم الإصـلاحات التـي انطلقـت فيهـا الدولـة
 إذ يلــي صــدوره دومــا بعــد قــانون البلديــة، ،المحليــةافــة قــوانين الجماعــات ســبقه فــي مــوازاة شــكلية بــين ك

 التــي ،، ومبــررات إصــلاح هــذا القــانون نستــشف رغبــة المــشرع)3(ومــن خــلال التعــرض لبيــان الأســباب
 وتحديــد أدق ،تمثلــت فــي مجملهــا ســد الثغــرات القانونيــة ومعالجــة الإخــتلالات التــي ظهــرت مــع التطبيــق

ًالولايـــة المزدوجـــة التمثيـــل، محاولـــة لفـــك الارتبـــاط والتـــشابك فـــي الـــصلاحيات بـــين لـــصلاحيات هيئـــات 

                                            
، )01(، العــددالجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة، المتعلــق بنظــام الانتخــاب 12/01/2012المــؤرخ فــي) 12/01( القــانون العــضوي) 1(

 .14/01/2012المؤرخة في

) 80(تـشرح كيفيـة تطبيـق المـادة، والتـي  والجماعـات المحليـة الداخليـةيـرعـن وز 2012 ديـسمبر05تـاريخ  الـصادرة ب)3538( رقـم برقية) 2(
من المقاعد، وذلك في حال عجز مرشـح  ٪)35 (من القانون العضوي وخاصة في الاشكال الذي اغفلته، أي وجود قائمة واحدة تحوز نسبة

ســاعة، علــى أان يــسمح لجميــع القــوائم تقــديم ) 48( الاول، فيعقــب بــدور ثــان خــلال هــذه القائمــة ثقــة الاغلبيــة المطلقــة للأعــضاء فــي الــدور
ًمرشــحا لهــا، ويعلــن الفــائز بأغلــب الاصــوات رئيــسا، وعليــه فهــي المتعلــق بنظــام مــن القــانون العــضوي ) 80( مخالفــة صــريحة لــنص المــادة ً

 أصــــاب مبــــادئ ٪، لــــذلك فقـــد)35( الا إذا حــــازت علـــى نــــسبةً والتــــي لا تــــسمح بتاتـــا لاي قائمــــة بتقــــديم مرشـــح لهــــا،)12/01(ات الانتخابـــ
ن إالديمقراطية في الكبد، وانجرت عنه احتجاجات خاصة في البلـديات التـي عجـز فيهـا القائمـة الحـائزة دون غيرهـا علـى النـسبة المطلوبـة، فـ

تـــع بمرونــة مقــصودة، تتـــرك مجــالا معتبــرا للعـــرف ا كمـــا يــشاع فــي الفقـــه ويؤكــد البــاحثون أن المنظومـــة القانونيــة الانتخابيــة تتمًكــان مفهومــ
ممـا تركـت الـسلطة -والعادات والسلوكات الأخلاقيـة، الـشيء الـذي يـؤدي إلـى تكييـف النـصوص مـع الواقـع والمـستجدات دون الإخـلال بهـا، 

الإعـصار وأتـى علـى مـا تبقـى  عـين جعلها في، والصوابجانب  الادارة، فما أقدمت عليه -لنفسها ووجدت مجالا للتأويل والتفسير لصالحها
 . لها من مصداقية

، 2011 ،، منشورات المجلس الشعبي الوطني، الجزائـر)283(الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، العدد : للمزيد راجع) 3(
 . وما بعدها127 بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، صعمار: وكذلك.  وما بعدها3ص



 - 59 -

ُهيئتيها من جهة، وجعل التكامل والتناسق بينهما هـدفا يـسعى لتحقيقـه ووضـع الـسبل المناسـبة لـذلك مـن  ً
 وطريقــة ،جهـة ثانيــة، بـل تعمــد المـشرع ذلــك ليظهـر حرصــه الـشديد علــى أخـذه بمبــدأ الديمقراطيـة منهجــا

ل تفـــوق الإدارة علـــى حـــساب المنتخبـــين ليكـــون علـــى غـــرار قـــانون البلديـــة، فتـــردد سجيُـــ أنـــه لحكـــم، إلال
ٕوتــــوجس المركــــز مــــن المجــــالس المنتخبــــة وابــــداء مخــــاوف متزايــــدة منهــــا، تعيــــد إلــــى الأذهــــان الــــسؤال 

 علــى ُالمطــروح حــول النظــرة التــي يــرى بهــا ممثلــو الــشعب صــاحب الــسيادة، وتــوحي بعــدم قــدرة الإدارة
مـــسايرة الرغبـــات المتزايـــدة للمـــواطنين فـــي مجـــال الديمقراطيـــة المكرســـة دســـتوريا، وتـــضرب فـــي العمـــق 

  :   ويمكن إبراز أهم جوانبه في،  الإصلاح أصلااأهمية هذ
مـن القـانون الملغـي، كمـا تميـز ) 158(أبـواب مقابـل ) 7( مـادة فـي) 181( من جوانب تقنية جاء في - 

 علــى ،ًتعــديلا) 209( وقــد حظــي باهتمــام غرفتــي البرلمــان إذ أدخــل النــواب بحــسن الــصياغة والتناســق،
 .مادة) 183(مواد المشروع المقدم من الحكومة في 

الولايـة هـي الجماعـة الإقليميـة للدولـة وتتمتـع بالشخـصية : "منه) 01( من حيث التعريف تنص المادة - 
             ، .."داريــــــــة غيــــــــر الممركــــــــزة للدولــــــــة المعنويــــــــة والذمــــــــة الماليــــــــة المــــــــستقلة، وهــــــــي أيــــــــضا الــــــــدائرة الإ

ٕالتي أكدت الإرتباط العضوي للولاية بالدولة، وافصاحها عـن أنهـا وحـدة إداريـة غيـر ممركـزة، يقـصد بهـا 
 أو مــا يطلــق عليــه ،نتخــاب، تجــسيدا للمــزج بــين التعيــين والا)1(الــوالي كهيئــة عــدم تركيــز يمثــل المركــز

 ومـن جهـة ، الطبيعـة القانونيـة المزدوجـة يعنـي أنهـا جماعـة إقليميـة مـن جهـة، نتـاج)2(اللامركزية النسبية
ًأخرى دائرة إدارية للدولـة، فهـي إمتـداد للدولـة علـى مـستوى إقلـيم الولايـات، تنـشأ بقـانون كمـا تعـد فـضاءا 

لجهـاز  لتنفيذ السياسات العمومية المختلفة التي تنفذها الدولة، فهي بـذلك تحتـل موقعـا هامـا فـي اًومجالا
، كمــا أوردت كــذلك أيــضا )3( باعتبارهــا همــزة وصــل بــين الإدارتــين المركزيــة واللامركزيــة،الإداري للدولــة

، ونــسجل ذات الملاحظــات فيمــا تعلــق بتعريفهــا "بالــشعب وللــشعب" شــعار الولايــة المجــسد للديمقراطيــة 
 .كالبلدية

 خه للمـــادة الثامنـــة مـــن القـــانون مـــن حيـــث الهيئـــات فقـــد حـــافظ المـــشرع علـــى نفـــس التـــشكيلة هـــذا بنـــس- 
 :للولاية هيئتان هما" : في المادة الثانية من القانون الجديد بالقول،)90/09(

  ،المجلس الشعبي الولائي -            
  . "الــوالي -            

                                            
  .74رة مقطف، المرجع السابق، صخي) 1(

فـي حـين يـرفض بعـض الفقـه هـذه التـسمية، ولا يـؤمن بوجـود هـذا التـصنيف . 179فريدة مزياني، القـانون الإداري، المرجـع الـسابق، ص) 2(
 مكانــة بــدعوى طريقــة التــشكيل، ومــرد ذلــك بــأنهم يركــزون علــى اســتقلال الــشخص المعنــوي لا عــن طريقــة تــشكيله، كمــا أوردنــا ســابقا عــن

 . 181سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص: أنظرللمزيد . ، وهؤلاء هم من المنكرين لهالمحليةالانتخاب في نظام الإدارة 

 .206خميس السيد إسماعيل، المرجع السابق، ص) 3(
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 مــن القــانون )28( فــي المــادة المجلــس الــشعبي الــولائي ونــسجل إيجــاد هيكــل جديــد يتمثــل فــي مكتــب 
، التــي بقـــي )1(نــت تــشكيلته، فـــي حــين لــم يتطــرق فـــي إدارة الولايــة لهياكلهــا خاصــة منهـــا الــدائرةالتــي بي

  . ا، لحد وصفها من طرف السيد وزير الداخلية بصندوق البريدًالجدل عن جدواها مستمر
ء  مــسايرة للواقــع اســتلزم اســتخدام تكنولوجيــات الإعــلام فيمــا تعلــق بــالتبليغ، أو إعــلام الجمهــور بمــا جــا- 

 وجعلهــا مــدعاة للتــداول المغلــق فــي المــادة ،، كمــا تطــرق للكــوارث التكنولوجيــة)18(و) 17( فــي المــواد
  .هذا لأول مرة) 26(
 كمـــا أضـــاف عـــدد اللجـــان ، جديـــدة عديـــدة فيهـــا مـــا تعلـــق بـــدورات المجلـــس ومداولاتـــهاًحكامـــ أدخـــل أ- 

قــانون أساســي لأول مــرة، وأعطــى خــص الــولاة بوعــد به، كمــا يَْ عنــاوين لا وجــود لهــا فــي ســابقواســتحدث
ا، وأعطـى للـوالي الحـق فـي الحق لأعضاء المجلـس مـساءلة ممثلـي الدولـة علـى المـستوى المحلـي كتابيـ

التوجــه للقــضاء لإبطــال المــداولات الغيــر متطابقــة مــع القــانون أو التنظــيم، كمــا جــاء بالجديــد فــي كيفيــة 
ً وأضــاف بنــودا فــي تكــوين ،ح العموميــة الولائيــة الــرئيس وعــدد نوابــه، ووســع فــي إنــشاء المــصالانتخــاب

 .)2(الميزانية ومالية الولاية

ن القـانون الجديـد سـيكون أا، لتـسليمنا بـًعلى الرغم من كـل هـذا جـاء قـانون الولايـة بأقـل مـا كـان ممكنـ - 
 فـــي الظـــل، المجلـــس الـــشعبي الـــولائيأفـــضل مـــن ســـابقه، فإبقـــاء الازدواج الـــوظيفي للـــوالي أوقـــع رئـــيس 

، مـع محاولـة المـشرع فـصل وفـك ))3المحليـةن الأحرى جعله يتمتع بالـصلاحيات المتعلقـة بالأنـشطة وكا
 ممـا ،أبقى على كفة ممثـل الـسلطة المركزيـة طاغيـة علـى ممثـل الولايـة أنه  إلا،الارتباط الموجود بينهما

هــذا تجعــل و ،ه وجعلــه مثيــرا للجــدل ومريبــا مــشككا فــي أهميــة الإصــلاح ذاتــ،رهــن حظــوظ هــذا التعــديل
  . الإصلاح في حاجة إلى إصلاح

كـان بالإمكــان  أنـه  ومقارنتهمـا مـع سـابقيهما يتوضـح، مـن خـلال متابعتنـا لنـصي قـانوني البلديـة والولايـة
أفــضل ممــا كــان، علــى اعتبــار أن الآمــال كانــت معقــودة علــى التجــسيد الفعلــي للامركزيــة خاصــة فــي 

 وتخفيــف ،طيــة وجعــل هــذه الهيئــات تتمتــع بالــسلطة التقريريــة الفعليــةالبلديــة، والارتقــاء بالممارســة الديمقرا
 كما هو الحـال فـي النظـام الفرنـسي الـذي أخـذنا عنـه، ،هذه الوصاية الأبوية والتدرج نحو جعلها قضائيه

ا خـشية المركـز مـن تـصرفات ًن كـان مبـررِمع تمكينها بالوسائل الكفيلـة للاضـطلاع بأدوارهـا بكفـاءة، ولـئ

                                            
 . وما بعدها74خيرة مقطف، المرجع السابق، ص: أنظر ،للمزيد عن الدائرة) 1(

 بوضــياف، شــرح قــانون الولايــة، المرجــع عمــار: أنظــرتعــديلات جديــدة ومتنوعــة شــملت بنــوده، للمزيــد ) 12/07(يــة ادخــل قــانون الولا) 2(
 . وما بعدها140السابق، ص

 .04/01/2012: مسعود شيهوب، إبقاء الازدواج الوظيفي للوالي أكبر خطأ في قانون الولاية، جريدة الوطن، الصادرة بتاريخ) 3(
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ــــل هــــذه )1(عــــض المنتخبــــينوتــــدخلات ب ــــة الملائمــــة لتفعي ــــة الظــــروف الديمقراطي ، فالواجــــب أيــــضا تهيئ
 خاصــة بعــدما رفعــت حالــة الطــوارئ وعــادت الــبلاد إلــى ظروفهــا العاديــة، فــالنظم الــسياسية ،الجماعــات

ة  لا تعـيش إلا فـي بيئـ، شـأنها شـأن الحيـوان والنبـات"الطمـاويمحمـد سليمان "والإدارية كما يقول العميد 
مواتيـــه، فقـــد توضـــع هـــذه الـــنظم علـــى أفـــضل الأســـس مـــن الناحيـــة النظريـــة المجـــردة، ولكنهـــا لا تحقـــق 

  .)2(المبتغى إذا تجاهل مهندسوه الأوضاع السائدة آنذاك
 وصــــــفوة القــــــول أن الجهــــــاز الإداري الجزائــــــري ولــــــد فــــــي أحــــــضان التخلــــــف والجهــــــل الــــــذي شــــــهدته 

ية، ثــم تقاذفتــه وأثــرت فيهــا بــشكل عماريطرة الــسياسة الاســتالإمبراطوريــة العثمانيــة، وترعــرع فــي عهــد ســ
ــــــستمر معهــــــا المــــــد الفكــــــري البيروقراطــــــي  ــــــة بعــــــد الاســــــتقلال، لي ــــــسياسية والإداري         ســــــلبي الظــــــروف ال

ا لهـا، ا متـصديًا منيعـً وحـاجزً، وجعـل منـه جهـاز ثقـيلا)3(كسبه مناعة ضد كل محاولات الإصلاحأالذي 
نمية الشاملة ومواجهـة تحـديات العـصر، بـل باتـت عـصية علـى الإصـلاح والتغييـر لتفشل في تجسيد الت

  . نتاج بيروقراطية متشددة مستندة إلى أساليب ومضامين بالية ورجعية
ـــة  فمعالجـــة الإدارة  ـــيالمحلي  ونـــستوضح مـــن خلالهـــا مركزهـــا ، خـــلال فتـــرة الاســـتقلال نوجزهـــا كمـــا يل

  :ومكانتها ضمن تنظيمنا الإداري
 العــام، ختــصاص، وبأســلوب الاالمحليــة فــي الجزائــر بتماثــل وتــشابه الوحــدات المحليــةسمت الإدارة  اتــ- 

  .في حين تخضع إلى رقابة شديدة من المركز، متأثرة بالتنظيم الفرنسي الموروث
ة  المعالجــة القانونيــة كمــا أســلفنا قــد اعترفــت بهــا مبكــرا، وذلــك بدســترتها فــي الدســاتير المتعاقبــة، جاعلــ- 

منهــا إحــدى قــضايا الدولــة الأساســية ممــا كفــل لهــا مركــزا مرموقــا، وجــسدت القــوانين المتعلقــة بهــا ذات 
الـشأن، فكانـت تقــام علـى أسـس ديمقراطيــة سـواء قبـل التعدديــة أو بعـدها، ممـا جعلنــا نؤكـد أن الاعتــراف 

ـــانوني لهـــا ـــة، فتـــش،الق كيل مجالـــسها  كـــان يـــصب فـــي إيجـــاد إدارة محليـــة متطـــورة عـــصرية قـــادرة وفعال
  . وتسيير أعمالها وفق مبدأ ديمقراطية الإدارة كدليل على ذلكنتخاببالا

                                            
 أعـضاءر أحيانـا، تـشديد الرقابـة علـى نـه يبـدوا غيـر عـادل ولا مبـرإالة على الجهاز الإداري برمتـه، فارمة والفعّلرقابة الصوٕان كنا نؤيد ا) 1(

 الحكومة بكثير مـن الحريـة فـي الممارسـة مـن جهـة، والإفـلات الأخيرة، في حين يتمتع ممثلو في إشارة واضحة لفرملة هذه المحليةالمجالس 
ا في التنميـة، ًا مساهمً شريكالمحليةر إلا لصالح الدولة التي لا يبدوا أنها ترى الجماعات ّ من جهة أخرى، فهذا لا يفسسؤولية والممن الرقابة

  .ة السحيقة بين الواقع مقارنة بالقانونوتوضح الهو

 .9ناسبة لها، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي، أهم المشكلات التي تواجه البلديات في الوطن العربي والحلول الم) 2(

ة، وأسفرت عن ، في ظل التعددية السياسية والتي جرت في ظروف عادية وتنافسي1990عرفت الجزائر أول انتخابات محلية في جوان ) 3(
 جملـة قـوانين تحـد مجلس شعبي ولائي، لذلك تم تقييـد عمـل هـذه المجـالس بـسن) 32(بلدية، و) 855(فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية 

اعثامنـة : أنظـرللمزيـد حـول الموضـوع . من صلاحياتها، وتوسع من صلاحيات الوالي ممثل المركزية على حـساب عمـل المجـالس المنتخبـة
 . وما بعدها177جياد، المرجع السابق، ص
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 بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة التـي شـهدتها الجزائـر، ممـا جعـل المحلية تأثرت الإدارة - 
تــرات، منهــا رهــن هــذه الأوضــاع نــتج عنــه تــأثر اســتقلالها، وأصــبحت حبيــسة أوامــر المركــز فــي هــذه الف

بما يظهـر شـساعة الهـوة بـين القـانون والواقـع، فـيمكن القـول خلالهـا أننـا أمـام هيئـات عـدم تركيـز، كونهـا 
  .  خضوعها لرقابة شديدةبالإضافة إلى ستقلالها،إحرمت من الوسائل التي تكفل لها 

 ألفـــــاظ أو  فقـــــد اســـــتخدم المـــــشرع مـــــصطلحات، مـــــن حيـــــث المفهـــــوم القـــــانوني والمـــــصطلح الـــــدلالي- 
، الإدارة المحليــةاللامركزيــة، الجماعــات الإقليميــة، الجماعــات : مــن قبيــلوهــذا ،  متباينــة عــدةمــسمياتو

الواجـــب توحيـــد المـــصطلح فالأجـــدى و مختلفـــة وعديـــدة، نـــصوص حوتهـــا.....، الإدارة الإقليميـــةالمحليـــة
  .وتبني رؤية واضحة في ذلك
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  المبــحث الثــاني
  

   وسیر عملھاَّالمحلیة َّالشعبیةقانوني لتشكیل المجالس النظام ال
  

أســـس الحكـــم الراشـــد، وبالتـــالي فقـــد علـــى ٕ وفـــق مبـــادئ ديمقراطيـــة واداريـــة والمحليـــة  يقـــوم نظـــام الإدارة 
، فتحقيقـا )1(سادت الاعتبارات الديمقراطية في تنظيمهمـا وتـسييرهما تحقيقـا للديمقراطيـة وجماعيـة التـسيير

 وجـسر الهـوة بينهمـا نتـاج التنـاقض البـادي والـذي تـسفر ،للانسجام والتوازن بين هذه المبادئلذلك وخلقا 
 وســنعاين مــدى قــدرتها فــي ، بــالجزائرالمحليــةعنــه الممارســة، ســنتبين هــذا الأمــر فــي نظــام الجماعــات 

 فـي المحليـة الـشعبيةالتصدي لذلك بإيجاد نقطة التوازن فيه، وهـذا مـن خـلال التطـرق لتـشكيل المجـالس 
  . ولنظام سير أعمالها في مطلب ثان،مطلب أول

     
  المطـلب الأول

  

  ةَّـالمحلی ةـَّالشعبیل المجــالس ـتشكی
  

المجلــس المحلــي أو المجلــس الــشعبي المحلــي هــو جهــاز مكــون مــن مجموعــة مــن الأفــراد توكــل إلــيهم   
    ، فهــــو بــــذلك ســــلطة)2(تنفيــــذها وتــــولي مــــسؤوليات الإشــــراف عــــن المحليــــةمــــسؤولية وضــــع الــــسياسات 

ات، ختـصاصات التي يتولاها، فيتداول في الشؤون التـي تـدخل فـي نطـاق هـذه الاختصاصتقرير في الا
ــــــُكمــــــا ي ــــــىًف أيــــــضرعَ ــــــون مــــــسؤوليات معينــــــة فــــــي إدارة أنــــــه ا عل           مجموعــــــة مــــــن الأفــــــراد الــــــذين يتول

الس توجــد فــي الــدول المتطــورة كمــا فــي الــدول ، هــذه المجــ)3( بــروح الجماعــةالمحليــةشــؤون المجتمعــات 
        المباشــــرنتخــــاب فيأخــــذ بالا،فــــي الفقــــه المقــــارن بــــين حــــالات ثــــلاثها الناميــــة، يتــــراوح أســــلوب تــــشكيل

ـــين أو  ـــكاعتمـــادأو الجمـــع بينـــه والتعي ـــدة فـــي ذل ـــين كطريقـــة وحي ، وقـــد التـــزم المـــشرع الجزائـــري )4( التعي
 ، لهيئتــــي البلديــــةنتخــــاب مبــــدأ الااعتمــــد، إذ المحليــــةل الهيئـــات بالأســـس التــــي تبناهــــا ســــابقا فــــي تــــشكي

ـــدي ـــشعبي البل ـــس ال ـــين الاالمجل ـــى مـــستوى الولايـــة، إذ نتخـــاب ورئيـــسه فـــي حـــين تـــأرجح ب  والتعيـــين عل
عدديـــة الـــسياسية،  وأخـــذ بتعيـــين الـــوالي ســـواء فـــي ظـــل الأحاديـــة أو التالمجلـــس الـــشعبي الـــولائيينتخـــب 

ــــوذليظهــــر النمــــ ــــى حــــد بعيــــدًري متطــــورج الجزائ ــــذ إ أنــــه  خاصــــة،)5(ا ومتوافقــــا إل عتنــــق هــــذا الأمــــر من
ية عمارالاستقلال، ولعل مـا شـجع ذلـك الرغبـة فـي مـشاركة حقيقيـة للمـواطنين والقطيعـة مـع الإدارة الاسـت

                                            
 .59الجزائري، المرجع السابق، ص في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع المحلية الشعبيةفريدة مزياني، المجالس ) 1(

، دار اليــازوري العلميــة، عمــان، المحليــةالمركزيــة واللامركزيــة فــي تنظــيم الإدارة ، حــسين طراونــة، توفيــق عبــد الهــادي ،صــفوان المبيــضين) 2(
 .91، ص2011الأردن، طبعة

ي، العلاقة بين الحكومـة المركزيـة والمجـالس  مصطفى أحمد فهم:وكذلك. 23صبحي محرم، نظام الحكم المحلي، المرجع السابق، ص) 3(
 .3، ص1970، القاهرة، مصر، المنظمة العربية للعلوم الإدارية واتجاهات تطورها في الأنظمة المقارنة، المحلية

 . وما بعدها88خالد علي سمارة، المرجع السابق، ص: أنظر المحليةللمزيد حول أساليب تشكيل المجالس ) 4(

 . 9 ، المرجع السابق، صسبيح  ميسوم:أنظر. "ن للديمقراطية جذورا عميقة في المغرب العربيإ: "" سبيحميسوم"توردكيقول ال) 5(
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 وتحميلــــه إعــــادة البنــــاء مــــن خــــلال مــــساهمته فــــي ، مــــدى الإطمئنــــان للــــشعبيبــــينوممارســــاتها، كمــــا 
  .ون العامةالاضطلاع بالشؤ

يــة فـي مراحــل مختلفــة ملائمـة للظــروف القائمـة آنــذاك علــى انتخاب لـذا فقــد صـدرت فــي الجزائــر أنظمـة  
ـــــل، ليـــــستقر الحـــــال علـــــى القـــــانون العـــــضوي  ـــــذي كـــــان ) 12/01(الأق تها حـــــد القـــــوانين التـــــي مـــــسأال

ة علـــى بـــساط  والمحتويـــة علــى أحكـــام جديـــدة والهادفــة إلـــى بنـــاء مؤســسات قويـــ،الإصــلاحات الـــسياسية
الديمقراطيــة وحقــوق الإنــسان ووفــق مقتــضيات الحكــم الراشــد، لا ســيما مبــدأ المــشاركة الــذي أســفر عــن 

 بتخـــصيص حـــصة المـــرأة أو مـــا ،التمكـــين للمـــرأة مـــن خـــلال المجـــالس المنتخبـــة لأول مـــرة فـــي الجزائـــر
  .)1(يعرف بنظام الكوطا

 والـذي بموجبـه يختـار الـشعب ممثليـه ،سـناد الـسلطة الوسـيلة الديمقراطيـة الأساسـية فـي إنتخـابد الاعَُ  ي
ا كبيـرا فـي الأنظمـة الديمقراطيـة المعاصـرة، لـذا ً، وقـد بلـغ شـأو)2(سواء على المستوى الـوطني أو المحلـي

 وهـــو ، بواســـطة هيئاتهـــا المنتخبـــة، أن تـــدير شـــؤونها بنفـــسهاالمحليـــةي يـــسمح للمنطقـــة نتخـــابفالنظـــام الا
، وان اختلـــف الفقـــه فـــي الأخـــذ بـــه كـــسبيل واحـــد فـــي تـــشكيل ))3المحليـــةضايا نظـــام الديمقراطيـــة فـــي القـــ

ا في الاعتـداد باللامركزيـة مـن عـدمها كمـا أسـلفنا بيانـه ًا حاسمً، فأغلبهم يعتبرونه معيارالمحليةالمجالس 
  .المحليةسابقا، فهو يعد بحق وسيلة أو تقنية ممتازة لتجسيد الديمقراطية 

  
 

   في الجزائرَّالمحلیة َّالشعبیةالس ـلمجا: رع الأولـالف
  

، تتمثـــل فـــي البلديـــة المحليـــة فــي الجزائـــر علـــى مـــستويين مـــن الوحــدات المحليـــةيقــوم نظـــام الجماعـــات  
 ، منتخـــبكقاعـــدة للتنظـــيم الإداري والولايـــة كمـــستوى ثـــان، يتـــوفر كـــل منهـــا علـــى مجلـــس شـــعبي محلـــي

  . بلدي ومجلس شعبي ولائييمثل كل واحدة منها، لنكون أمام مجلس شعبي

                                            
هي آليـة للتـدخل الايجـابي لزيـادة حـصص المـرأة وتعزيـز دورهـا، وضـمان مكانتهـا عبـر اعتمادهـا كحـل مؤقـت إلـى أن :  نظام الكوطا-) 1(

: عـصام بـن الـشيخ، تمكـين المـرأة المغاربيـة فـي ظـل الـنظم الانتخابيـة المعتمـدة: أنظـر. كافة الأصـعدةتزول الفوارق بين المرأة والرجل على 
 .273، ص2011الفرص والقيود، مجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد خاص، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

بي، تـم بتحديـد نـسبة مـن المقاعـد لهـا فـي المجـالس المنتخبـة، قـد أثـار  اعتماد الجزائـر نظـام الكوطـا القـانوني للمـرأة فـي نظامهـا الانتخـا-   
ا فــي الجزائــر، لخــصوصيات المجتمــع الجزائــري لتكــون بــذلك الدولــة بــين ســندان الالتــزام أمــام العــالم الخــارجي ومقتــضيات الحكــم ً واســعًجــدلا

 المـساواة مكفولـة دسـتوريا، فـلا مجـال للتـدخل لـصالح المـرأة، الراشد وغيرها من أثار العولمة، ومطرقـة الـشعب، الـذي أكـد الـسياسيون فيـه أن
ًواعتبارها مواطنا قاصر  سياسيا، وبالمقابل أيـضا نـرى أن نظـام الكوطـا أو الحـصص يجـافي مبـدأ المـساواة، وعلـاً ه لـم يـتم أنـفـي ذلـك ة الأمـر ً

 . على سوء تمثيلها أيضاًاعتمادها لفئات أخرى قياسا

 فــي الجزائــر فــي ظــل التعدديــة الحزبيــة، المجلــة العربيــة للعلــوم المحليــةثــر النظــام الانتخــابي فــي تــشكيل المجــالس أإســماعيل لعبــادي، ) 2(
 .69، ص2006، بيروت، لبنان، )12(السياسية، العدد

 .255زهدي يكن، المرجع السابق، ص) 3(
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 يمثــــل الجنــــاح الــــشعبي فــــي الــــسلطة ،هــــو جهــــاز مداولــــة منتخــــب :المجلFFFFس الFFFFشعبي البلFFFFدي :أولا
، ينتخــب مـن قبــل سـكان البلديــة ومـن بيــنهم، بموجـب أســلوب الإقتـراع العــام الـسري المباشــر، )1(التنفيذيـة
 لكـــل مجلـــس بحـــسب تعـــداد خمـــس ســـنوات بنظـــام التمثيـــل النـــسبي، يكـــون تـــشكيله العـــددي) 05(لمـــدة 

 الــذي ،المتعلــق بنظــام الانتخــاب) 12/01(مــن القــانون العــضوي ) 79( وبموجــب المــادة ،ســكان البلديــة
 .)2( على عدد أعضائه وذلك برفعهاً◌أدخل تعديلا

، ويعتبــر )3( هــو الجهـاز المنتخــب الــذي يمثــل الإدارة الرئيــسية بالولايــة:المجلFFس الFFشعبي الFFولائي :ثانیFFا
 والـــصورة الحقيقيـــة التـــي بموجبهـــا يمـــارس ســـكان الإقلـــيم حقهـــم فـــي ،الأمثـــل للقيـــادة الجماعيـــةالأســـلوب 

، يختـارهم سـكان الولايـة بـالاقتراع الـسري العـام المباشـر )4(التسيير والسهر على شؤونه ورعايـة مـصالحه
خمـــس ) 5(يـــة بعـــضو واحـــد علـــى الأقـــل لمـــدة انتخاب مـــشترطا تمثيـــل كـــل دائـــرة ،بنظـــام التمثيـــل النـــسبي

 المتعلــق بنظــام الانتخــاب) 12/01( القــانون مــن) 82(بحــسب المــادة )5(يتــراوح عــدد أعــضائهوســنوات، 
  .ً عضوا)55(و) 35(بين 

                                            
 .37عادل بوعمران، المرجع السابق، ص) 1(

 لإحداث التوافق بينهم، وتمكين المجـالس مـن تجـاوز خلافـاتهم علـى لـسان المحلية المجالس أعضاءاد  البرلمان برفع تعدأعضاءطالب ) 2(
 البلديــة، إذ اعتبرتــه أحــد أهــم أســباب الــشعبية المجــالس أعــضاءأحــد النــواب، هــذا مــا قبلــت بــه الحكومــة ولقــي اســتجابة منهــا، بزيــادة عــدد 

ً أمام المجلس الشعبي الوطني كممثلا للحكومة، أن العـدد الـلازم يجـب أن المحلية والجماعات الاختلالات والانسدادات، ورأى وزير الداخلية
ًعـضوا فقـط، كـل ذلـك ) 13(مـن قـانون الانتخابـات، إلا أنـه كـان الحـد الأدنـى بهـا ) 79( ذلك فـي المـادة تم تبنيًعضوا، و) 15(لا يقل عن 

ابقة في ظل القانون الملغي ان، ولتلافي مساوئ التسيير التي ظهرت في المجالس الس في اللجعضاءكان كسبيل لإمكانية مشاركة كافية للأ
الجريـدة الرسـمية لمناقـشات المجلـس الـشعبي الـوطني، العـدد : أنظر.  تقنية سحب الثقة من هذه المجالسًعد إلغاء كليةب، وخاصة )90/08(
  . 6، ص2011، منشورات المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، )214(

 : كما يلي،المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(من القانون العضوي ) 79(بحسب المادة ليصبح تعدادها 

  .نسمه 10000سكانها عن عدد  عضوا في البلديات التي يقل 13 �
 .  نسمة20000 و10000 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين15 �

 .  نسمة50000 و20001ين عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ب19 �

 . نسمة 100000 و50001 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين23 �

 .  نسمة200000 و1000001 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين33 �

 .  أو يفوق200001 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها بين43 �

 .237صالح  فؤاد، المرجع السابق، ص) 3(

 .145 بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، صعمار) 4(

  : الولائيةالشعبية المجالس أعضاءتعداد ) 5(
 .  نسمة250000 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها بين 35 �

 . ة نسم650000 و250001 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين39 �

 .  نسمة950000 و650001 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين43 �

 .نسمة 1150000 و950001 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين47 �

 .نسمة 1250000 و1150001 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين51 �

 .نسمة 1250000 عضوا في الولايات التي يوفق عدد سكانها بين55 �
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  َّالمحلیة َّالشعبیةالس ـاء المجـ أعضانتخابام ـنظ: رع الثانيـالف

  
  

لـشعب بموجبهـا اختيـار ممثليـه ى اي الوسيلة السياسية والإدارية والقانونيـة، التـي يتـولنتخابيعد النظام الا 
وطنيــا ومحليــا، عــن طريــق الاقتــراع الــسري والمباشــر، والــذي ينبغــي أن يجــرى فــي ظــل احتــرام حريــات 

 كوسـيلة وحيـدة نتخـاب، وقـد كـرس المـشرع الجزائـري الا)1(الأفراد والجماعات، دونمـا أي ضـغط أو إكـراه
  .المحليةالشعبية في تكوين أعضاء المجالس 

  

  روط القانونیة للناخب والمترشحالش: أولا

  

  : يفترض وجود منتخبين ومرشحين، فما هي الشروط الواجب توافرها فيهمنتخابإن الا 
 ومــن ثــم ، الــذي يحــق لــه التــسجيل علــى قــوائم النــاخبين،لاكتــساب صــفة الناخــب:  شــروط الناخــب - 1

، )04(، )03(أوردتــه المــواد وجــب تــوفر شــروط تمثلــت فيمــا ،المحليــة الــشعبيةالتــصويت فــي المجــالس 
  :في ) 12/01 (العضويقانون المن ) 05(
  . حيث لم يميز المشرع بين الجنسية الجزائرية الأصلية والمكتسبة:  الجنسية الجزائرية- 
 .)2( سنة كاملة يوم الاقتراع)18 (أي البلوغ من العمر:  السن القانوني- 

رع شــرط أساســي للتمتــع بهــذا الحــق، فيمــا يعنــي أن أيــن اعتبــره المــش:  التــسجيل علــى قــوائم النــاخبين- 
يـة نتخابتوافر الـشروط الموضـوعية غيـر كـاف لممارسـة هـذا الحـق، حيـث يعتبـر التـسجيل فـي القـوائم الا

اًللذين توفرت فيهم الشروط واجب
)3(. 

ه  وممارســـة حقوقـــ،ا مـــن مباشـــرةًأي أن لا يكـــون الفـــرد محرومـــ:  أن يتمتـــع بحقوقـــه المدنيـــة والـــسياسية- 
 والاعتبــار ،رفة، ففــي حالــة صــدور أحكــام قــضائية بحـق الناخــب فــي جــرائم تمــس الــشّة والــسياسيّالمدنيـ

 نتخــابمــن قــانون الا) 06(، وكمــا أكــدت المــادة )4(..كجــرائم الــسرقة والإفــلاس والتزويــر وخيانــة الأمانــة
       )09(ص المــــوادعتبــــاره، ومــــا ورد فــــي مــــادة الجــــنح بنــــصوإفــــإن المحكــــوم علــــيهم بجنايــــة مــــا لــــم يــــرد 

تــولى مــا مــن قــانون العقوبــات، وأيــضا المحجــور عليــه والمفلــس، هــذا إلــى جانــب ) 14(و) مكــرر 09(و
به، إلا أن الإقــصاء المؤبــد هــو مــا ذكــر فــي  مــسببانتهــاءحرمــان مؤقــت ينتهــي  أنــه  ويبــدو،القــانون بيانــه

                                            
 فــي الجزائــر، مــذكرة ماجــستير فــي الحقــوق، جامعــة الجزائــر، الجزائــر، المحليــة الــشعبيةعيــسى تولمــوت، النظــام الانتخــابي للمجــالس ) 1(

 .1، ص2001/2002

قـل أد الـسياسي ، وفي الجزائر نسجل أن سن الرش21غلب دول العالم بهذا السن في حين تأخذ لبنان بسنأتأخذ فرنسا مصر والعراق، و) 2(
نــه يزيــد عــدد النــاخبين ويــؤدي إلــى الاقتــراب مــن الديمقراطيــة لأا بحــسب الفقــه بــل مؤيــد، ً لا يعتبرعائقــ ذلــكنأمــن ســن الرشــد المــدني، إلا 

، 2003إبــراهيم عبــد العزيــز شــيحا، الــنظم الــسياسية، منــشأة المعــارف، الإســكندرية، مــصر، : أنظــرالــصحيحة ومبــدأ الاقتــراع العــام، للمزيــد 
 .276-275ص

 .المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(من القانون العضوي ) 06(المادة ) 3(

 .169مولود ديدان، المرجع السابق، ص) 4(



 - 67 -

 إبـان الثـورة التحريريـة، بقـي أن نـشير إلـى لوك المضاد لمصالح الـوطنالفقرة الأولى منها، والمتعلق بالس
ي دون أن نتخــابي والمــدني، يجعــل مــن هاتــه الفئــة تمــارس حقهــا الانتخــابأن فــارق الــسن بــين الــسنين الا

 . ا أي أنها ليست قادرة على حماية نفسها مدني،اتكون أهلا للتصرف مدني

مجنــون والــسفيه، أي مــا يــذهب بتمييــز وهــي تخــص المعتــوه وال:  أن لا يوجــد فــي حالــة فقــدان الأهليــة- 
 . ليصبح غير مؤهل للخوض في الشأن الخاص فما بالك بالشأن العام،ٕالفرد وادراكه

 اســتوجب ، البلديــة أو الولائيــةالمحليــةلاكتــساب صــفة العــضوية فــي المجــالس  :)1( شــروط المترشــح- 2
  :القانون توافر شروط هي

 بالإضــافة إلــى اشــتراط ، الــسابقة الــذكر)03( المــادة أن تتــوفر فيــه شــروط الناخــب كمــا جــاءت بهــا - 1
  . ية التي سيترشح بهانتخابتسجيله بالدائرة الا

ع مــن المــشاركة مــن جهــة ويــضفي طــابع قتــراع، ممــا يوســســنة كاملــة يــوم الإ) 23(الــسن القانونيــة  - 2
 . التشبيب داخل المجالس

 .تحتويه أصلا) 03(أن المادة فهو شرط يتعلق بالمواطنة إلا : ا جنسية جزائريةَأن يكون ذ - 3

أن يثبــت أداءه أو إعفــاءه مــن الخدمــة الوطنيــة، يعنــي فــي وضــعية تجعلــه يمــارس مهامــه باســتمرار  - 4
 .مما يسهم في إستقرار المجلس، كما توضح وبجلاء الوفاء بالالتزام تجاه الوطن

 .أن لا يكون محكوما بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام أو الإخلال به - 5

 ولــم يــرد ،مــن هــذا القــانون) 05( بموجــب المــادة ،لا يكــون محكــوم عليــه فــي الجنايــات أو الجــنحأن  - 6
 .اعتباره

  خطةىجه المشرع إلا على سلامة العملية الانتخابية، إتًحرص : حالات عدم القابلية للانتخاب- 3

ـــــدة ت ـــــي عـــــدم إســـــتغلال بعـــــض الأشـــــخاص ذوي المراكـــــز المـــــؤثرة والنفـــــوذ الإداريحمي ـــــى رمـــــي إل       عل
ن ثبــت وجودهــا بعــده ســقطت العــضوية أيــضا، فهــي تمــس إ ونتخــاب، هــذا قبــل الا)2(نتخــابعمليــة الا

بالنــسبة للبلــديات والمــادة ) 81(، وقــد عــددتهم المــادة )3(بالمــشاركة الــسياسية بإســقاط الحــق فــي الترشــيح
  كــل مــن البلــديات  صــنف المحاســبون علــى مــستوى مــسبينهمــا  فــي اخــتلاف ،بالنــسبة للولايــات) 83(

ة، رؤســــاء الــــدوائر، الكتــــاب العــــامون للولايــــات، أعــــضاء المجــــالس الــــولا: والولايــــات، والمحرومــــون هــــم
التنفيذيــة للولايــات، القــضاة، أعــضاء الجــيش الــوطني الــشعبي، موظفــو أســلاك الأمــن، محاســبو الأمــوال 

                                            
 .المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(من القانون العضوي ) 78(المادة ) 1(

 .208خميس السيد إسماعيل، المرجع السابق، ص) 2(

     لنظــــام الانتخــــابي فــــي التجربــــة الدســــتورية الجزائريــــة، رســــالة ماجــــستير فــــي الحقــــوق، جامعــــة منتــــوري،عبــــد المــــؤمن عبــــد الوهــــاب، ا) 3(
 .41، ص2006/2007قسنطينة، الجزائر، 
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يمــا دأب المؤلفــون الجزائريــون وصــفهم البلديــة، مــسؤولو المــصالح البلديــة، الأمنــاء العــامون للبلــديات، ف
   تـــــستهدف فـــــي الأخيـــــر الحـــــرص علـــــى ،ا لـــــدواع عـــــدةًبـــــالطوائف المحرومـــــة مـــــن الترشـــــح، هـــــذا طبعـــــ

   يـــة مـــن جهـــة، والحفـــاظ علـــى هيبـــة الـــسلطات مـــن جهـــة أخـــرى، إلا أن هـــذانتخابمـــصداقية العمليـــة الا
ُمؤقتـــا ومكانيـــا، أي م أنـــه المنـــع كمـــا يبـــدو ً ًحـــددا زمنيـــا لمـــدً ة ســـنة بعـــد التوقـــف عـــن العمـــل فـــي دائـــرة ً

  . ية التي لا يمارسون بها مهامهمنتخابيحق لهم الترشح في دائرتهم الاإذ ، ختصاصالا
، ويــصبح صـــاحبها فــي حالـــة )1(تظهـــر وتبــرز بعـــد الإعــلان عـــن نتــائج الاقتـــراع : حــالات التنـــافي- 4

 الجمـــع بـــين العـــضوية يجـــوز  فـــلا،يـــة للمجلـــس الـــشعبي البلـــدي أو الـــولائينتخابتعـــارض مـــع مهامـــه الا
بمجلــس شــعبي وآخــر، كمجلــس شــعبي بلــدي آخــر أو ولائــي أيــضا، كمــا يطــال الأمــر عــضوية البرلمــان 

، ويـــصبح )2(الــذي يــنص القــانون صــراحة علــى تحريمهــا) مجلــس الأمــة أو المجلــس الــشعبي الــوطني(
    والــــدكتورة "مــــسعود شــــيهوب" بــــين ممارســــتها أو التخلــــي عنهــــا، والــــذي رأى الــــدكتور رًايــــصــــاحبها مخ

 ، إلا أنــــه مــــن جهتنــــا نــــرى أن مبــــدأ )3(ا مــــع الأهــــداف الــــسياسية للمجــــالسً أنــــه متناقــــض"فريــــدة مزيــــاني"
، وتعزيــز مبــدأ المــشاركة ليــسع ًبــين الــسلطات يقتــضي فــك الإرتبــاط بــين التــشريع والتنفيــذ أولامــا الفــصل 

  . اًم الراشد ثانيأكثر وأكبر شريحة من المواطنين لهو من دواعي الحك
       ا، بتبنيـــــه الاقتـــــراع ًا شـــــديدًأن المـــــشرع الجزائـــــري حـــــرص حرصـــــهـــــو مـــــا يجـــــب الإشـــــارة إليـــــه ًاخيـــــرا و 

 الشعب صاحب الكلمة العليا في اختيار ممثليـه، كمـا كـان واضـحا فـي تطبيـق نـص المـادة ًالعام جاعلا
    لكـــــل مـــــواطن أن" :لقول والترشـــــح بـــــانتخـــــاب التـــــي تـــــنص علـــــى حريـــــة الا،1996 مـــــن دســـــتور) 50(

ُينتخـــب وينتخـــب      مقـــاييس علميـــة وأخـــرى تتعلـــق بالكفـــاءة، وكـــلاشـــتراط، دون أن يأبـــه لمـــا أثيـــر حـــول "ِ
، ممــا جعــل جميــع المــواطنين متــساوين فــي ممارســة هــذا )4(نه التــضييق علــى حريــة الترشــحأمــا مــن شــ

لـــى الرفـــع مـــن مـــستوى الأعـــضاء الحـــق، وهـــذا مـــسلك نؤيـــده، وبالمقابـــل مـــن المفيـــد والأجـــدى العمـــل ع
 لـــيس الهـــدف مـــن ورائهـــا اختيـــار أعـــضاء المحليـــة لأنـــه وببـــساطة فـــإن الديمقراطيـــة ،بالتـــدريب والتكـــوين

    ات محليـــة،حريـــلل تجـــسيدفقـــط فهـــي أيـــضا تحقـــق الكفـــاءة الاداريـــة   أو متخصـــصينأو كفـــاءات تقنيـــين

                                            
 .56محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص) 1(

:  مــع العهــدة البرلمانيــة علــى والمحــدد لحــالات التنــافي12/01/2012المــؤرخ فــي ) 12/02(مــن القــانون العــضوي ) 03(تــنص المــادة ) 2(
 عهـدة انتخابيـة أخـرى فـي مجلـس شـعبي - العضوية في المجلس الدسـتوري، - وظيفة عضو في الحكومة، -: تتنافي العهدة البرلمانية مع"

 .14/01/2012، المؤرخة في )01(، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، والصادر ب....."-منتخب،

فريـــدة : و كـــذلك. 41ا علـــى نظـــام البلديـــة والولايـــة فـــي الجزائـــر، المرجـــع الـــسابق، صهـــ وتطبيقالمحليـــة، أســـس الإدارة مـــسعود شـــيهوب) 3(
 .104 في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، صالمحلية الشعبيةمزياني، المجالس 

 والمـستخلفين  الأصـليينعضاءصريح بالإضافة للبيانات الشخصية للفرد، المؤهل العلمي للأاشترط المشرع حين إيداع قوائم الترشيح الت) 4(
ــــــــكفــــــــي القائمــــــــة، إلا أن ــــــــ ذل ــــــــؤثر بتات ــــــــول ترشــــــــحهم ولا يً لا ي ــــــــى قب ــــــــا ًعــــــــد شــــــــرطُا عل ــــــــي شــــــــيءه،ل ــــــــراع العــــــــام ف ــــــــافي الاقت                         . ولا ين

 .  المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(من القانون العضوي ) 71/03(المادة : أنظر



 - 69 -

 لعــل المحليــةا بنـا التــذكير كــل مـرة بــأن الإدارة ممــا حــذلـذا فــالمهم هــو البحـث عــن نقطــة التـوازن بينهمــا، 
ا عـــن الـــذي يبـــدو عـــصيومـــا يـــدق فيهـــا هـــو ذاك التنـــاقض بـــين المبـــادئ الديمقراطيـــة والمبـــادئ الإداريـــة 

مــع مزيــد مــن الحــرص والمواطنــة جميــع الأطــراف المــؤثرة فيهــا،  إلا أن الممارســة وصــدق نيــة ،التــصور
 بــل القاعــدة المتينــة لانطــلاق الدولــة، ،ا لكــل بنــاءًجعــل منهــا أساســ ت،المحليــةعنــد مــسؤولي الجماعــات 

أن الـــضعف فـــي القمـــة يرجـــع إلـــى الـــضعف فـــي الأســـاس، ": الـــذي يـــرى" ميـــشيل دوبرييـــه"تأييـــدا لقـــول 
  .)1("والأساس هو إدارة محلية تتدفق فيها الحياة

  

  )التحضیریة( یةنتخاب المرحلة الممھدة للعملیة الا:ثانیا
  

د سـلامة  ومـا تحـوزه مـن مخـاطر تهـد،يـةنتخاب المرحلة فيما تقتضيه من تحضير للعمليـة الا تشتمل هذه
ـــى تهيئـــة الظـــروف الملائمـــة لإجـــراء الانتخـــابالا ـــ، تهـــدف إل ـــةات نتخاب ـــى إجـــراءات ، المحلي وتنقـــسم ال

  :  فيّتمهيدية شكلية وأخرى موضوعية، متمثلة
عــداد ومراجعــة القــوائم الانتخابيــة، إوتتمثــل فــي : خابيــة للعمليــة الانتكليةلاجــراءات التمهيديــة الــشا - 1

  .استدعاء الهيئة الناخبة، وتحديد الدوائر الانتخابية
 ،يــة علــى أنهــا جــداول توجــد بمقــر كــل بلديــةنتخابف القــوائم الاعــرُ ت:يــةنتخاب إعــداد ومراجعــة القــوائم الا- أ

، وتعتبــر )2( تــسمى بالهيئــة الناخبــةتخــابنيــسجل بهــا مــواطني جميــع البلديــة الــذين تتــوفر فــيهم شــروط الا
يــة برمتهــا، ذلــك لأنهــا لــسان التعبيــر عــن نتخابمــن الأهميــة بمثابــة الــروح مــن الجــسد بالنــسبة للعمليــة الا

 وهــي بالتــالي تــتمخض عنهــا الإرادة العامــة، إذ تمكــن مــن معرفــة عــدد النــاخبين كمــا ،الــسيادة الوطنيــة
 أو ، أو انتحــال صــفة ناخــب دون التــسجيل،ت لأكثــر مــن مــرةتتــيح رصــد المخالفــات المتعلقــة بالتــصوي

الحلول مكان ناخب أخر، كما تـضمن تـسجيل الناخـب مـرة واحـدة وفـي قائمـة واحـدة وطنيـا، فهـي ملمـح 
ات نزيهــة وشــفافة، لــذلك بقــدر مــا تتــسم بــه مــن دقــة بقــدر مــا انتخابــمهــم فــي مــدى نيــة الدولــة فــي القيــام ب

ٕنـاخبين، واذا مـا تـسرب إليهـا الخلـل بإضـافة أشـخاص ممـن لـيس لهـم حـق ًيكون دقة للتعبيـر عـن رأي ال
، )3(ات وتحــوير لــرأي النــاخبين عــن حقيقتــهنتخابــ أو بحــذف آخــرين ترتــب علــى ذلــك تــشويه الانتخــابالا

مـــن حيـــث إعـــدادها ومراجعتهـــا والإشـــراف عليهـــا والنزاعـــات الـــدائرة عليـــه اســـتوجب إحاطتهـــا بـــضمانات 
 .بشأنها

يــة، نتخابمــشرع الجزائــري علــى كــل مــن تــوفرت فــيهم الــشروط تــسجيل أنفــسهم بــالقوائم الا قــد أوجــب ال-  
ولـــو انـــه لـــم يقـــرر عقوبـــة للمتخلفـــين، وبالتـــالي فـــلا معنـــى لهـــذه الإجباريـــة، فكـــان ينبغـــي أن يقـــر لـــذلك 

                                            
 .16فلسفته وأحكامه، المرجع السابق، ص: المحليةمحمد عبد االله العربي، نظام الإدارة ) 1(

 .29 نجلاء بوشامي، المرجع السابق، ص)2(

 .277إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص )3(
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 أو يتخلـــــى عـــــن التـــــسجيل الإجبـــــاري وتـــــرك الأمـــــر لحريـــــة المـــــواطن بمـــــا يتماشـــــى والمبـــــادئ ،عقوبـــــة
وجــب المــواد ل بعــدها فــي وضــعيات عديــدة بم، ليفــص)1( ومــع الحريــة الفرديــة بــصورة أفــضل،يــةالديمقراط

 تحــــت عنــــوان شــــروط التــــسجيل فــــي القــــوائم ،فــــي القــــسم الأول مــــن الفــــصل الثــــاني) 13(حتــــى ) 06(
  :)2(ية إذنتخابالا
، )05 (،)04 (،)03(يــة المتــوفرة فــيهم شــروط الناخــب المقــررة فــي المــواد نتخاب يــسجل فــي القائمــة الا- 

  .يةانتخابسجيل في قائمة والذين لم يسبق لهم الت
 أن يطلبـــوا ، بالنـــسبة للمقيمـــين بالخـــارج والمـــسجلين لـــدى الممثليـــات الدبلوماســـية والقنـــصلية الجزائريـــة- 

 :ية لإحدى البلديات التاليةانتخاب في قائمة المحلية المجالس انتخابتسجيلهم في 

 . بلدية مسقط رأس احد الأصول-  بلدية آخر موطن للمعني، - ني،  بلدية مسقط رأس المع-  

 ، ومـــوظفي الجمـــارك، والحمايـــة المدنيـــة، والأمـــن الـــوطني، يمكـــن لأعـــضاء الجـــيش الـــشعبي الـــوطني- 
   . والحرس البلدي الغير مسجلين أن يطلبوا تسجيلهم في إحدى البلديات السابقة،ومصالح السجون

 أو بعفـو شـمله التـسجيل فـي القائمـة ،رفـع الحجـر عنـهب أو ، بـرد اعتبـاره أهليتـهاستعاد يسمح لكل من - 
  .يةنتخابالا
يـــة، نتخابطلـــب المـــواطن شـــطب اســـمه مـــن القائمـــة الاَ ي، خـــلال الـــثلاث الأشـــهر مـــن تغييـــر موطنـــه- 

 .ليتسنى له التسجيل في قائمة بلديته الجديدة

ديـة المعنيـة، وعلـى البلديـة المتـوفى بهـا  الشطب الفوري من القائمة لكل متوفى من طرف مـصالح البل- 
  .الناخب تبليغ بلدية الإقامة له بكافة الوسائل القانونية

هـذا  فـي ممارسـة  علـى أحقيتـهٌفي القوائم الانتخابية يكـسب صـاحبه صـفة الناخـب، ويعـد قرينـةالتسجيل 
بنظــــام المتعلــــق ) 12/01( مــــن القــــانون العــــضوي) 24(الحــــق، وذلــــك بحــــسب مــــا جــــاءت بــــه المــــادة 

، ليــصبح حينهــا صــاحبها .."يــةنتخاب فــي القائمــة الاً مــن كــان مــسجلالا يــصوت إلا" : بــالقولنتخــابالا
قتـراع، بحـسن توزيـع النـاخبين علـى ضمن تعداد الكتلة الناخبـة، ممـا يـوفر ويـسهل سـير العمليـة أثنـاء الإ

كـــــون صـــــالحة لجميـــــع المكاتــــب، كمـــــا يمكـــــن أيـــــضا مــــن بطاقـــــة الناخـــــب التـــــي تعــــدها إدارة الولايـــــة وت
  .السابقة) 24(ية كما ورد في المادة نتخابالاستشارات الا

 يلجــأ إلــى مراجعتهــا بغيــة ،بفعــل المتغيــرات وحفاظــا علــى ســلامتها أنــه يــة دائمــة إلانتخاب إن القــوائم الا- 
 مــن عــوارض أو موانــع مــن ناحيــة، وكــذا تــسجيل مــن فــرادتحيينهــا بتنقيتهــا مــن كــل مــا يــشوب حالــة الأ
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عــت فــيهم الــشروط المطلوبــة وكــذلك شــطب المتــوفين أو الــذين طلبــوا ذلــك لتغييــر مقــر إقــامتهم مــن إجتم
  .ناحية ثانيه

يــة ســنويا خــلال الثلاثــي الأخيــر مــن كــل ســنة، واســتثنائيا بموجــب نتخاب تكــون هــذه المراجعــة للقــوائم الا- 
، يـــسمى )1(بـــدايتها ونهايتهـــاالمرســـوم الرئاســـي المـــستدعي للهيئـــة الناخبـــة لاقتـــراع مـــا الـــذي يحـــدد فتـــرة 

  .الشكل الأول مراجعة عادية والثاني بالمراجعة الاستثنائية
يــة، بموجــب إشــعار يــأمر رئــيس البلديــة نتخاب يــستوجب إعــلام المــواطنين بفــتح فتــرة مراجعــة القــوائم الا- 

منـه ) 31( أكتـوبر إلـى) 01( بتعليقه، حتى يتمكنوا من تـسجيل أو شـطب أنفـسهم فـي الفتـرة الممتـدة مـن
ســنويا، ويعلــن عــن إنتهائهــا بــنفس الطريقــة التــي أعلــن عنهــا بهــا، فلخطــورة وأهميــة العمليــة توكــل للجــان 

  .اًاختصاصا وًإدارية خاصة يتولى القانون تحديدها وتنظيمها تكوين
 يــة تتكــونانتخابيــة فــي كــل بلديــة تحــت مراقبــة لجنــة إداريــة نتخاب تــتم عمليــة إعــداد ومراجعــة القــوائم الا- 

المجلـــس الـــشعبي ، رئـــيس  اقليميـــاعينـــه رئـــيس المجلـــس القـــضائي المخـــتصُ ي رئيـــسا لهـــاٍقـــاض: )2(مـــن
 .ناخبان من البلدية يعينهم رئيس اللجنة) 02(ا، وًا، الأمين العام للبلدية عضوً عضوالبلدي

ت لأول مـــرة مـــواطنين علـــى مـــستوى البلديـــة، ممـــا يفعـــالملاحـــظ أن تـــشكيلة اللجنـــة ضـــم الرقابـــة ل دور ُ
 وتــضفي مزيــدأ مــن الــشفافية علــى العمليــة برمتهــا، كمــا تــم تحديــد منــصب الأمــين العــام كممثــل ،الـشعبية

  .للمركز بعد أن كانت سابقا العضوية لممثل الوالي دون تحديده
ٍ تجتمــع اللجنــة الإداريــة بمقــر البلديــة بنــاءأ علــى اســتدعاء مــن رئيــسها، وتوضــع تحــت تــصرفها كتابــة - 

ات فـــي البلديـــة، وتوضـــع تحـــت رقابـــة رئـــيس اللجنـــة نتخابـــشطها الموظـــف المـــسؤول عـــن الادائمـــة ينـــ
  .)3( بهاوالتنظيمية المعمولصوص التشريعية ية وفقا للننتخابلضمان مسك القائمة الا

ية التـي تعنيـه، كمـا يحـق للممثلـين القـانونيين للأحـزاب نتخاب يحق لكل ناخب أن يطلع على القائمة الا- 
يـــة وأخـــذ نتخابات، الإطـــلاع علـــى القـــوائم الانتخابـــ أو المترشـــحين الأحـــرار المـــشاركين فـــي الاالـــسياسية

  . )4(نسخة منها تسترجع خلال الأيام العشرة من إعلان النتائج الرسمية
 ن القـــانون أي مـــواطن أُغفـــل تـــسجيله أن يتقـــدمبعـــد اختتـــام عمليـــات المراجعـــة للقـــوائم الانتخابيـــة، مكـــ - 

ـــة الاباعتراضـــه أو ت ـــة الإداري يـــة، كمـــا يحـــق لكـــل مـــواطن مـــسجل فـــي القائمـــة نتخابظلمـــه لـــرئيس اللجن
             يـــــــــة أن يطلـــــــــب شـــــــــطب مـــــــــسجل بغيـــــــــر وجـــــــــه حـــــــــق أو يعتـــــــــرض عـــــــــن إغفـــــــــال تـــــــــسجيلنتخابالا
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) 05(عـــشرة أيـــام فـــي حـــال المراجعـــة العاديـــة، وتخفـــض إلـــى )10(جـــل أمـــواطن فـــي نفـــس الـــدائرة، فـــي 
عــة الاســتثنائية مــن تعليــق إعــلان اختتــام هــذه العمليــة، الــذي تخــتص اللجنــة خمــسة أيــام فــي حــال المراج
المجلــس الــشعبي ن يبلغــه رئــيس أثلاثــة أيــام مــن إحالتــه عليهــا، علــى ) 03(الإداريــة بالبــت فيــه خــلال 

  . )1(ثلاث أيام أيضا) 03( بقرارها خلال البلدي
) 08(خمــسة أيــام مــن التبليــغ و) 05 ( الأطــراف المعنيــة للقــضاء للطعــن فــي قــرار اللجنــة خــلالأ تلجــ- 

خمـسة أيـام بحكـم غيـر قابـل ) 05(ثمانية أيام بدونـه، لينظـر فيـه أمـام المحكمـة المختـصة إقليميـا خـلال 
  .نتخابا في الاعتبار الطابع الإستعجالي للعملية وموعد الاًللطعن أمام أي جهة قضائية، أخذ

داري وجــوبي فــي هــذه المنازعــة، التــي تبــدوا أنهــا  مــا يجــب الوقــوف عنــده أن المــشرع اعتبــر الــتظلم الإ
ــــه يــــة، إلانتخابقائمــــة بــــذاتها ومــــستقلة عــــن المنازعــــة الا لــــم يوضــــح مــــا يقــــصد بالمحكمــــة الإقليميــــة  أن

 علــى اعتبــار أن ،لــم يكــن صــريحا وفــي حاجــة إلــى تحديــد بــالقول المحكمــة الإداريــة أنــه المختــصة، أي
 قراراتهـا إداريــة مـن خـلال تــشكيلتها الهجينـة ومقــر عقـد جلــساتها، المنازعـة إداريـة انطلاقــا مـن أن اللجنــة

  .  وكذلك قبول الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري
 عقوبــات صــارمة لكــل مــن دَيــة بجملــة مــن الــضمانات، وحــدنتخاب كمــا أحــاط المــشرع أيــضا القائمــة الا

فـى إحـدى حـالات فقـدان الأهليـة، كمـا يـة، أو بـصفة مزيفـة، أو أخانتخابسجل نفسه في أكثر مـن قائمـة 
يــــة، نتخابعاقـــب عـــن التزويـــر فــــي تـــسليم شـــهادة التــــسجيل، أو فـــي تقـــديمها، أو فــــي شـــطب القـــوائم الا

ــــوائم الا ــــات ضــــبط الق ــــرض ســــبيل عملي ــــضا مــــن يعت ــــة ُيــــة، أو ينتخابويعاقــــب أي ــــف القــــوائم، أو بطاق تل
ارتكبهــــا موظــــف بمناســـبة ممارســــة مهامــــه أو أثنــــاء ٕفيهـــا، واذا خُْلهــــا، أو يحوُزورهــــا، أو يُالنـــاخبين، أو ي
التــسخير عــد  ظرفــا مــشددا، كمــا يعاقــب كــل مــن ســجُ ً ل أو حــاول تــسجيل شــخص أخــر دون وجــه حــق، ً

  .)2(ا على تسجيله في القائمةًا بناءً واستعمله عمد،ت الذي فقد هذا الحقكما طال الأمر المصو
يـة، كمـا تـودع نـسخة منهـا لـدى نتخابانة الدائمـة للجنـة الإداريـة الاية البلدية بالأمنتخاب تحفظ القوائم الا- 

  .)3(كتابة الضبط بالمحكمة المختصة إقليميا وبمقر الولاية أيضا
يـــة تـــؤدي إلـــى صـــدق تعبيــــر نتخابة القـــوائم الايـــة أهميـــة كبيـــرة، وان صـــحنتخاب يتبـــين أن للقـــوائم الا-  

ــــب عليــــه  ــــل يترت ــــة وجــــود أي خل ــــي حال ــــة الاالنــــاخبين، وف ــــشويه عملي ــــرأينتخــــابت    ، والابتعــــاد عــــن ال
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ات نتخابـبالرغم مـن كـل هـذه الـضمانات القانونيـة المتـوفرة فبمعاينـة الا أنه ، إلا)1(الحقيقي لهيئة الناخبين
  .الشعبيةه الإرادة  شو قديةنتخابالمتعاقبة التي جرت في الجزائر، فإن التلاعب بالقوائم الا

ثـــلاث أشـــهر التـــي ) 03(يـــتم بموجـــب مرســـوم رئاســـي، فـــي غـــضون  :تخابيـــة اســـتدعاء الهيئـــة الان- ب
  .)2()12/01(من القانون العضوي ) 25(ا للمادة ًتسبق إجراء الانتخابات، استناد

يقــصد بهــا وحــدات انتخابيــة مــستقلة بــذاتها، علــى إثرهــا تقــسم الــبلاد إلــى  :وائر الانتخابيــةالــدتحديــد  - ج
علــى المــساواة فــي التمثيــل بالتناســب مــع عــدد الــسكان لا النــاخبين، وفــي دوائــر انتخابيــة عديــدة، تقــوم 

إطار الحدود الترابية لها، بمعنى تقسيم الهيئة الناخبـة إلـى وحـدات انتخابيـة كمنطلـق لفكـرة تعيـين ممثلـي 
عــد تحديــدها أمــرا مهمــا فهــو يتــيح للنــاخبين التعــرف والتقــرب إلــى ُ، ي)3(الــشعب علــى مــستوى هــذه الــدائرة ً

برامج مرشحيهم كما هو الحال أيضا للمترشحين، فهي تـضم بلديـة أو بعـضا منهـا أو تجمـع عـدد منهـا، 
: نـهأمـن قـانون الانتخابـات، حيـث ) 26(ومسألة تحديدها تعود للقانون بحسب ما جـاء فـي نـص المـادة 

الــــدائرة  الــــدائرة الانتخابيــــة مــــن شــــطر بلديــــة أو بلديــــة أو مــــن عــــدة بلــــديات، وتحــــدد يمكــــن أن تتــــشكل"
، وحـسنا فعـل المـشرع بعـدم تركـه الأمـر لـلإدارة وجعـل ذلـك بالقـانون، ففـي "الانتخابية عن طريق القانون

 البلديـــة الـــدائرة الانتخابيـــة هـــي البلديـــة، بينمـــا تعـــد الولايـــة هـــي الـــدائرة الانتخابيـــة فـــي الـــشعبيةالمجـــالس 
) 82(ساؤل عــن الــشرط الــذي قدمتــه المــادة  الولائيــة، ممــا يــدعونا للتــالــشعبيةاختيــار أعــضاء المجــالس 

 كـل دائـرة انتخابيـة ، التي أوجبـت أن يكـون مترشـح واحـد علـى الأقـل عـن)12/01(من القانون العضوي
، ليتبـــين أن هـــذه المـــادة مـــا كانـــت إلا استنـــساخ عـــن فـــي انتخـــاب اعـــضاء المجـــالس الـــشعبية الولائيـــة

  . على التواليمنهما ) 83(و) 99(، بالمادتين)5()89/13(، والقانون)4()97/07(سابقتيها في الأمر

  

وتتمثـل فـي فـتح وقبـول الترشـح للانتخابـات  : للعمليـة الانتخابيـةالاجراءات التمهيديـة الموضـوعية - 2
  .المحلية، وكذلك الحملة الانتخابية

ن ن كــاإلقــد حــافظ المــشرع علــى حريــة الترشــح، و :المحليــة الــشعبية فــتح الترشــيح لعــضوية المجــالس - أ
ا للناخــب مــن الاختيــار الأمثــل لممثليــه ًتــسعُمرتبطــا برغبــة الأحــزاب والقــوائم الحــرة، ممــا لا يتــيح مذلــك 

                                            
 .86، ص2010، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، )05( فريدة مزياني، الرقابة على العملية الانتخابية، مجلة المفكر، العدد )1(

 المجـالس أعضاءعاء الهيئة الناخبة لانتخاب يتضمن استدالذي  2012 /08 /31المؤرخ في ) 12/320(المرسوم الرئاسي رقم : أنظر) 2(
  .02/09/2012، المؤرخة في )48(، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البلدية والولائية، الشعبية

 .46 عبد المؤمن عبد الوهاب، المرجع السابق، ص)3(

، الجريدة الرسمية للجمهوريـة الجزائريـةلق بنظام الانتخاب،  المتضمن القانون العضوي المتع06/03/1997المؤرخ في) 97/07( الأمر) 4(
  .06/03/1997، المؤرخة في)12(العدد 

، المؤرخـة )32(، العـدد الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة، ات المتـضمن قـانون الانتخابـ07/08/1989المؤرخ فـي) 89/13(قانون  )5(
  .07/08/1989في
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) 50(، فقبـــل نتخـــابطبعـــا، فقـــد أحيطـــت العمليـــة بـــضمانات فـــي تناســـق متـــزامن مـــع الإعـــداد الجيـــد للا
، وذلــك بالتقــدم إلــى ةالمحليـ الــشعبيةُ يفــتح بــاب الترشــح لأعـضاء المجــالس ،نتخـاب مــن الااخمـسين يومــ

التــي يقــدمها أحــد المترشــحين بعــد مــلأ وســتمارات الترشــح التــي توفرهــا الولايــة، إمــصالح الولايــة لــسحب 
عـــد ُ٪ منهـــا كإضـــافيين، إذ ت)30(المترشـــحين بعـــدد المقاعـــد المطلـــوب شـــغلها وخلالهـــا بياناتهـــا، يرتـــب 

تتبنــى الحيــاد كمــسلك فيمــا تقــوم بــه ا بالترشــح، ويقــدم لــه وصــل إيــداع مــن طــرف الإدارة التــي ًتــصريح
 أن تكــون اشــترط علــى إهــدار هــذا المعيــار أيــضا، إلا أن القــانون اًات، ومؤشــرنتخابــكــضمانه لنزاهــة الا

ٕهــذه القــوائم تحــت رعايــة حــزب سياســي أو أحــزاب سياســية، واذا تعلــق الأمــر بــالأحرار فمطلــوب إرفاقهــا 
يــة، نتخاب٪ مــن عــدد النــاخبين بالــدائرة الا)05(ن بــصحيفة التوقيعــات، التــي عــددها لا يجــب أن يقــل عــ

ناخــــب، مــــصادق عليهــــا مــــن طــــرف ضــــابط ) 1000(وألا يزيــــد عــــن ) 150(وشــــرط أن لا يقــــل عــــن 
تعــاين لد بعقوبــات لكــل مــن يوقــع فــي أكثــر مــن قائمــة، ، وتوعــ)1(ها القــانوندَعمــومي تحــوي بيانــات حــد

 تقـديم برنـامج يجـب لعمليـة الترشـح ًيميـا، واسـتكمالابعدها من طـرف رئـيس اللجنـة الإداريـة المختـصة إقل
  .)12/01(من القانون العضوي) 191/1(ًة طبقا للمادةي لكل قائمانتخاب

 حظــر المــشرع بعــد إيــداع القــوائم أي إضــافة أو إلغــاء أو إعــادة الترتيــب للمترشــحين، إلا فــي حــالات - 
ل لمجابهـــة فوضـــى الترشـــيح وعـــدم ، وحـــسنا فعـــ)12/01(مـــن القـــانون العـــضوي ) 74(حـــددتها المـــادة 

  .التنظيم الذي عادة ما يصبغ تكوين هذه القوائم
  .)2(ن يكون مرشحا او اضافيا في أكثر من قائمة أو دائرة انتخابيةأ لا يجوز لاي شخص - 
عــدم جــواز الجمــع فــي قــوائم التــسجيل للترشــح أكثــر مــن مترشــحين ينتميــان إلــى نفــس الأســرة، ســواء  - 

مــن قــانون الانتخــاب، هــذا مخافــة ) 76(اهرة مــن الدرجــة الثانيــة، كمــا جــاء فــي المــادة بالقرابــة أو المــص
 .سيطرة الروح العشائرية والقرابة بما يتنافى والمصالح المحلية

 قانونيــا واضــحا، علــى أن ً تعلــيلاً فــي حــال رفــض الإدارة حــق الترشــح وجــب أن يكــون قرارهــا معلــلا-  
عـــشرة أيـــام كاملـــة مـــن إيـــداع التـــصريح بالترشـــيح تحـــت طائلـــة ) 10(الأطـــراف المعنيـــة خـــلال بـــه تبلـــغ 

ثلاثـة أيـام مـن التبليـغ ) 03(البطلان، فيما يجوز الطعن أمام المحكمة الإداريـة المختـصة إقليميـا خـلال 
  ،خمــسة أيــام بحكــم غيــر قابــل للطعــن بــأي شــكل مــن الأشــكال) 05(بــه، علــى أن تفــصل فيــه خــلال 

ه مبـدأ التقاضــي علـى درجتـين، وكــان الأولـى إضــافة أيـام أخــرى ولـو قليلــة أمــر خطيـر لتجــاوز بـذلك فهـو
  .ًتجسيدا لدولة القانونو، )3( على مجلس الدولة ليفصل فيه من جديد فيهاليعرض

                                            
 .المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(العضوي من القانون ) 72/4( المادة )1(

  .المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(من القانون العضوي ) 75(المادة ) 2(

  .204 بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، صعمار )3(
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ی�������ةنتخاب الحمل�������ة الا- ب
              عريـــــــف بأنفـــــــسهم، هـــــــي العمليـــــــة التـــــــي يـــــــصرح فيهـــــــا للمترشـــــــحين التو :)1(

         يجـــــابيإ، تهــــدف إلـــــى جانـــــب )2(طــــر يحـــــددها القـــــانون والتنظـــــيمأهم فـــــي واســــتعراض أفكـــــارهم وبـــــرامج
ـــل فـــي إســـتمالة واقنـــاع عـــدد  ـــسلبي فهـــي ترمـــي إلـــى إٔيتمث ـــة، أمـــا فـــي جانبهـــا ال   كبـــر مـــن الهيئـــة الناخب
ى مـن خلالهــا تعـرف النــاخبين إلــى مرشـحيهم وبــرامجهم مــن َرجــُ، ي)3(تقـويض ومواجهــة دعايـة المنافــسين

ـــى خـــلال حمـــلات ا ـــة التـــي تـــستهدفهم، كمـــا تـــساهم فـــي اســـتقطاب الجمهـــور وحـــثهم عل ـــشرح، والتوعي ل
تـتم ، ... المشاركة واختيار مرشحيهم، تأخذ أشكال عـدة، كعقـد لقـاءات جواريـه، نـدوات وتـنقلات مختلفـة

باســـتخدام وســـائل الإعـــلام والدعايـــة المختلفــــة، فهـــي بـــذلك مناســـبة للتبــــاري فـــي ظـــل مبـــادئ المــــساواة 
 الـــشريف، تحـــرص الإدارة علـــى تـــوفير حظـــوظ متـــساوية وفـــرص متكافئـــة لكافـــة المترشـــحين، والتنـــافس

  أيـــام، تـــستخدم) 03(يومـــا وتنتهـــي قبـــل الاقتـــراع بـــثلاث ) 25( فهـــي تـــدوم ،لـــذلك أطرهـــا القـــانون بحـــدود
        ن كانـــــت بهـــــذا القـــــدر مـــــن الأهميـــــة إا للفـــــوز بأصـــــوات النـــــاخبين، وًفيهـــــا كـــــل الوســـــائل المتاحـــــة قانونـــــ

، ويمنــــع )4(فــــلا يجــــوز أن تكــــون مــــصدر قلــــق للمــــواطنين، كمــــا يحــــرم فيهــــا اســــتعمال اللغــــات الأجنبيــــة
الأنشطة التجارية للأغراض الدعائية، على أن تـتم وفقـا للقـانون والتنظـيم المعمـول بـه، مـن حيـث تنظـيم 

ـــزام بـــالحي ـــع فيهـــا عـــن اســـتحمـــلات الدعايـــة والالت خدام أمـــلاك ز الإشـــهاري المخـــصص لهـــا، كمـــا يمتن
 مؤســسة عموميــة، ولا يجــوز أن يمتــد التــأثير  عمــومي أوخــاص أوأو تابعــة لــشخص معنــوي  عموميــة

ا كمــا لا يجــب نــشر ًي للمؤســسات التربويــة والتكــوين وأمــاكن العبــادة والإدارات العموميــة، تمامــنتخــابالا
) 05(عة فــي الــداخل وســا) 72(ســتطلاع نوايــا النــاخبين خـلال إسـبر الآراء وقيــاس شــعبية المترشـحين و

نه إســـاءة أيـــة، ومـــا مـــن شـــقأيـــام فـــي الخـــارج، كـــل هـــذا يـــتم فـــي ظـــل احتـــرام المنظومـــة القانونيـــة والأخلا
يـة نتخابيـة، ومـا يـستهدف العمليـة الانتخاب رموز الدولة، وما يؤثر علـى حـسن سـير الحملـة الا  استخدام

  .)5(نتخابلحرية ونزاهة الاعد أهم مؤشر ُ ويعرضها لسهام النقد والتشويه، لذلك ت،بسوء
  
  
  
  

  
  

                                            
 .المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(من القانون العضوي ) 199(إلى المادة ) 188( المواد من )1(

 .42عادل بوعمران، المرجع السابق، ص )2(

 .14-13، ص1995 محمد كمال القاضي، الدعاية الانتخابية، دار النمر للطباعة، القاهرة، مصر، )3(

 .المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(من القانون العضوي ) 190( المادة )4(

 .36 نجلاء بوشامي، المرجع السابق، ص)5(
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  عملیة التصویت ونتائجھا: ثالثا

  

 تبدأ بتوجـه النـاخبين إلـى مكاتـب التـصويت لاختيـار ممثلـيهم، وتنتهـي بـإعلان النتـائج النهائيـة، أي بعـد 
  .استنفاذ كل الطعون المتعلقة بشأنها

  . تتم هذه العملية داخل مراكز التصويت: انطلاق عملية التصويت- 1
ركز التصويت هو الجهة التي يمارس فيهـا المواطنـون عمليـة التـصويت، يتـشكل مـن مكتبـان أو عـدة  م - 

ُمكاتـــب تـــصويت، ينـــشأ ويحـــدد بقـــرار مـــن الـــوالي، تـــشرف علـــى العمليـــة إدارة يعينهـــا الـــوالي، يمــــارس 
 فــي مكتــب التــصويت المقيــدين فيــه، والــذي يتكــون مــن رئــيس ونائــب للــرئيس نتخــابالمواطنــون حــق الا

  .)1(وكاتب ومساعدين من الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء من له قرابة مع المترشحين
ُ تعلــق قائمــة مــستخدمي الإدارة علــى مــستوى مكاتــب التــصويت يــوم الاقتــراع، بعــد أن نــشرت فــي مقــار  - 

ــدائرة، البلديــة بعــد  َ، وتــسلمها مم)2(نتهــاء فتــرة الترشــيحإيــوم مــن ) 15(الولايــة، ال ثلــو الأحــزاب الــسياسية َ
خمـسة  أيـام مـن أول نـشر ) 05(والقوائم الحـرة، هـذه القائمـة يمكـن الإعتـراض عليهـا أمـام الـوالي خـلال 

ثلاثـة أيـام ) 03(وتسليم لها، الذي يجب أن يقدم مكتوبـا ومعلـلا ليكـون مقبـولا، يبلـغ قـرار الـرفض خـلال 
ثلاثــة أيـام مــن تـاريخ التبليــغ أيــضا ) 03(لال كاملـة ابتــداء مـن تــاريخ الاعتـراض، ويجــوز الطعـن فيــه خـ

أمـــام الجهـــة القـــضائية الإداريـــة المختـــصة، التـــي تفـــصل فيـــه بحكـــم غيـــر قابـــل لأي شـــكل مـــن أشـــكال 
 .بلغ به الأطراف المعنية والوالي للتنفيذتُخمسة أيام من تاريخ تسجيله، ) 05(الطعن خلال 

ات، علـــى أن نتخابـــى منهـــا الحـــرص علـــى نزاهـــة الايـــؤدي أعـــوان الإدارة اليمـــين القانونيـــة التـــي يتـــوخ  - 
ب الأعــــضاء، ويملــــك رئــــيس مكتــــب يــــضمن الــــوالي فــــي كافــــة الظــــروف ســــير العمليــــة فــــي حــــال تغيــــ
ــف ،ر العمليــةْالتــصويت ســلطة الأمــن للحفــاظ علــى أمــن المكتــب وحــسن ســي ه تــسخير القــوة العموميــة، لَ

 .الأمر ذاته لرئيس المركز لصيانته داخل المركز

 ا، وتنتهــي فــي نفــس اليــوم علــىً يــوم الإقتــراع علــى الــساعة الثامنــة صــباح)3(عمليــة التــصويتلــق  تنط - 
الـــساعة الـــسابعة مـــساءا أي تـــدوم يـــوم واحـــدا، إلا ً ه يجـــوز لـــوزير الداخليـــة بطلـــب مـــن الـــوالي تقـــديم نـــأ ً

يـة أو لأسـباب سـاعة لأسـباب ماد) 72(الافتتـاح أو التـأخير بـساعة واحـدة، كمـا يمكنـه أيـضا تقـديمها ب
خمــسة أيــام علــى الأكثــر ) 05(اســتثنائية، علــى أن تعلــق وتنــشر قــرارات الــوالي المتعلقــة بهــذا الأمــر ب 

 .قبل يوم الإقتراع في البلدية المعنية

                                            
 .المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(من القانون العضوي ) 36/1(والمادة ) 35( المادة )1(

 .المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(من القانون العضوي ) 36/2( المادة )2(

 .المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(من القانون العضوي ) 28(و) 27( المادة )3(
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 قبل الشروع في عمليـة التـصويت، يتأكـد رئـيس المكتـب مـن تـوفر كافـة الوسـائل الكفيلـة لـذلك، وتطـابق  - 
صويت، علـــى أن يحـــرص مـــن تـــوفر الظـــروف المطلوبـــة قانونـــا، والواجـــب المظـــاريف، وتـــوفر أوراق التـــ

إتخاذها ليبعـث بالطمأنينـة للقـوائم المتنافـسة ويحفـظ أصـوات النـاخبين، كالتأكـد مـن خلـو الـصندوق بدايـة 
 أي تقــاعس لا ه، يــتم ذلــك بحــضور ممثلــي الأحــزاب والمــراقبين علــى مــستوى المكاتــب، إذ أنــ)1(ثــم قفلــه

 . بهة التزويرُدارة كثيرا ويفترض شكلف الإُمحالة سي

 يـــشرع المواطنـــون فـــي التـــصويت فـــي الميعـــاد والمكـــان المحـــددين، تحـــت رقابـــة مـــراقبين يمثلـــون القـــوائم  - 
المتنافسة يحدد عددهم ونوعهم الوالي، كمـا يجـوز لممثلـي المترشـحين متابعـة عمليـة التـصويت، لينطلـق 

الــذي هــو الممارســة الماديــة ومثلــيهم فيمــا يــسمى بــالاقتراع، المنتخبــين فــي الإدلاء بأصــواتهم أو اختيــار م
ـــيهم، وينتهـــي بفـــرز نتخـــابلحـــق الا ـــى مكاتـــب التـــصويت لاختيـــار ممثل ـــذي يبـــدأ بتوجـــه النـــاخبين إل  وال

  . الأصوات فإعلان النتائج، وأخيرا توزيع المقاعد على الفائزين
 اســـتثناءيـــصة الأخيــرة يــرد عليهــا عــام، مباشـــر، ســري، وشخــصي هــذه الخص: )2(يتميــز الاقتــراع بأنــه 

ـــــة مـــــن القـــــانون العـــــضوي ) 64(حتـــــى ) 53( والتـــــي نظمهـــــا المـــــشرع بـــــالمواد مـــــن ،التـــــصويت بالوكال
، هـذه الوكالـة يـتمكن مـن خلالهـا الناخـب توكيـل شـخص ينـوب عنـه  المتعلق بنظام الانتخـاب)12/01(

  . لسبب حال دون إمكانية مباشرة هذا الحق بنفسه
ا لإجــــراء عمليـــــة ًنتهــــاء المــــدة المحــــددة قانونــــإنطلــــق فيهــــا مباشــــرة بعـــــد يُ:  النتــــائجٕ الفــــرز واعــــلان- 2

  .ٕالتصويت، وتشمل الفرز واعلان النتائج فتوزيع المقاعد
ـــَ ت:الفـــرز  � ـــر مـــن الحـــرص لأهميتهـــا وخطورتهـــاوّحَ ـــة بكثي ـــر المجـــال ،ط المـــشرع لهـــذه المرحل  إذ تعتب

  .)3(وتوجيههاالمناسب لإحتمال التزوير والتحكم في النتيجة 
 ينطلق الفرز بمجرد إنتهاء الوقت المحدد للتصويت، بشكل فـوري ومتواصـل حتـى إنتهـاء العمليـة فـي - 

ــــُذات المكــــان الم د للتــــصويت، أي داخــــل مكتــــب التــــصويت باســــتثناء المكاتــــب المتنقلــــة التــــي تلحــــق عَ

                                            
 .خابالمتعلق بنظام الانت) 12/01(من القانون العضوي ) 44/1( المادة )1(

 الاقتــراع العــام نظــام يتــيح لجميــع المــواطنين فــيمن تتــوفر فــيهم الــشرط القانونيــة، ممارســة حقهــم فــي الانتخــاب، دون شــروط الكفــاءة - )2(
العلمية أو النصاب المالي، فهو بذلك يحقـق المـساواة بـين المـواطنين، دونمـا أي تمييـز بـسبب الثـروة أو التعلـيم، ممـا يحقـق ذلـك لأكبـر عـدد 

  .ن منهم، ليقارب بين مفهوم الشعب كحقيقة سياسية وحقيقة اجتماعيةممك
  . الانتخاب المباشر يقصد به قيام الناخبون بأنفسهم، باختيار النواب أو الحكام من بين المرشحين مباشرة، ودون وساطة-    
     ة للناخـــب مـــن الـــضغوط التـــي يتعـــرض لهـــا،  ســـرية الانتخـــاب تـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا بحريـــة التـــصويت، وتعتبـــر أمـــرا ضـــروريا كـــضمان-    

  .ر على هذه الشجاعة، وهو مبدأ استقرت عليه الأنظمة الانتخابيةخاصة المواطن العادي الذي لا يتوف
  .ّ الانتخاب شخصي أن يتولى الشخص بنفسه ممارسة حقه الانتخابي، فيما يتاح له كاستثناء أن يوكل من ينوب عنه في ذلك-    

 . وما بعدها279إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص: أنظرول مميزات الاقتراع للمزيد ح

 .65 محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص)3(
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    مكتـــب التـــصويت،بمراكزهـــا، يقـــوم بهـــا فـــارزون مـــن النـــاخبين المـــسجلين فـــي المكتـــب يعيـــنهم أعـــضاء
 بحـــضور ممثلـــي المترشـــحين أو قـــوائم ،وفـــي حـــال عـــدم تـــوفرهم جـــاز ذلـــك لأعـــضاء مكتـــب التـــصويت

عــد المكــان ليــسمح ُالمترشــحين، علــى أن تــضمن لهــا الظــروف الملائمــة لــضمان شــفافيته وعلنيتــه وان ي
        ة بــــالأوراق الملغـــــاة لاوة والعــــد تقــــدم أوراق العــــد لــــرئيس المكتــــب مرفقــــ عمليــــة الــــتانتهــــاءبعــــد وبــــذلك، 

  .)1(أو المتنازع في صحتها
ا بنتيجــة الفــرز بتعليقــه نــسخة مــن محــضر الفــرز، الــذي ً يــصرح رئــيس المكتــب علنــ:إعــلان النتــائج   �

ا علـى ملاحظـات وتحفظـات ً فـي المكتـب، ومحتويـنتخـابثلاث نسخ يتضمن نتائج الا) 03(يحرره في 
ـــاخبين أو المترشـــحين أو ممثلـــيهم،  ـــى أن يالن ـــة ِرســـُعل ـــة وأخـــرى الانتخابيـــة ل نـــسخة لـــرئيس اللجن البلدي

للــوالي، فــي حــين يمكــن ممثلــي المترشــحين أو القــوائم القــانونيين مــن نــسخ مطابقــة للأصــل، كمــا يــستلم 
  .)2(ات نسخة مرفقة بالملاحق مقابل وصل إستلامنتخابرئيس اللجنة البلدية لمراقبة الا

، وبحـــضور جميـــع رؤســـاء مكاتـــب التـــصويت بالإحـــصاء العـــام وكـــذا )3(يـــة البلديـــةنتخابتقـــوم اللجنـــة الا
ــيهم ا علــى محاضــر الفــرز دون تغييــر فــي المــستندات الملحقــة لهــا، وبتحريــر ً بنــاء،المترشــحين أو ممثل

ا ًثـــلاث نـــسخ ممـــضاة مـــن طـــرف جميـــع أعـــضائها، ترســـل فـــور) 03(المحـــضر البلـــدي للأصـــوات فـــي 
  .  للواليترسل الثالثة تعلق بمقر البلدية وأخرىو ،ية الولائيةنتخابنسخة للجنة الا

ا نـصاب ً، ومطبقـ)5(، مـع قاعـدة البـاقي الأقـوى)4( تبنـى المـشرع نظـام التمثيـل النـسبي: توزيع المقاعـد- 3
، مـــا لـــم تتحـــصل علـــى نـــسبة المحليـــة، والـــذي يقـــصي كـــل قائمـــة مـــن التمثيـــل فـــي المجـــالس )6(الإبعـــاد

ات نتخابـمـن قـانون الا) 68(عنها على الأقـل، وقـد أوضـحت المـادة ر ٪ من عدد الأصوات المعب)07(
  : كالآتي،الطريقة التي بموجبها يتم توزيع المقاعد داخل المجلسين البلدي والولائي

                                            
ا مـا تكـون ًحـالات لـلأوراق الملغـاة، إذ كثيـر) 05 (المتعلـق بنظـام الانتخـاب) 12/01(من القـانون العـضوي ) 52( ذكرت وعددت المادة )1(

 .ختلاف بشأنها، وترفق مع محضر الفرز الذي يرفع لرئيس اللجنة البلدية الانتخابيةمحل جدال وا

 .المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(من القانون العضوي ) 51( المادة )2(

أو المنتمـين  تتكون اللجنة البلدية مـن قـاض رئيـسا، ونائـب للـرئيس، ومـساعدين اثنـين يعيـنهم الـوالي، علـى أن لا يكونـوا مـن المترشـحين )3(
ا فــي مقــر الولايــة والبلديــة المعنيــة، دون التطــرق ًلأحــزابهم و أوليــائهم وأصــهارهم إلــى غايــة الدرجــة الرابعــة، مــع تعليــق قائمــة أعــضائها فــور

ون مـــن القـــان) 149( المـــادة :انظـــر. ا، لا ســيما أن بعـــض اللجـــان قـــد حـــوت مـــا يخــالف نـــصهاا أو قـــضائيلإمكانيــة الاعتـــراض عليهـــا إداريـــ
 .المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(العضوي 

 . وما بعدها89عبد المؤمن عبد الوهاب، المرجع السابق، ص: أنظر للمزيد عن التمثيل النسبي )4(

زيـع وتعد الاكثـر اسـتعمالا فـي تو ،ّتبناها المشرع الجزائريالتي قاعدة الباقي الأقوى  مثلى وافضل من قاعدةقاعدة المعدل الأقوى  تعتبر )5(
 فــي ظــل نظــام التعدديــة الــسياسية فــي التــشريع الجزائــري، المرجــع المحليــة الــشعبية فريــدة مزيــاني، المجــالس :أنظــر للمزيــد .بقايــا الاصــوات

 .149السابق، ص

، لعبــادييل إسـماع: انظــر. حتــى تـستحق التمثيـل فــي المجـالس المنتخبـة) القائمـة( يقـصد بـه العتبــة التـي يقتـضي أن تتجاوزهــا اللائحـة  )6(
 .72المرجع السابق، ص



 - 79 -

ي، والمتمثـل فــي نـاتج قـسمة عـدد الأصـوات المعبــر عنهـا علـى عـدد المقاعــد نتخـابْ تحديـد المعامـل الا- 
  .   بعاد إذا اقتضى الأمر الإالمطلوب شغلها، وبعد إعمال نصاب

  .ينتخاب تحصل كل قائمة عدد من المقاعد بقدر عدد المرات التي أحرزت فيها المعامل الا- 
يــتم ترتيــب القــوائم بحــسب الأصــوات الباقيــة لهــا وعلــى إثــره تــوزع المقاعــد، وقــد أدرج :  توزيــع البــواقي- 

كثــــر بمــــنح القائمــــة الــــذي معــــدل ســــن ا فــــي حــــال تــــساوي الأصــــوات، بــــين قــــائمتين أو أًالمـــشرع مخرجــــ
 هـل يقـصد كـل الأصـوات ،ا بالنـسبة للأصـواتًلم يكن واضح أنه مرشحيها الأصغر المقعد الأخير، إلا

يــستهدف  أنــه  هــل كلهــم بالإضــافيين أو،أم البــواقي فقــط، ثــم مــاذا عــن معــدل ســن المترشــحين المعنيــين
  . الأصليين فقط

، علــى أن تتــولى اللجنــة المجلــس الــشعبي البلــديوزيــع المقاعــد فــي يــة البلديــة بتنتخاب تقــوم اللجنــة الا- 
يــة نتخاب فــالأمر فيــه كلــه منــوط باللجنــة الاالمجلــس الــشعبي الــولائييــة الولائيــة تثبيــت ذلــك، أمــا نتخابالا

ســاعة علــى الأكثــر مــن ســاعة اختتــام ) 48(الولائيــة، والتــي بــصددهما يجــب أن تنهــي أشــغالها خــلال 
  . )1(نتائجالاقتراع وتعلن ال

  :اتنتخاب الاعتراض على نتائج الا- 4
 في المكتـب الـذي صـوت بـه، بإيـداع )2(  يحق لكل ناخب أن يسجل اعتراضه على عمليات التصويت

يـة الولائيـة، التـي نتخابرسـل للجنـة الاُاحتجاجه فيه على أن يـتم تدوينـه فـي محـضر التـصويت، وبعـدها ي
عــشرة أيــام، قابــل للطعــن أمــام المحكمــة ) 10(مــدة أقــصاها  فــي )3(تبــت فــي الاحتجاجــات بقــرار إداري

، ممــا يعنــي تفعيــل القواعــد العامــة للطعــن فــي القــرارات )4(الإداريــة المختــصة إقليميــا دون تحديــد للآجــال
ات مـن أهميـة، ومـا تكتـسيه مـن طـابع نتخابـا كـان واجـب علاجـه لمـا تكتـسبه الاًالإدارية، ليتـرك غموضـ

مـــن ) 92( مــن أنـــه أفــضل ممـــا كــان عليـــه فــي القـــانون الــسابق فـــي المــادة الــسرعة أيـــضا، علــى الـــرغم
  .ا نهائيةَالذي لا يقبل البتة الطعن في قرارات اللجنة الولائية معتبره) 97/07(الأمر

  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
 .المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(من القانون العضوي ) 155( المادة )1(

 الاقتـــراع، الفـــرز، إعـــلان النتـــائج، يمكـــن أن تكـــون هـــذه العمليـــات محـــل احتجـــاج، وهـــو يتعلـــق بـــضمان واحتـــرام خـــصائص الاقتـــراع    )2(
 .....تائج المعلنةكالسرية أو الفرز من حيث العلنية أو صحة الن

 .المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(من القانون العضوي ) 154( المادة )3(

 .المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(من القانون العضوي ) 165( المادة )4(
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   َّالمحلیة َّالشعبیة رؤساء المجالس نتخابام القانوني لاـظِّالن: الفرع الثالث
  

 مـن خــلال الإطـار القـانوني المــنظم لـه مــع المجلـس الـشعبي البلــدييس  رئــانتخـابسـنتولى بيـان كيفيــة  
، مـــن زاويـــة المجلـــس الـــشعبي الـــولائية مـــن شـــوائب، وذات الـــشأن فـــي اختيـــار رئـــيس مـــا يعتـــري العمليـــ

  .المحلية وكمبدأ ديمقراطي يعمل على تعزيز فكرة نظام الإدارة ،كطريق للاختيار نتخابإعمال الا
  

   المجلس الشعبي البلديس  رئیانتخاب :أولا
  

 بمــا نــصت ،)11/10( فــي قــانون البلديــة المجلــس الــشعبي البلــدي المــشرع شــروط تعيــين رئــيس دَ حــد
 واكتفــى ،الــذي لــم يــورد الكيفيــة المحــددة لــذلك) 90/08(منــه، علــى خــلاف القــانون ) 65(عليــه المــادة 

علـن يُ: "ًالقـانون الجديـد صـراحة بأنـهمـن ) 65(بالإشارة إلى مـن يحـق لهـم ذلـك، فـي حـين ذهبـت المـادة 
   ا للمجلـــس الـــشعبي البلـــدي متـــصدر القائمـــة التـــي تحـــصلت علـــى أغلبيـــة أصـــوات النـــاخبين، وفـــيًرئيـــس

ا فــي ً، فالمــشرع كــان واضــح)1("ا المرشــحة أو المرشــح الأصــغر ســناًحالــة تــساوي الأصــوات، يعلــن رئيــس
ٕختيـــاره، واتجـــه بـــشكل إإشـــكالات ســـابقة فـــي طريقـــة تعيـــين الـــرئيس، ولعلـــه أراد تلافـــي مـــا حـــدث مـــن 

ديمقراطي إلى ترك هذه المسألة للنـاخبين، وممارسـة حقهـم فـي إسـنادها للمترشـح الأول فـي القائمـة التـي 
ذا إلا أنهــا هــذه المــادة لــم تكــن شــافية كافيــة، وغيــر قــادرة علــى تحديــد ن كــان ســبيلا محبــإ، و)2(يختارونهــا

ا ًحــــزاب المرشــــحة، الأمــــر الــــذي جعــــل مــــن حيــــازة الأغلبيــــة أمــــرالــــرئيس لا ســــيما فــــي ظــــل تكــــاثر الأ
ا، دون التغافــل عــن مــا أحاطــت بــه مــسألة التــصويت علــى هــذه المــادة مــن لغــط ســبق ذكــره، ًمستعــصي

فبالتــالي لــم تــصمد أمــام الرغبــة فــي تجــاوز مــا حــصل خلالهــا مــن ناحيــة، هــذا بحــسب مــا أكــده وزيــر 
 وبإيعـــاز مـــن رئـــيس ،نتخـــابضـــه لمـــشروع القـــانون العـــضوي للا حـــين عرالمحليـــةالداخليـــة والجماعـــات 

تجــاه لمحاولــة تغطيــة جميــع الاحتمــالات التــي  ومــن ناحيــة أخــرى كــان الإ  ،)3(الجمهوريــة حــسب قولــه
) 65( ، ممــا قــضى علــى المــادةالمجلــس الــشعبي البلــديات فــي إســناد رئاســة نتخابــتــنجم عنهــا نتــائج الا

، لأنهـــا نـــسخت )4( منهـــا منتهيـــة الـــصلاحية وحالـــت دون تطبيقهـــا جعلـــت أخـــرىفـــي المهـــد ولاعتبـــارات 
                                            

 .المتعلق بالبلدية) 11/10( من القانون )65(المادة ) 1(

  .36، ص2011ين مليلة، الجزائر، علاء الدين عشي، شرح قانون البلدية، دار الهدى، ع )2(

أمـام نــواب المجلـس الـشعبي الـوطني ذلـك، كممثـل للحكومــة فـي الـرد علـى تـساؤلات النـواب فــي والجماعـات المحليـة أكـد وزيـر الداخليـة  )3(
مـادة المتعلقـة بانتخـاب ن الأ، بـالمتعلق بنظام الانتخـاب) 12/01(، فيما يتعلق بالقانون العضوي 05/10/2011الجلسة العلنية المنعقدة يوم 

مــن المــشروع المتعلــق ) 69(المتعلــق بالبلديــة الحــالي، وهــي المــادة ) 11/10(مــن القــانون ) 65(، أي المــادة المجلــس الــشعبي البلــديرئــيس 
 الــذي وعــد ا بــين غرفتــي البرلمــان لــولا تــدخل رئــيس الجمهوريــة، القاضــي الأول للــبلاد،ًلبلديــة قبــل التعــديل، كــادت أن تحــدث خلافــابقــانون 

، )246( المجلـس الـشعبي الـوطني، العـدد ناقـشاتالجريـدة الرسـمية لم: أنظـرللمزيـد . باستدراك هذا الأمر على مستوى هذا القانون العـضوي
 .14، ص2011منشورات المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، 

) 12/01(، والقـانون العـضوي )11/10(بـين قـانون البلديـة ً أن هنـاك اختلافـا فـي أحكـام الرئاسـة " بوضـيافعمار"يرى الأستاذ الدكتور  )4(
     ، إلا أن هـــذا الأخيـــر واجـــب التطبيـــق لأنـــه أعلـــى درجـــة مـــن القـــانون العـــادي، مـــع أن صـــدوره جـــاء بعـــد الأولالمتعلـــق بنظـــام الانتخـــاب

 بوضـياف، شـرح قـانون عمـار:أنظـر .لعـام كما أن القانون العضوي هو الخاص وقـانون البلديـة هـو العـام والقاعـدة أن الخـاص يقيـد ا،فنسخه
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، والتــي كــسابقتها لــم تكــن جامعــة مانعــة لكــل )12/01(ات نتخابــمــن القــانون العــضوي للا) 80(المــادة ب
ى بهــا أن تكــون مثيــرة جــدا، إلــى حــد التنبــؤ بــان ّالوضــعيات المفترضــة، بــل تفــسيرها وكيفيــة تطبيقهــا أد

 وعـدم وضـوح كيفيـة تطبيقهـا، مـا زاد ،ن العام في عديد المنـاطق لـسبب غموضـهاتزعزع الاستقرار والأم
، والتــي فــسرت القــانون بــصورة مذهلــة اختلفــت نتخــابالطــين بلــة هــو مــا أقــدمت عنــه الإدارة المعنيــة بالا

ذاتهـا، حـين أتاحـت للقـوائم التـي لـم تحـز علـى النـسبة المطلوبـة ) 80(صراحة مع ما أشارت إليه المـادة 
ًقـــديم مرشـــحيها ممـــا ســـبب جـــدلا فقهيـــا، سياســـيا، وشـــعبيا، ضـــرب طبعـــا العمليـــة الديمقراطيـــة فـــي مـــن ت ً ً ً

 وأبانـــــت علـــــى اســـــتهتارها وعـــــدم اهتمامهـــــا بهـــــا ، صـــــارخ علـــــى إرادة النـــــاخبينيعـــــدَ تيُعـــــدالـــــصميم، و
ي المجلــس الــشعبفــنحن نــدعو إلــى إعــادة النظــر فــي القواعــد الــضابطة لاختيــار رئــيس لــذلك المتواصــل، 

  .البلدي
ا مــن ات، فقــد أشــارت إلــى أن رئــيس المجلــس ينتخــب ســرينتخابــمــن قــانون الا) 80( وبــالنظر للمــادة - 

ـــت الأغلبيـــة المطلقـــة للمقاعـــد تقـــدم نتخاببـــين جميـــع أعـــضاء المجلـــس للعهـــدة الا يـــة، فالقائمـــة التـــي نال
) ٪35(لتـــي نالـــت مرشـــحا، ففـــي حالـــة عـــدم حـــصول أي قائمـــة علـــى الأغلبيـــة المطلقـــة جـــاز للقـــوائم ا

      خمــــسة وثلاثــــين بالمئــــة أن ترشــــح أيــــضا، وفــــي حــــال عــــدم تــــوفر هــــذا الــــشرط أمكــــن كــــل القــــوائم مــــن
      تقــــديم مرشــــحها، مــــع نيــــل المرشــــح للرئاســــة الأغلبيــــة المطلقــــة لأعــــضاء المجلــــس فــــي كــــل الحــــالات، 

  ،)1(اسند للأصــغر ســن وفــي حــال التــساوي تــ،أمــا فــي الــدور الثــاني فــي حــال تحققــه فبأغلبيــة الأصــوات
    ن كانـــــتإ، و)2(ممـــــا يجـــــب الوقـــــوف عنـــــده أن هـــــذه المـــــادة لـــــم تفـــــصل فـــــي وضـــــعيات عـــــدة محتملـــــة

ــــــــز العهــــــــدة  ــــــــسداد الــــــــذي مي ــــــــة الان ــــــــةالمخــــــــاوف مــــــــشروعة مــــــــن احتمالي ــــــــسابقة بالمحلي          متيــــــــاز،إ ال
دأ تــدرج القواعــد القانونيــة فالإصــلاح لــم يكــن موفقــا بــل خــالف روح الديمقراطيــة ذاتهــا، وينبــئ بتقهقــر مبــ

وقاعــدة تــوازي الإشــكال، دون التغافــل عــن واقــع الحيــاة الــسياسية والــذي طبعتــه ظــواهر غيــر ديمقراطيــة، 

                                                                                                                                              
الخلل في سوء فهم النصوص القانونية، وأكد  الى اعتبار  المدير العام للحريات العامة"طالبي"فيما ذهب . 209البلدية، المرجع السابق، ص

ع، جـدل متواصـل .فاطمـة: رأنظ. بلدية) 900(أن الاختلاف كان بصدد حالات نادرة، في حين أن عدد المجالس التي أصيبت بالشلل بلغ 
بلديــة عبــر الــوطن، جريــدة الجمهوريــة، الــصادرة ) 900(مــن قــانون الانتخابــات الانــسداد يــشل نــشاط ) 80(بــين الأحــزاب بخــصوص المــادة 

 .13/12/2012: بتاريخ

 .المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(من القانون العضوي ) 80(المادة  )1(

لتي يعجز فيها مرشح القائمة الحائزة على أغلبية المقاعـد فـي نيـل الأغلبيـة المطلقـة للأصـوات يـوم انتخابـه،  يتعلق الأمر بداية بالحالة ا)2(
٪، وعجــز مرشــحها أيــضا أن ينــال الأغلبيــة، فغيــاب الترتيبــات التفــصيلية أو )35(وذات الأمــر إذا تمكنــت قائمــة واحــدة مــن الترشــح بموجــب 

ارسة أيضا، جعلت من وزارة الداخلية تفسر تطبيقها على نحو خالف المـادة المفـسرة ذاتهـا، ممـا أسـاء المراحل المتبعة قانونا وتنظيما أو كمم
-مـن قـانون البلديـة ) 65(لدور الحكومة خاصة أن اغلب البلـديات لـم تفـصل أمرهـا كمـا فـي الحالـة الأولـى، إذ كـان ينبغـي الاسـتناد للمـادة 

 مـراحلا وتنفيـذا وفـق ، للقائمة الفائزة بأغلبية الأصوات، فـي حـين يـذهب التفـصيل تـدريجيا-باتمن قانون الانتخا) 80(الملغاة أصلا بالمادة 
 النـاخبين، الـذين هبـوا لحمايتهـا بطـريقتهم الخاصـة فـي مـشهد يـوحي بـالتراجع المساواة والعدالة وحماية أصواتأسس الديمقراطية، وفي كنف 

 .  لاف ما يصرح به الخطاب الرسمي، الذي وعد بضمانات كافية لنزاهة الانتخاب وعلى خ،المخيف للممارسة الديمقراطية في الجزائر
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 ممـا أتـى علـى مـا تبقـى ،ية، التجوال السياسي، كثـرة التكـتلات، وغيـاب التـأطير الحزبـينتخابكالرشى الا
  . المجالس المنتخبة الوليدة في حد ذاتها ومن ثمات،نتخابمن الحس عند المواطنين ليزيد فراقه والا

  

  المجلس الشعبي الولائي رئیس انتخاب :ثانیا
  

 وبالأغلبيـة المطلقـة، إلا أن مـسألة المجلـس الـشعبي الـولائيختار بصفة سرية من بين جميع أعـضاء ُ ي
القائمـة التـي حـازت م تقـددت بـأن يـُ، بـل ق)90/09(الترشح لم تعد متاحة للجميع كما كانـت فـي القـانون 

بــأن تقــدم مــن المقاعــد ) ٪35(ن تعــذر ذلــك جــاز للقــوائم التــي تحقــق نــسبة إأغلبيــة المقاعــد مرشــحها، فــ
هـذه تم تـمـن قـانون الولايـة، ) 59(ٕمرشحيها، والا فجميع القـوائم بإمكانهـا ذلـك، هـذا مـا جـاءت بـه المـادة 

صــــغر أ ويــــساعده منتخبــــان مــــن ،اً يتكــــون مــــن المنتخــــب الأكبــــر ســــن،بتــــشكيل مكتــــب مؤقــــتالعمليــــة 
المجلـــس الـــشعبي  رئـــيس انتخـــابالأعـــضاء، كمـــا ســـجلنا نفـــس الملاحظـــات التـــي أثرناهـــا حـــول كيفيـــة 

 المتعلــــق بنظــــام )12/01(مــــن القــــانون العــــضوي ) 80(، فهــــذه المــــادة جــــاءت مطابقــــة للمــــادة البلــــدي
ا المجلــس تــسند هنــا للأكبــر ســنفترقــت عنهــا فــي حــال التــساوي فــي الــدور الثــاني، فرئاســة إ، والانتخــاب

  .المجلس الشعبي البلديا في رئاسة بدل الأصغر سن
  

  ا للحكم الراشدًومؤشر  كمدخل للمشاركةنتخاب مبدأ الا:الفرع الرابع
  

ــــشكيل المجــــالس   ــــدأ المهــــم فــــي ت ــــشعبيةنتعــــرض فيهــــا لهــــذا المب ــــادئ المحليــــة ال  ورؤســــائها، وفــــق مب
  .ا لهاشد، ومعيار المشاركة كإحداه وتطبيقا حيالديمقراطية وأسس الحكم الر

  

  تعریف الحكم الراشد: أولا
  

              كالمـــــــــصطلحات المتداولــــــــــة بــــــــــشأنه، فوفقــــــــــا وتنوعــــــــــت  تعــــــــــددت ذيوالـــــــــ)1(ف الحكــــــــــم الراشــــــــــدرعَـــــــــيُ
  فهــو نــوع العلاقــة بــين الحكومــة والمــواطنين، ولــيس مجــرد التركيــز علــى فعاليــة التــسيير)2(للبنــك الــدولي

للمؤســسات المتعلقــة بــإدارة شــؤون الدولــة والمجتمــع، بالتــالي فهــو يقــوم علــى مبــادئ المــساءلة والــشفافية 
والقـــدرة علـــى التنبـــؤ والمـــشاركة الواســـعة وحكـــم القـــانون وحـــسن الاســـتجابة والتوافـــق والعدالـــة، والكفـــاءة 

  .  )3(ة على أحسن وجهوالفاعلية، كما يعتبر أسلوب لإدارة ولممارسة السلطة السياسية والاقتصادي

                                            
، "الإدارة المجتمعية", "الحكمانية" ," إدارة الحكم"للغة العربية " Governance" يأخذ مرادفات أخرى نتاج الترجمة الغير دقيقة لمصطلح )1(
، المنظمـة العربيـة للتنميـة الإداريـةر عبد الكريم الكايد، الحكمانية، قضايا وتطبيقات، زهي: أنظرللمزيد ".....الحكم الصالح"، "الإدارة الرشيدة"

 .8، ص2003القاهرة، مصر، 

، جامعــة بــاجي مختــار، )26( فــي الجزائــر، مجلــة التواصــل، العــدد المحليــة بومــدين طاشــمة، الحكــم الراشــد ومــشكلة بنــاء قــدرات الإدارة )2(
ٕحسين عبد القادر، الحكم الراشد في الجزائر واشكالية : أنظر. للمزيد من التعاريف للحكم الراشد ومقوماتهو. 30، ص2010عنابة، الجزائر، 

 . بعدها  وما24، ص2011/2012، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، المحليةالتنمية 

 .371، صالمرجع السابقشد، مجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد خاص،  محمد غربي، الديمقراطية والحكم الرا)3(
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ً فـــي العقـــد الأخيـــر مـــن القـــرن العـــشرين، إذ بـــات مـــن الأهميـــة للـــدول تلبيـــة وخـــضوعا اســـتعماله شـــاع  ً
ًللمؤسـسات الدوليـة طمعـا فـي معوناتهــا، واظهـار تجاوبهـا مـع التوجهـات العالميــة تأسيـس ا مــا ًا لحكـم غالبـٕ

بالنــامي، فاللامركزيــة إذن هــي إحــدى يكــون لا يــستند لمبــادئ ديمقراطيــة خاصــة فــي العــالم الموصــوف 
ٕ دعامـــة أساســـية فـــي إنـــشاء وادامـــة الحكومـــة التـــي تتجـــاوب مـــع المحليـــةأهـــم مؤشـــراته، إذ تعـــد الإدارة 

شارك ُا لفواعـــل عـــدة تـــً، فهـــي بـــذلك إطـــار)1(اهتمامـــات المـــواطنين مثلمـــا تعمـــل علـــى إدامـــة الديمقراطيـــة
 فــي الحكــم المحلــى تعتبــر الــشعبية القــول أن المــشاركة نكــويم فــي صــنع القــرار المحلــي، المحليــةالإدارة 

  التـي تــؤثر فــياضــيع، فكمبــدأ ديمقراطــي فإنـه مــن حــق كـل مــواطن أن يخــضع جميـع المــسائل والمواًحقـ
لمناقـــشته تمــشيا مـــع حــق تقريـــر المــصير، وقــد تـــؤدى هــذه المـــشاركة إلــى إبطـــاء ســرعة عجلـــة  حياتــه

لــه قيمتــه وخطــره، والقــادر علــى المــشاركة  الــذي يمثــل مــوردا بــشريالتخطــيط، ولكنهــا تخــرج لنــا المــواطن ا
 ،)2(فــي المــشروعات الكبــرى، بــل والــذي يعلــو بقــدره كمــورد إنــساني علــى جميــع المــوارد الماديــة مجتمعــة

  .وهو ما يتماشى ورؤية الأمم المتحدة للتنمية الشاملة والمستديمة
  

  َّیةالمحل الجماعات قانونمبدأ المشاركة و: ثانیا 
  

 يقـــصد بمبـــدأ المـــشاركة تهيئـــة الـــسبل والآليـــات المناســـبة للمـــواطنين المحليـــين، كـــأفراد وجماعـــات مـــن - 
ا ً إذ يعـد مؤشـر،)3(جل المساهمة في صنع القرارات إما بطريقة مباشرة أو مـن خـلال المجـالس المنتخبـةأ

تــشمل جميــع الفــاعلين مــن ل) المــشاركة(ا مــن مؤشــرات الحكــم الراشــد، لــذا يقتــضي توســيع الأخــذ بــه ًهامــ
 خلــق القــرار  ا لحــق الرجــل والمــرأة فــي إبــداء الــرأي والمــشاركة فــيًنــه يــشير أيــضأغيــر الحكومــة، كمــا 

علـــى قـــدم المـــساواة، كـــل هـــذا يـــستوجب تـــوفير إطـــار قـــانوني لتـــضمن ممارســـة هـــذه الحريـــات، خاصـــة 
  .)4(نخراط في الجمعيات والأحزاب وحرية إبداء الرأي والتعبيرالإ
 الجديــد والمتعلقــة بهــا أيــضا بــشكل كبيــر، مــن خــلال المحليــةيبــرز هــذا المبــدأ فــي قــانون الجماعــات  - 

 المتعاقبــــة قــــد كــــرس مبــــدأ )5(ا، ففــــي قــــوانين البلديــــة والولايــــةً وتكوينــــً طريقــــةالمحليــــةتــــشكيل المجــــالس 
ي والمباشـر كمـا سـبق ، عـن طريـق الاقتـراع العـام الـسرالمحليـة الكلي لكافة أعـضاء المجـالس نتخابالا

بيانــه، كمــا تجــسد مــن خــلال الــدور الــذي يلعبــه المــواطن فــي المــشاركة فــي اللجــان، وكــذا فــتح الأبــواب 

                                            
 . 129 زهير عبد الكريم الكابد، المرجع السابق،  ص)1(

     ، القــــاهرة، مــــصر،المنظمــــة العربيـــة للعلــــوم الإداريـــة فــــي الحكــــم المحلـــي، الـــشعبية عقيلـــي، المــــشاركة عمـــر وصــــفي صـــبحي محــــرم، )2(
 .6، ص1974

 .180ياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص بوضعمار )3(

 .30 حسين عبد القادر، المرجع السابق، ص)4(

، القــــانون ) 90/09( ، القــــانون)39/38( المتعلقــــة بالبلديــــة، والولايــــة بــــالأمر) 11/10(، القــــانون )90/08(ن ، القــــانو)67/24(  الأمــــر)5(
)12/07.( 
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ا لمبـــدأ مـــن الـــشعب ًللمـــساهمة مـــن خـــلال استـــشارته فـــي أولويـــات وخيـــارات التنميـــة بالمنطقـــة، وتجـــسيد
مـــرة والـــذي يـــشير  لأول ،ولايـــةالمتعلـــق بال) 12/07(مـــن القـــانون ) 01(وللـــشعب الـــذي ورد فـــي المـــادة 
  .ويؤكد تعميق مبدأ الديمقراطية

ات محليـة تخـصيص انتخابـ فـي أول ا لمبـدأ المـشاركة، فقـد شـهدت الجزائـرًا على ما سبق وتجسيدً ترتيب
ا للرغبــــة الــــسياسية لإشــــراكها الفعلــــي ًالحـــصة النــــسائية فــــي المجــــالس المنتخبــــة، وقــــد جــــاء بــــذلك مؤكــــد

ا إلــــى التمكــــين َ وبحــــسب برنــــامج الأمــــم المتحــــدة الإنمــــائي الــــذي دعــــ، الدوليــــةوتماشــــيا مــــع الالتزامــــات
، من خلال إدخـال تحـسين الفعاليـة فـي الآليـة الإداريـة الوطنيـة بغيـة النهـوض بـالمرأة، )1(السياسي للمرأة

مناصـب متقدمـة  يكـون مـن شـأنها جعـل المـرأة فـي ،على أن يتم تصميم وتنفيـذ ورصـد سياسـات وبـرامج
.                                                                                                              مزيد من المقاعد الأمامية في صنع القراروكسبها 
ـــــي الاً وحـــــسن ـــــم يلـــــزم شـــــروطا لا للنـــــاخبين أو نتخـــــابا فعـــــل المـــــشرع عنـــــد توســـــيعه للمـــــشاركة ف ، ول

المجلـس سـنه دون تفريـق بـين الجنـسين، ورفـع مـن عـدد الأعـضاء فـي ) 18( سن واعتماده، ترشحينالم
 وأضاف ضـمانات أخـرى لحمايـة أصـوات النـاخبين، إلا أنهـا فـي عمومهـا تبقـى مرهونـة ،الشعبي البلدي

بالمستوى العام للحيـاة الديمقراطيـة فـي الدولـة ومـدى مقاربتهـا لمـضامينها، كمـا أن المـشاركة القانونيـة لـم 
ا، فثمــار المــشاركة  إلــى حقيقــة يرتجــى منهــا رقابــة علــى أعمــال المجــالس وبقيــت ضــعيفة جــدًتتــرجم فعــلا

جنــى إذا تــوفرت الظــروف المناســبة لنموهــا مــن خــلال البيئــة المتــوفرة، وكــذا درجــة الــوعي والمــسؤولية تُ
ة المــواطنين  بــدورها فــي اســتثارالمحليــةالتــي يتمتــع بهــا المواطنــون، ونــرى مــن جانبنــا أن تقــوم الجماعــات 

ـــد مـــن ّوتعظـــيم شـــأنهم ليقـــدموا عليهـــا، مـــن خـــلال مـــضاعفة جهـــودهم الر ـــى تفعيـــل وتحقيـــق مزي ـــة إل امي
ــــى الأحــــزاب الــــسياسية، ووســــائل الإعــــلام  المــــشاركة، وفــــك عــــزلتهم وانكفــــائهم عنهــــا، والــــدور ذاتــــه عل

  .ومنظمات المجتمع المدني
  

   َّلمحلیةا َّالشعبیةتوسیع مشاركة المرأة في المجالس : ثالثا
  

 المهمـــة وطنيـــا ودوليـــا، لتعلقهـــا وارتباطهـــا اضـــيع باتــت مـــسألة المـــشاركة الـــسياسية للمـــرأة مـــن أكثــر المو
بحقـــوق الإنـــسان وبترســـيخ قــــيم الديمقراطيـــة ومقتـــضيات الحكـــم الراشــــد، فـــإذا كانـــت الديمقراطيـــة تعنــــي 

، فهــــي بــــذلك )2( والمــــرأةمــــشاركة كــــل أفــــراد الأمــــة فــــي تــــسيير الــــشؤون العامــــة دون تمييــــز بــــين الرجــــل

                                            
ة كافــة الإتجاهــات والــسلوكيات والعمليــات النمطيــة فــي المجتمــع والمؤســسات، التــي تــنمط النــساء إزالــ: " يقــصد بــالتمكين الــسياسي للمــرأة)1(

ٕوالفئات الهشة، وتضعهم في مراتب أدنى، حيث أن التمكين عملية تتطلب تبني سياسات واجراءات وقائية، بهدف التغلـب علـى كافـة أشـكال 
ــ عــصام بــن الــشيخ، المرجــع الــسابق، : أنظــر للمزيــد ."ي المــشاركة الــسياسية عــدم المــساواة، وضــمان الفــرص المتكافئــة للأفــراد خــصوصا ف

 .273-272ص

    عتـــراف القـــانوني ومحدوديـــة الممارســـة، مجلـــة المفكـــر،ســـليمة مـــسراتي، المـــرأة الجزائريـــة وحـــق الترشـــح فـــي المجـــالس المنتخبـــة بـــين الإ )2(
 .190، ص2012، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، )08(العدد 
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، )1(ا وجــود تــساوي فــي حقــوق جميــع فئــات المجتمــع وتمثيلهــا دونمــا تهمــيش أو إقــصاءًمنِتــستوجب ضــ
ْفهــذه المــشاركة تــدخل فــي صــميم الممارســة الديمقراطيــة كــنهج حــضاري وتفكيــر متطــور، كمــا أُعتبــرت 

دوليـــــة الماليــــة، التـــــي توصـــــي ًمؤشــــرا للحداثـــــة والتنميـــــة تأخــــذه بعـــــين الاعتبـــــار لا ســــيما المؤســـــسات ال
سب  والتــأثير فيــه مــن قبــل شــرائح متنوعــة وكبيــرة فــي المجتمــع، فالنــ،بالمــشاركة الفعليــة فــي اتخــاذ القــرار

د بحــق مماثلــة للتواجــد الــديمغرافي الفعلــي عَــُالعاكــسة لتواجــد المــرأة فــي المجــالس المنتخبــة بــالجزائر، لا ت
ًعـد واحـدا مـن ُعـدم المـساواة بـين الجنـسين ي) 2002(ية العربية لعام للمرأة، وقد أكد تقرير التنمية الإنسان

ـــسانية ـــة الإن ـــاب الحري ـــة المـــستدامة فـــي المنطقـــة ومؤشـــرا لغي ـــذا لجـــأت الدولـــة )2(ًأهـــم معوقـــات التنمي ، ل
الجزائرية إلـى تـدابير إصـلاحية تبتغـي مـن خلالهـا تحـسين حظـوظ تمثيـل المـرأة فـي المجـالس المنتخبـة، 

شــــكال التمييــــز ضــــد المــــرأة، أمــــن الاتفاقيــــة الدوليــــة للقــــضاء علــــى جميــــع ) 07( للمــــادة وجــــاءت تنفيــــذا
ــــى اتخــــاذ مــــا يجــــب مــــن  ــــدول عل ــــي صــــادقت عليهــــا أوالملزمــــة لل جــــل التمكــــين الــــسياسي للمــــرأة، والت

، والتــــي نــــصت )4()2008(فــــي التعــــديل الدســــتوري لــــسنة )  مكــــرر31(، وترجمــــت بالمــــادة )3(الجزائــــر
ــــسياسية للمــــرأة بتوســــيع حظــــوظ تمثيلهــــا فــــي المجــــالس تعمــــل الدو":)5(علــــى لــــة علــــى ترقيــــة الحقــــوق ال

  ".يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة. المنتخبة
 المحـــدد 2012 /12/01المـــؤرخ فــي ) 12/03(  تأسيــسا علـــى ذلــك توجـــت بــصدور القـــانون العــضوي

صص ِض عنــه فــرض حــّلــذي تمخــ، وا)6(لكيفيــات توســيع حظــوظ تمثيــل المــرأة فــي المجــالس المنتخبــة
  : منه كما يلي ) 02(نسائية للترشح ضمن قوائم الأحزاب أو الأحرار في المادة 

  
  

                                            
، منــشورات وزارة العلاقــات مــع البرلمــان، )07(ة بــين الواقــع والمــأمول، مجلــة الوســيط، العــدد ّســعيد مقــدم، ترقيــة مــشاركة المــرأة الجزائريــ )1(

 .48، ص2009الجزائر، 

، )2002(ة العربيــة لــسنة تقريـر التنميــة الإنـساني هيئـة الأمــم المتحـدة، المكتــب الإقليمـي للــدول العربيـة، برنــامج الأمــم المتحـدة الإنمــائي، )2(
 .26عمان، الأردن، ص

، بموجــب المرســوم الرئاســي )1979(ميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لــسنة جتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى  انــضمت الجزائــر وبــتحفظ للإ)3(
 .24/01/1996، المؤرخة في)06(، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 22/01/1996المؤرخ في ) 96/51(

، )63(، العـددالجريدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة، 15/11/2011المؤرخ في ) 08/19(بالقانون ) 2008(تم التعديل الدستوري لسنة ) 4(
 .16/11/2008المؤرخة في

ا، في ظل وجود المادة  وقالت أنه لا مبرر لوجوده،الجديدة بأنها ثورية إلا أنها محرجة)  مكرر31( المادة"مايا ساحلي" تصف الأستاذة )5(
. من الدستور التي تكفل المساواة، للإشارة فإنها صاحبة مشروع القـانون العـضوي لتوسـيع حظـوظ تمثيـل المـرأة فـي المجـالس المنتخبـة) 29(

 .19-18، المرجع السابق، ص)07(، مجلة الوسيط، العدد "حالة الجزائر"مايا ساحلي، التمثيل السياسي للمرأة :  في ذلكأنظر

الجريــدة  المحــدد لكيفيــات توســيع حظــوظ تمثيــل المــرأة فــي المجــالس المنتخبــة، 12/01/2012المــؤرخ فــي ) 12/03(القــانون العــضوي  )6(
  .  14/01/2012، المؤرخة في )01(، العددالرسمية للجمهورية الجزائرية
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  :  الولائيةالشعبيةالمجالس  - 
  . مقعدا)47( و)43( و)39( و)35(٪ عندما يكون عدد المقاعد 30  �
 . مقعدا)55( و)51(٪ عندما يكون عدد المقاعد 35  �

   : البلديةالشعبيةالمجالس  - 
 وبالبلــديات التـــي يزيـــد عـــدد ، البلديــة الموجـــودة بمقـــرات الـــدوائرالـــشعبية٪ فــي المجـــالس 30  �

  . نسمة20000سكانها عن 
منــه بتوزيــع المقاعــد بــين القــوائم، بحــسب عــدد الأصــوات التــي تحــصلت ) 03( فــي حــين تكفلــت المــادة 

رتيــب أسـمائهن فــي القــوائم ا للمترشـحات حــسب تًعليهـا كــل قائمـة، مــع تخــصيص النـسب المحــددة وجوبــ
الفـــائزة، ممـــا يـــستنتج ضـــمان وجـــود النـــساء أثنـــاء الترشـــيح وكـــذلك فـــي توزيـــع المقاعـــد، وتوعـــدت المـــادة 

  . السابقة الذكر) 02(برفض كل قائمة ترشيحات تخالف المادة ) 05(
 والمــرأة،  لا ينكــر عاقــل أن الجزائــر منــذ الاســتقلال ضــمنت منظومتهــا القانونيــة المــساواة بــين الرجــل- 

 والترشـــح وكـــذا فـــي تقلـــد الوظـــائف نتخـــابوفتحـــت البـــاب للمـــرأة للانخـــراط فـــي الحيـــاة العامـــة وذلـــك بالا
ً، إلا أن الواقع المعاش لا يعكس ذلك إذ بقي تمثيـل المـرأة محـدودا، ولا يـوازي حجمهـا الحقيقـي )1(العامة

تنـــشئة الاجتماعيـــة، وكـــذا الـــسلطة فـــي المجتمـــع لاعتبـــارات عـــدة تتعلـــق بالموروثـــات الثقافيـــة وأســـلوب ال
، فلجــأت علــى غــرار الــدول إلــى اعتمــاد التمييــز الايجــابي للمــرأة )2(الأبويــة التــي تحكــم علاقاتنــا الأســرية

ا، الـــذي يتـــيح للمـــرأة أن تتواجـــد فـــي المجـــالس التمثيليـــة بنـــسب تعـــدطـــكوأي اعتمـــاد نظـــام ال ها وتهيئهـــا ُ
 ولقــد لقــي هــذا المــنهج اخــتلاف وجهــات نظــر متعــددة، فبــين للإنــدماج والإنــضمام فــي الحيــاة الــسياسية،

مـن يـرى أنـه مجـرد ديكـور تزيينـي لواجهـة الـسلطة الحاكمـة خـضوعا لـلإرادة الدوليـة، تـسعى مـن خلالهــا 
 ،إلى ترميم الجسد الديمقراطي المتهالك، وبين مرحب يـرى فيهـا انطلاقـة فعليـة لخـروج المـرأة مـن عزلتهـا

  . ذه الفئة التي طالها التهميش لردح من الزمنوالانطلاق للتعبير عن ه
القاعــدة فــي تطبيــق نتيجــة   تتمثــل :)3( تطبيقهــا كمــا يــأتيالتعليمــة المفــسرة لكيفيــةا صــدور ً ليعقبهــا أخيــر

ـــدائرة الا ـــة نتخابّضـــرب عـــدد المقاعـــد التـــي تحـــصلت عليهـــا قائمـــة المرشـــحين بالنـــسبة المحـــددة فـــي ال ي
، وفــــي حالــــة حــــصول قائمــــة )05(  يفــــوق الجــــزء العــــشري   علــــى لمــــاّمحولــــة إلــــى الكامــــل الأ  المعنيــــة،

                                            
 .1996من دستور) 50( والمادة ،)29( المادة :أنظر )1(

 . وما بعدها198راتي، المرجع السابق، صسليمة مس: أنظرللمزيد  )2(

       نـوفمبر 29الكيفيات التقنية لتخصيص المقاعد للنساء المترشـحات ضـمن قـوائم المترشـحين الفـائزة بمقاعـد فـي الانتخابـات المحليـة ليـوم  )3(
، تـاريخ http://www.interieur.dz الجزائـر، ،، الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الصادرة عن وزارة الداخلية2012
  .20:30: ، على الساعة10/02/2013: الزيارة
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ّواحــد فقــط، يمــنح هــذا المقعــد تلقائيــا للمــرأة المترشــحة إذا كانــت هــي المرتبــة ) 01(مترشــحين علــى مقعــد 
  .كرأس القائمة

  

   نتخابتقییم مبدأ الا: رابعا
  

، إذ تعطـي المـواطنين المحليـةيـة  مـن عناصـر الديمقراطاً أساسـياً عنـصرالمحليـةات نتخابـ أن الا شـكلا 
، كمـــــا تـــــشمل المـــــساواة )1(المحليـــــين الفرصـــــة لتقيـــــيم أداء ممثلـــــيهم والحكـــــم علـــــى مـــــصداقيتهم مـــــستقبلا

 من خلال إتاحة فرص المـشاركة فـي إتخـاذ القـرار المحلـي الـذي يعنـيهم، فهـذه ،السياسية بين المواطنين
ل فــي تحقيــق المــساواة الــسياسية والاجتماعيــة، أمــا المــشاركة لهــا جــانبين أخلاقــي وعملــي، فــالأول يتمثــ

 ٕ يقـوم علـى أسـاس إيمـان واعتقـاد الكثيـرين، بـأن الكفـاءة الإداريـة تـدعمها المـشاركةجانبهـا العملـي الـذي

ات نتخابـــعـــد العـــالمي للاُ، وللب)2(جانـــب المـــواطنين  القويـــة التـــي تخـــضعها لرقابـــة مـــستمرة مـــنالـــشعبية
ن فـــي تـــسيير الـــشأن العـــام، ســـواء علـــى الـــصعيد الـــوطني أو المحلـــي، فمـــا ودورهـــا فـــي إشـــراك المـــواطني

صــــبت فــــي صــــميم ذلــــك مــــن خــــلال تحــــسين وتحــــديث النظــــام أقــــدمت عليــــه الدولــــة مــــن إصــــلاحات 
ات تعـــد بمثابـــة نتخابـــي، لـــيعكس الواقـــع الاجتمـــاعي الاقتـــصادي والـــسياسي للـــبلاد، فبالتـــالي الانتخـــابالا

مــدى ا عــن ً ومعبــر،ة التغييــر والإصــلاح ومــدخل للمــشاركة الــسياسيةالمحــك الحقيقــي لإختبــار مــدى جديــ
  .)3( الحاصلالتطور الديمقراطي

نكر أيـضا فـي كـون النـصوص التـشريعية الجزائريـة، لا تختلـف فـي خطوطهـا العريـضة عـن ُ حقيقة لا ت
 بكـــل يـــة فـــي الـــدول الأخـــرى إلا فـــي بعـــض الجوانـــب والجزئيـــات الوطنيـــة المرتبطـــةنتخابالمنظومـــات الا
يــة ليــست مــسألة نــصوص وقــوانين فقــط، ذلــك لــنقص نتخابالعمليــة الانــرى أن نــه بالمقابــل أمجتمــع، إلا 

يعتريهــا أو عيــب يــشوبها بالإضــافة إلــى صــعوبة تــأطير الحيــاة الــسياسية، وبالتــالي فــلا قيمــة لهــا إن لــم 
 صــــادقا للــــسكان ًثــــيلاات تنافــــسية نزيهــــة وشــــفافة، تــــضمن تمانتخابــــكلهــــا، والتــــي لــــن تتــــأتى إلا بتــــأتي أُ

ً أكثـر جـذبا واغـراءا، مـن خـلال الممارسـة ً وتجعل منهـا عـاملا،المحليين وتضفي شرعية على المنتخبين ًٕ
ًا وايجابــً ســلبالمحليــةات نتخابــالواقعيــة والعوامــل المــؤثرة فيهــا فــي جميــع مراحلهــا، وتتــأثر الا ا بعــدة عوامــل ٕ

مــن الإيجــاز متنــاع عــن التــصويت، التــي نتناولهــا بــشيء ي وظــاهرة الانتخــاب والنظــام الانتخــابكــإدارة الا
                      :كالأتي

                                            
 فــي الــوطن العربــي، المحليــةتطــوير الإدارة : الفلــسفة والأهــداف، أعمــال مــؤتمرات:  ســمير عبــد الوهــاب، اللامركزيــة فــي الحكــم والتنميــة)1(

 .186، ص2010، القاهرة، مصر، ة العربية للتنمية الإداريةالمنظم

 .16، ص1977، عمان، الاردن، المنظمة العربية للعلوم الإداريةصبحي محرم، إصلاح الحكم المحلي،  )2(

ــة دفــات)3( ــديمقراطي، مجل ر الــسياسة  نــاجي عبــد النــور، المــؤثرات الــسياسية التــي أدت إلــى عــدم تطــوير انظــم انتخابيــة فــي ظــل التحــول ال
 .333، صالمرجع السابقوالقانون، عدد خاص، 
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يــة، خاصـــة نتخاب يعــد كـــضامن وقيــد علــى الإدارة أن تقــوض مـــسار العمليــة الا:مبــدأ حيــاد الإدارة - 1 
ا اليـد  فـي الجزائـر لهـفـالإدارة، )1(نتخـابأنها تتدخل فـي كافـة مراحلهـا، وقـد كفلـه لهـا الدسـتور وقـانون الا

 ممــا يمكنهــا مــن القــدرة علــى التــأثير فــي نتائجهــا أو توجيههــا والإســاءة لهــا، ومــن ،نتخــابولى فــي الاالطــ
ا عنـد ًنتهـاءإيـة ونتخابثم صـورة الدولـة بكاملهـا، فمنـذ الاسـتقلال فهـي المـشرفة علـى ذلـك بـدءا بـالقوائم الا

، فكمــا أســلفنا ســابقا فــالإدارة تــسجل )2( وســمعتها علــى المحــكاإعــلان النتــائج، ممــا يجعــل دورهــا جوهريــ
يـة، والمكاتـب المتنقلـة ولهـا الحـق فـي تقـديم سـاعات نتخابالناخبين، وتقبل الترشيحات، وتحدد المراكز الا

ـــــب التـــــصويت، نتخـــــابالا ـــــأخيره، وتعـــــين أعـــــضاء مكت ـــــى اللجـــــان أو ت ـــــة بالإضـــــافة إل ـــــة والولائي  البلدي
يس المجلــس القــضائي، لكــن أعــضاءها مــن تعيــين الــوالي، يــة، فــالأولى يرأســها قــاض يعينــه رئــنتخابالا

واللجنــة الولائيــة المــشرفة علــى إعــلان النتــائج للمجــالس البلديــة والولائيــة، فتتــشكل مــن قــضاة مــن تعيــين 
وزيــــر العــــدل، لكــــن كــــلا اللجنتــــين أعمالهــــا إداريــــة وتطعيمهــــا بالقــــضاة أو طاقمهــــا مــــنهم لا ينفــــي عــــن 

ـــة مـــن تعيـــين وزيـــر العـــدل، أعمـــالهم الـــصفة الإداريـــة أو ا لتبعيـــة لهـــا، خاصـــة أن قـــضاة اللجنـــة الولائي
أن يكـون ذلـك مـن قبـل رئـيس المحكمـة العليـا ورئـيس مجلـس الدولـة، ذلـك للمقاربـة إلـى عنـدنا والأفضل 

ب أن تبعــد عنهــا الإدارة كليــة ُات، والتــي يــصعنتخابــالإشــراف القــضائي الــذي يعطــي صــدقيه أفــضل للا
ملية من وسائل بشرية وماديـة ضـخمة، وتعويـضها بهيئـات مـستقلة تـشرف عـن ذلـك، لما تتطلبه هذه الع

 ،ل الإدارةوغَـــَ مـــن تإلا أنـــه بالمقابـــل إمكانيـــة تقـــديم ضـــمانات أكثـــر مـــن الدولـــة لنزاهتهـــا وشـــفافيتها، يحـــد
ــــي صــــدقيه الا ــــالأمر ممــــا يطعــــن ف ــــوٕانفرادهــــا ب ــــك عــــن حــــسن أو ســــوء نيــــة ٌ ســــواء،اتنتخاب  أكــــان ذل

 ، )3(اتنتخابـــها، لـــذلك تـــم تـــشكيل هيئـــات مـــستقلة علـــى المـــستوى الـــوطني والمحلـــي لمراقبـــة الامـــستخدمي
                                            

 .المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(من القانون العضوي ) 160(، والمادة 1996من دستور) 23(  المادة)1(

كها بالـصناديق  غالبا ما يطعن في دور الإدارة أثناء إشرافها على العملية الانتخابية مـن خـلال تـدخلاتها المعيبـة طبعـا، كحرصـها وتمـس)2(
 الأسلاك الأمنية مثلا في البلديات والولايات التـي يعملـون بهـا، ممـا ينجـر عنـه اسـتخدام للحـق الانتخـابي أعضاءالخاصة، ومحاولة تسجيل 

الزيـارات الميدانيـة  لا سـيما ،أكثر من مرة، والقوائم الانتخابية، والمكاتب المتنقلة، واستخدام وسائل الدولة وسلطاتها أثناء الحملات الانتخابية
 ماي عندما أوحى رئيس 08 بمناسبة 2012للوزراء مع قرب الانتخاب أو خلال الحملة الانتخابية، وأكثرها غرابة ما حدث في سطيف سنة 

خـاب ونـال كلـف وأتـى علـى مـصداقية الانتا ، ممـ.... مع الانحياز الإعلامي و،الجمهورية للمواطنين بخياره السياسي، ومن ثم توجيه العامة
، متهمين الإدارة بتحيزها للمرشح عبد 1999نسحب ستة مرشحين من الانتخابات الرئاسية لسنة إ، كما حصل حينما ً سمعة الدولة أصلامن

فة، إلا نـه لا انتخابـات نزيهـة وشـفاأا لتثبيت شرعية حكمـه للـبلاد، ممـا يثبـت ًا وخارجيًالعزيز بوتفليقة الذي أعياه السفر والتجوال بعدها داخلي
ا مـن المـسؤولية لهـذه الوضـعية ًبتوفر البيئة المناسبة لـذلك يعنـي أن الناخـب، والأحـزاب الـسياسية، والمجتمـع المـدني، والإعـلام، يتحمـل جـزء

 .الكارثية لمستوى الممارسة الديمقراطية برمتها

مـن القـانون ) 170(و) 169(ين اختـصاصاتها بالمـادة وبـ) 168( اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تم استحداثها بموجب المادة )3(
ة للإشــراف علــى الانتخابــات يعينهــا رئــيس الجمهوريــة، أمــا اللجــان ، فهــي لجنــة قــضائية وطنيــالمتعلــق بنظــام الانتخــاب) 12/01(العــضوي 

ئيـة وأخـرى بلديـة للمراقبـة، تعـد كفـروع محليـة الرقابية الأخرى فقد استمر العمل بها، وتتمثل في اللجنة الوطنية لمراقبـة الانتخابـات ولجـان ولا
للجنة الوطنية تمارس نفس اختصاصاتها على المستوى المحلي، نظ ابق  الـس)12/01 (من القانون العضوي) 185(إلى ) 178(مت بالمواد ُ

 .   الذكر
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ا للمرشــحين ًمكفــول أيــضذاتــه ور  والــد،نتخــابمــع إعطــاء النــاخبين إمكانيــة المتابعــة فــي كافــة مراحــل الا
  .أو ممثليهم

ً إن محاولــــة إعطــــاء القــــضاء دورا جزئيــــا فــــي العمليــــة الا     ولا يــــستوي الأمــــر فــــييــــة غيــــر كــــاف، نتخابً
نظرنـــا إلا بإشـــراف كامـــل، يقتـــضي معـــه تواجـــد القـــضاة علـــى مـــستوى مكاتـــب التـــصويت، وان إســـتلزم 

كبـــر أ، مـــع إعطـــاء دور ًقـــص عـــددهم بدايـــةُ علـــى فتـــرات مختلفـــة حتـــى نجابـــه ننتخـــابالأمـــر إجـــراء الا
 ا ًبمــا يتوافـــق أيـــضو ،يـــةلتــدخل القاضـــي الإداري فيهــا، مـــع تمكـــين المتقاضــين مـــن درجــة التقاضـــي الثان

  .يةنتخابمع سرعة العملية الا
 وتتموقــع فــي كــل مفاصــلها، هــي نتخــاب إن الإدارة التــي تملــك كــل شــيء، وتمــسك بتلابيــب عمليــة الا

 بــأن تنــأى بنفــسها عــن كــل مــا ، وذلــكمــن الأهميــة أن تحــافظ علــى مــصداقيتها فقــط بخــضوعها للقــانون
ا وسـبيلها فـي التعامـل مـع الكافـة، ممـا يعنـي تطـوير فلـسفتها يسيء لهـا، مـن خـلال جعـل الحيـاد عقيـدته

  ًة فـــي ظـــل العلاقـــة المترهلـــة معـــه أصـــلا، ولـــردم هـــذهبمقاربـــة العدالـــة والمـــساواة أمـــام المـــواطنين، خاصـــ
   نتـــصارها لدولـــة القـــانون، لكـــن بـــالرغم مـــن كـــل مـــا أتـــى بـــه القـــانون العـــضوي والـــضماناتإالهـــوة وجـــب 

     وتجلــــى بوضــــوح محدوديــــة تــــأثيره فــــي الإدارة ،نفلــــت الأمــــر مــــن عقالــــهإمــــة، التــــي وعــــدت بهــــا الحكو
، وبقيـــت تـــراوح مكانهـــا وتـــرزح تحـــت وطـــأة ضـــربات المعارضـــة والمـــواطنين )1(والتـــي تبـــدوا أنهـــا متعنتـــة

        ولا تريــــد التخلــــي عــــن دورهــــا فــــي تكــــريم حــــزب،والراصــــد الخــــارجي، هــــذه الإدارة بــــدا أنهــــا لــــم تــــستطع
لــى حــساب آخــر، فــالإدارة فــي الجزائــر التــي كــسبت مكانــة متميــزة للــدور المنــوط بهــا فــي أو شــخص ع

، جعــل منهــا أثنــاء إشــرافها )2( إلا أن انــدماجها مــع الــسلطة التنفيذيــة فــي أعلــى هرمهــا،كافــة المجــالات
لحـزب  لـصالح انتخـابهـا حـسم الا ومـن أهم، مجرد وسيلة لتنفيذ قرارات الـسلطة التنفيذيـةنتخابعلى الا

  .   الحاكم أو مرشحه

                                            
ي بلديـــة بئــر الـــذهب بولايـــة تبـــسة، حـــين عبـــث  المرئيـــة والمــسموعة والمكتوبـــة، مـــا حـــصل فـــالمحليـــةتناقلــت وســـائل الإعـــلام العالميـــة و) 1(

 المحليــةمــستخدمو الإدارة بنتــائج الانتخــاب مــن خــلال التــصويت محــل المتغيبــين أو الممتنعــين لــصالح قائمــة بعينهــا، بمناســبة الانتخابــات 
  . 2012 نوفمبر 29المجراة يوم 

ن اليوتيـوب يفــضح التزويـر فـي تبــسة، وكمـا أنهـا اســتطلعت أت بـجريـدة الـشاهد التــي تناولـت خبـر التزويــر فـي تبـسة، وأكــد:  فـي ذلــكأنظـر 
، فحركــة النهــضة رأت أن الــضمانات التــي تحــدثت عنهــا المحليــةا فــي نزاهــة الانتخابــات ًموقــف الأحــزاب الــسياسية، والــذي بــدوره كــان طاعنــ

قــد بحــسبها فلمعــايير العالميــة، أمــا عــن حمــس فعتبــار شــفافية وتنظــيم الانتخابــات لا ترقــى لإالحكومــة غيــر موجــودة، فيمــا ذهــب الأفافــاس 
، المحليــةجريـدة الــشاهد، الأحــزاب الــسياسية تطعـن فــي نزاهــة الانتخابــات :  فــي ذلــكأنظــر. رصـدت خروقــات بالجملــة فــي مكاتـب التــصويت

مـة جنايـات تبـسة النظـر للإشـارة فقـط فقـد تولـت محك. 30/11/2012اليوتيوب يظهر عملية تزوير فاضحة فـي ولايـة تبـسة، الـصادرة بتـاريخ
 في مركز أولاد غربي ببلديـة بئـر الـذهب، وانتهـت إلـى إدانـة 29/11/2012 المجراة يومالمحليةفي قضية المتهمين بالتجاوز في الانتخابات 

الــصادرة  فــي تبــسة، إدانــة ســتة أشــخاص بالــسجن، المحليــةجريــدة الخبــر، قــضية تزويــر الانتخابــات : أنظــر. 21/05/2013ســتة مــنهم يــوم 
 .   22/05/2013: بتاريخ

 .50 نجلاء بوشامي، المرجع السابق، ص)2(
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 واجــب وطنــي لا قــانوني فــلا يرتــب الامتنــاع عــن نتخــاب لمــا كــان الا:)1(الامتنــاع عــن التــصويت - 2
بالمجمــل العــام مؤشــر مهــم لتقيــيم المــسار الــديمقراطي، لأنــه  أنــه  أي جــزاء، إلانتخــاباســتعمال حــق الا

ــــل الحقيقــــي لإر ــــين نــــسبة المــــشاركة والتمثي ــــي علاقــــة تناســــبية ب ه قلــــة القيمــــة  ومــــن ثمــــ،ادة النــــاخبينف
 لا ،، فإذا كانت هـذه الظـاهرة عالميـة فإنهـا ذات أكثـر سـلبية علـى الـدول الناميـة)2(نتخابالديمقراطية للا
 كــون المجــالس المنتخبــة لا تحظــى إلا بتمثيــل شــعبي غيــر عــاكس لعــدد المحليــةات نتخابــســيما فــي الا

 ،ا مـن ترقيتـها لا بـدً أمـر)3(لنيـابي ويجعـل مـن الديمقراطيـة التـشاركية مما يثيـر إشـكالية التمثيـل ا،الناخبين
ارســة وتثمينــا لهــا، فقــد باتــت ظــاهرة العــزوف تغــض مــضاجع المنتخبــين وتطعــن فــي مَُوبثــه كأســاس للم

، فلقـد بلغـت المـشاركة الوطنيـة )4(قيمة تمثيلهم، وأسبابها تتعدد بين أسـباب سياسـية وأخـرى غيـر سياسـية
 الولائيـة الـشعبية المجـالس نتخـابلا) ٪42.92( الأخيـرة، نـسبة 29/11/2012 لــالمحليةات ابنتخفي الا

ا دون احتـــــساب ًا أيـــــضًا معتبـــــرً، ممـــــا يعـــــد عزوفـــــ)5( البلديـــــةالـــــشعبية المجـــــالس نتخـــــابلا) ٪44.26(و
ازالـــت الممتنعـــين عـــن تـــسجيل أنفـــسهم بـــرغم تـــوفر الـــشروط القانونيـــة فـــيهم، وعليـــه فـــإن هـــذه الظـــاهرة م

 أن الـسياسيين يـشككون حتـى فـي نـسب المـشاركة هـذه، ممـا يزيـد ، هـذا مـع لهـاًمستشرية ولم تلقى حلولا
  .اًتهام من سوء الإدارة أيضر الإدارة في فضاء الإشَْمن ح

 دولـــة طبيعـــة النظـــام الـــسياسي فيهـــا، أيي فـــي نتخـــابعكـــس النظـــام الاَ ي:ينتخـــابمطـــاعن النظـــام الا - 3
عهد بالديمقراطية إتخاذ هذا القرار يبنى لحسابات أخـرى مخالفـة لمـا هـو معلـن وبـين مـا فالدول الحديثة ال

ــ)6(هــو مــضمر، فقــد إعتــدت الجزائــر بنظــام التمثيــل النــسبي علــى القائمــة المغلقــة   أكثــرعــدُن كــان يإ، ف
ً وانــصافًعدالــة ً إذ يــضمن تمثــيلا حقيقيــا لكــل حــزب أو قائمــة فــي المجــالس، مــن نظــام الأغلبيــةإ  فــذلك ،ً

مــن جهــة، ) ٪07(يبــدو صــعب التحقيــق عمليــا، فــالأحزاب والقــوائم المحرومــة مــن التمثيــل بــسبب نــسبة 

                                            
      الامتنــاع عــن التــصويت أو العــزوف عــن الانتخــاب هــو تعبيــر بعــدم رغبــة الناخــب عــن الإدلاء بــصوته فــي العمليــة الانتخابيــة، لــسبب)1(

 . الانتخابل به لممارسة حقه فيأو بدونه، برفضه التوجه إلى مكتب التصويت المسج

 .54 نجلاء بوشامي، المرجع السابق، ص)2(

أنهـــا شـــكل أو صـــورة جديـــدة للديمقراطيـــة، تتمثـــل فـــي مـــشاركة المـــواطنين مباشـــرة فـــي مناقـــشة الـــشؤون ب يقـــصد بالديمقراطيـــة التـــشاركية )3(
ــة الوســيط، : لتــشاركيةالأمــين شــريط، الديمقراطيــة ا: أنظــرالعموميــة واتخــاذ القــرارات  الــسياسية المتعلقــة بهــم، للمزيــد  الأســس والأفــاق، مجل

 . 46، ص2008، منشورات وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزائر، )06(العدد

 فــي ظــل نظــام التعدديــة الــسياسية فــي المحليــة الــشعبيةفريــدة مزيــاني، المجــالس : أنظــر.  للمزيــد حــول أســباب الامتنــاع عــن التــصويت)4(
 .141-140ابق، صالتشريع الجزائري، المرجع الس

، علــى 13/02/2013: ، تــاريخ الزيـارةhttp://www.interieur.dz الجزائـر، ،الموقـع الالكترونـي لــوزارة الداخليـة والجماعــات المحليـة )5(
   .22:40: الساعة

نـه كـان يقـصد عـدم اسـتئثار أي حـزب أ والتشريعية كضامن لحسن التمثيل، إلا المحليةخذ بهذا النظام في الانتخابات أ يبدو أن المشرع )6(
 والتـي لا يتـوانى الـسياسيون الجزائريـون بوصـفها أنهـا -بأغلبية غير مطمئنة كمـا حـدث فـي أول انتخابـات محليـة بعـد سـن التعدديـة الحزبيـة 

 .92عبد المؤمن عبد الوهاب، المرجع السابق، ص: أنظرللمزيد  من خلال تفتيت أصوات الناخبين وشرذمة الرأي العام، -نزيهة وشفافة 
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ا يـــنقص مـــن محاســـن هـــذا ًوكـــذلك العـــدد الكبيـــر للقـــوائم المـــشاركة مـــن جهـــة أخـــرى، يجعـــل منهمـــا أمـــر
مــع، والكثيــر ًالنظــام، وقــد تزايــدت وتكــاثرت الأحــزاب التــي لــم تتغلغــل أو تــضمن وجــودا لهــا داخــل المجت

، بــل اســتغلت كمطايــا للإبحــار بهــا داخــل الــساحة المحليــةات نتخابــمنهــا أُعتمــد قبــل أشــهر قليلــة مــن الا
ٕالـــسياسية، ممـــا زاد مـــن نفـــور المـــواطنين منهـــا واضـــعاف التنـــافس بينهـــا أيـــضا، ويوضـــح بجـــلاء الرغبـــة 

 ويجعــل التــدخل فــي شــؤونها ةالمحليــســمية فــي تفتيــت أصــوات النــاخبين، ممــا يــضعف هــذه المجــالس الر
راعات الحزبيــة داخلهــا، وينــذر بوضــع لا يفــرز التناســق ا علــى الأداء بنقــل الــصًلبِ، فيــوثر ســًا متقــبلاًأمــر

ا هـــو مـــصادرة حريـــة الناخـــب فـــي الاختيـــار، كـــون هـــذا ًالمطلـــوب للعمـــل المحلـــي، ممـــا زاد الأمـــر تعقيـــد
 الأصــل لــيس لهــم أي ســلطة علــى النــاخبين ولا الحــق معقــود للأحــزاب أو بــالأحرى لرؤســائها، وهــم فــي

، ممــا يجعــل الناخــب تحــت ســلطة الأحــزاب ورحمــة ًصــلة لهــم بهــم، وقــد يكونــون غيــر منتخبــين أصــلا
، )1( بــصلةثبــت أن الكيفيــات التــي يــتم بهــا اختيــار القــوائم وترتيبهــا لا يمــت للديمقراطيــةأرئيــسها، والواقــع 

عليـه فهـذا النظـام يقـوي سـلطة الأحـزاب، ومنـه  و،)2(أنهـا صـورية" الأمين شريط"ويصفها الأستاذ الدكتور
 قاعــدةالأخــذ ب، أو علــى الأقــل )3(الأجــدى العــودة لنظــام التمثيــل النــسبي بالأغلبيــة المطلقــة بــدور واحــد

   .الأقوى حين توزيع البواقيالمعدل 
مــا هــو إلا  ،ةالمحليــ الجماعــات  وقــانوننتخــابومــا يمكــن قولــه عــن الإصــلاح الــذي شــمل قــانون الا 

لطة، يبــرز فيهــا التنــاقض بــين الظــاهر والخفــي مــن تكــرار لــسيناريوهات قديمــة أرادهــا المتنفــذون فــي الــس
 ٍوايــا، وآيــة ذلــك بدايــة عــدم شــمولهما بالنقــاش والحــوار لمختلــف الفــاعلين بــالمجتمع، فــي رســم منــافالن

مقراطيــة التــي أساســا هـي قطــب الرحــى فــي ي عنــق هـذه الديَ لــ فــيسـتمرارالإللديمقراطيـة التــشاركية، مــع 
خطــاب الــسلطة، هــذا بالتــسرع فــي تطبيــق خطواتهــا دون الاهتمــام بالبنيــة التحتيــة التــي تــسندها وتــضمن 

   .نجاحها، ليستمر تسكين الألم دون النظر بعمق وتأني لحاجات المجتمع بتشخيص مكامن الداء
  
  

                                            
تسمت الاستحقاقات الانتخابية أثناء تحديد القوائم الانتخابية بعديد الأمراض والعلل أي ممارسات وسلوكات منافية للديمقراطية، تسيدها إ )1(

ها علاقة بالعشائرية، والجاه، والمنصب الاجتماعي، وأخرى لا  بالإضافة إلى مقاييس أخرى تنتهجها الأحزاب التي ل،المال السياسي الملوث
تتعلـق بالكفــاءة، و يظهـر بجــلاء عـدم مــسؤولية الأحــزاب والقـوائم الحــرة فـي تطهيــر والارتقــاء بالممارسـة الديمقراطيــة، نازعـة عنهــا بــذلك رداء 

 . التنافس الشريف

 .43، المرجع السابق، ص)08(ئري، مجلة الوسيط، العدد  الأمين شريط، علاقة الناخب بالمنتخب في التشريع الجزا)2(

، ثـم سـرعان مـا عـدل )89/13( هو نظام مختلط يمزج بين التمثيـل النـسبي ويعـالج نقائـصه بإدخـال قواعـد الأغلبيـة، نـص عليـه القـانون )3(
المتحـصل علـى الأغلبيـة المطلقـة علـى ، ويتمثـل فـي حيـازة الحـزب 1982، تأخذ به فرنـسا منـذ) مكرر62(و) 62(بالمواد ) 90/06(بالقانون

كافــة المقاعــد، أمــا إذا تحــصل علــى الأغلبيــة النــسبية فيتحــصل علــى عــدد المقاعــد زائــد مقعــد والبــاقي يــوزع نــسبيا للأحــزاب التــي نالــت نــسبة 
 زائـد مقعـد فـي حـين ٪ من الأصوات المعبر عنها، وبعد التعديل أصبح الحزب الفـائز بالأغلبيـة المطلقـة يتحـصل علـى نـصف المقاعـد)10(

 .٪ من الأصوات المعبر عنها)7(يتم توزيع باقي المقاعد بالتناسب بين القوائم المحققة لنسبة 
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3 
 

  المطلــب الثـــاني
  

  َّالمحلیة َّشعبیةالالس ـل المجـام عمـنظ
  

 معـــــه آليـــــات التـــــسيير انتفـــــتق ديمقراطيـــــة لوحـــــده، إذا  لا يحقـــــنتخـــــابتـــــشكيل المجـــــالس بطريـــــق الا 
 يعتبـر مـن أهـم المواضـيع التـي تـدلل ،المحليـة أن نظـام سـير العمـل فـي المجـالس الديمقراطي، فـلا شـك

تلـك آليـات وقواعـد قانونيـة للتـسيير ، فـالمجلس الـشعبي المنتخـب يم)1(على مدى الممارسـات الديمقراطيـة
، )الفـرع الأول( وتتمثل في القواعد الضابطة لـسير عملـه مـن خـلال دوراتـه ومداولاتـه ،يتحرك بمقتضاها

  ).الفرع الثاني (هوكذلك لجان
  

   َّالمحلیة َّالشعبیةالس ـالمجل اـعمأر ـسی: الفرع الأول
  

  : كما يليالمجلس الشعبي الولائي، ثم البلديالمجلس الشعبي ل اعمأسنتولى الإحاطة بنظام سير  
  

   عبي البلديّالمجلس الش :أولا
  

 في دورات عاديـة كمـا يجـوز لـه الانعقـاد فـي دورات غيـر عاديـة أيـضا، المجلس الشعبي البلدييجتمع  
  .اتهاختصاصهذا بتحقق الظروف الداعية لذلك، ليتداول في الشأن المحلي في حدود 

  ):استثنائية(ق له عقد دورات عادية وأخرى غير عادية ِ يح:بي البلديالمجلس الشعدورات  - 1
، ولا )2(شـــهرين) 02( جلـــساته فـــي دورة عاديـــة كـــل المجلـــس الـــشعبي البلـــدي يعقـــد :الـــدورات العاديـــة - أ

أربــع دورات ) 04(ســت دورات فــي الـسنة، مقابــل ) 06(خمــسة أيــام لتـصبح ) 05(تتعـدى مــدة كـل دورة 
زاد عـدد اللقـاءات التداوليـة علـى حـساب  أنـه ، أي)3(رة يومـا فـي القـانون الـسابقخمـسة عـش) 15(ولمدة 

 وباهتمـام المحليـة أكثر مـع المجلـس بغيـة تنـاول المـصالح اتصالطول مدة الدورة، ليجعل العضو على 
كاملـة تـرك الأمـر لـرئيس المجلـس الحريـة الَه استمر في إغفال تـاريخ انعقـاد هـذه الـدورات، لينأاكبر، إلا 

   .شهرين) 02(في ذلك ولو أنها محددة بدورة كل 

                                            
 .75 أحمد رشيد، المرجع السابق، ص)1(

ع اسـتعمل المتعلـق بالولايـة، نجـد أن المـشر) 12/07(مـن القـانون ) 14(مـع المـادة ) 11/10(من قانون البلديـة ) 16(عند مقابلة المادة  )2(
، فهـل كـان مـن الممكـن توضـيح إذا كانـت المجلـس الـشعبي البلـدي وأسـقطها فـي دورات المجلس الشعبي الولائيمصطلح وجوبا فيما يخص 

ـــد وضـــبط هـــذه  ـــة توحي ـــى محاول ـــدعو إل ـــة، ثـــم لمـــاذا التمـــايز فـــي المـــصطلحات إذن، ومـــن ثـــم فن ـــسبة للبلدي ـــة بالن ـــدورات ليـــست واجب هـــذه ال
 .اًا متشابه كثيرما تعلق بتنظيم هيئتين محليتين، نظام العمل وسيره فيهالمصطلحات خاصة فيم

 .المتعلق بالبلدية) 90/08(من القانون ) 11(المادة  )3(
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 الإســتدعاءات لــدورات المجلــس وتــدون بــسجل مــداولات الهيئــة المجلــس الــشعبي البلــديرئــيس  يرســل - 
بمقـر سـكناهم،  بواسـطة ظـرف محمـول إلـى الأعـضاء ،)1(التنفيذية، لتسلم مرفقـة بمـشروع جـدول الأعمـا

  .ل من تاريخ افتتاح الدورة مقابل وصل استلامعشرة أيام كاملة على الأق) 10(قبل 
 ، إلا بحــضور الأغلبيــة المطلقــة لأعــضائه الممارســينالمجلــس الــشعبي البلــديح اجتماعــات صَِ لا تــ- 

يعني أن النصاب اللازم لعقد الجلسات هو حضور أغلبية الأعـضاء الممارسـين، علـى ضـوء ذلـك فـان 
لمــداولات المتخــذة صــحيحة مهمــا كــان عــدد الأعــضاء لــم يجتمــع المجلــس لعــدم اكتمــال النــصاب، تعــد ا

خمـسة أيـام كاملـة علـى الأقـل، والعلـة فــي ) 05(الحاضـرين فيهـا، بعـد الاسـتدعاء الثـاني المرسـل بفــارق 
  . المحليةذلك الرغبة في عدم تعطل الشؤون 

ا يـــ يمكـــن لكـــل عـــضو حـــصل لـــه مـــانع حـــال دون حـــضوره الجلـــسة أو الـــدورة بأكملهـــا، أن يوكـــل كتاب- 
 مــن المجلــس مــن اختيــاره ليــصوت نيابــة عنــه، ولا يجــوز لأي عــضو أن يحمــل أكثــر مــن اًا أخــرًعــضو

وكالـــة، هـــذه الأخيـــرة يـــتم إعـــدادها بـــسعي مـــن الموكـــل أمـــام أيـــه ســـلطة مؤهلـــة، ويـــتم تحديـــد مـــضمونها 
  .  من خلالهالها، والتي لا تصح إلاجْأرة من صراحة من حيث الجلسة أو الدورة المحر

يجـــوز للمجلـــس الـــشعبي البلـــدي الانعقـــاد فـــي دورة اســـتثنائية ): الإســـتثنائية(الـــدورات غيـــر العاديـــة  - ب
ثلثــي أعــضائه أو بطلــب مــن ) 2/3(طالمــا اقتــضت شــؤون البلديــة لــذلك، يــتم هــذا بطلــب مــن رئيــسه أو 

ـــ)2(الـــوالي ـــى المجلـــس المنتخـــب بإمكاني ـــدعوة ، مـــا يـــسجل هنـــا هـــو قـــدرة الـــرئيس والـــوالي التـــأثير عل ة ال
للاجتمــاع فــي حــين يتطلــب نــصاب محــدد وكبيــر ليــتمكن الأعــضاء مــن ذلــك، وكــان الأجــدى محاكــاة 

ملــزم للانعقــاد  أنــه الثلثــين، إلا) 2/3(ثلــث الأعــضاء بــدل ) 1/3( فــي ذلــك ب المجلــس الــشعبي الــولائي
ى أن يخطــر بقــوة القــانون فــي حالــة الظــروف الاســتثنائية، والمرتبطــة بخطــر وشــيك أو كارثــة كبــرى علــ

  .ا، بغية تتبع الأوضاع السائدة والتدخل بقرارات وتتبع أحوال المواطنين في التصدي لذلكًالوالي فور
بل والتـــدابير ليبلـــغ أعـــضاء المجلـــس بـــذلك، بتـــسليم  كافـــة الـــسالمجلـــس الـــشعبي البلـــدي يتخـــذ رئـــيس - 

  .)3(الإستدعاءات على جناح السرعة على ألا يقل عن يوم واحد
 :المجلس الشعبي البلديت  مداولا- 2

 قراراتهـــا وتتـــدخل لمعالجـــة المحليـــة المداولـــة هـــي التـــصرف القـــانوني الـــذي بموجبـــه تـــصدر المجـــالس - 
 المحليـة إذ تمـارس المجـالس ،، كما تمثـل أسـلوب الإدارة الديمقراطيـة الحديثـة)4(الصلاحيات المسندة لها

                                            
) 11/10(من القانون ) 20( المادة :أنظر . بالتشاور مع الهيئة التنفيذيةالمجلس الشعبي البلدييحدد تاريخ وجدول أعمال الدورة رئيس  )1(

 .بالبلديةالمتعلق 

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 17(المادة  )2(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 21/3(المادة  )3(

 .205علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص )4(
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اتخــاذ القــرارات التــي تــسفر عنهــا أعمــال هــذه ات المنوطــة بهــا، علــى أســاس مــن المــشورة وختــصاصالا
  .)1(المداولات، يتم بعد بحث واستقصاء وجمع البيانات والمشاركة في الرأي والتداول والتدبر في الأمر

نـــه فـــي حـــال القـــوة القـــاهرة أ بمقـــر البلديـــة للتـــداول كأصـــل عـــام، إلا المجلـــس الـــشعبي البلـــدي يجتمـــع - 
كـان المخـصص لـذلك، جـاز لـه الاجتمـاع فـي مكـان آخـر مـن إقلـيم المعلنة التي تحـول دون الـدخول للم

المجلــس الــشعبي البلديــة، ولــه أن يجتمــع خــارج إقلــيم البلديــة بمكــان يعينــه الــوالي، بعــد إستــشارة رئــيس 
  .)2(البلدي

 بداية بالموافقة على مـشروع جـدول الأعمـال، كمـا يجـوز لـه تعـديل أو المجلس الشعبي البلدي يتداول - 
  .ة نقطة فيهإضافة أي

 ، علانيــة، إذ يحــق لمــواطني البلديــة متابعــة أشــغالهاالمجلــس الــشعبي البلــدي تكــون مــداولات وأشــغال - 
ًيـــرد علـــى هـــذه القاعـــدة اســـتثناءا يتمثـــل فـــي إمكانيـــة المداولـــة  أنـــه ولكـــل مـــواطن معنـــي بموضـــوعها، إلا

مــسائل المرتبطــة بالحفــاظ علــى بــشكل مغلــق، عنــد دراســة الحــالات التأديبيــة للمنتخبــين، أو مــا تعلــق بال
  .)3(النظام العام

 ،اً تــسيير الجلــسة وضــبط مناقــشاتها منــوط برئيــسها، إذ لــه الحــق فــي طــرد كــل شــخص لــيس عــضو- 
الأمـين العـام ضـمان أمانـة الجلـسة تحـت إشـراف فيهـا ، ويتـولى )4( بالسير الحسن للجلسة بعد إنذارهخلأ

  . )5( البلديالمجلس الشعبيرئيس 
 فــي حــين التــصويت علــى المــداولات ،هــو أغلبيــة الأعــضاء الممارســينللجلــسات صاب القــانوني  النــ- 

، )6(بالأغلبيــة البــسيطة للأعــضاء الحاضــرين أو الممثلــين، مــع تــرجيح صــوت الــرئيس فــي حــال التــساوي
ول  ومــا بعــدها مــن قــانون البلديــة المتعلقــة بالتــدا،)180(نــه اشــترط أغلبيــة مطلقــة كمــا فــي المــادة أإلا 

) 32(المتعلقــة بالتــصويت علــى نــواب الــرئيس، والمــادة ) 70(حــول الميزانيــة وضــبطها، وكــذلك المــادة 
  . المجلس الشعبي البلديفي التصويت على لجان 

اً باللغـــة العربيـــة وجوبـــالمجلـــس الـــشعبي البلـــدير المـــداولات وأشـــغال ّ تجـــرى وتحـــر- 
 ، علـــى أن توقـــع )7(

ميــع الأعــضاء الحاضــرين عنــد التــصويت، بعــد تــدوينها فــي ســجل هــذه المــداولات أثنــاء الجلــسة مــن ج

                                            
 .236 خميس السيد إسماعيل، المرجع السابق، ص)1(

 . المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 19(المادة  )2(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 26(المادة  )3(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 27(المادة  )4(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 29(المادة  )5(

 .35-34علاء الدين عشي، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص: أنظرللمزيد حول إشكالية الصوت المرجح  )6(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 53(المادة  )7(
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ا، وتــودع لــدى الــوالي بــسعي مــن مــرقم ومؤشــر عليــه مــن قبــل رئــيس المحكمــة المختــصة إقليميــ خــاص
  .ثمانية أيام من التصويت مقابل وصل استلام) 08( خلال المجلس الشعبي البلديرئيس 

ٕقات، واعــلام الجمهـــور وتنــشر بكــل وســيلة إعـــلام علــق المــداولات فــي الأمـــاكن المخصــصة للملــصُ ت- 
 مـا تعلـق موضـوعها بالحـالات التأديبيـة باسـتثناءالثمانية أيام المواليـة لـدخولها حيـز التنفيـذ، ) 08(خلال 

 البلديـــة وكـــل ذو مـــصلحة مـــن الرقابـــة وللأعـــضاء أو تلـــك المتعلقـــة بالنظـــام العـــام، حتـــى يـــتمكن مواطنـــ
 .ديالمجلس الشعبي البلعلى أعمال 

 
 

  المجلس الشعبي الولائي: ثانیا

  
  

 فــي دورات عاديــة وأخــرى غيــر عاديــة، للتــداول فــي القــضايا المخــتص المجلــس الــشعبي الــولائيينعقــد  
  .اًا، لذا سنتطرق لنظام دوراته ومداولاته تباعًفيها قانون

  :يل كما ي، يملك عقد دورات عادية وأخرى غير عادية:المجلس الشعبي الولائي دورات - 1
 متفرقــة فـي الـسنة وجوبــا ،أربـع دورات عاديـة) 04( المجلـس الـشعبي الــولائي يعقــد :  الـدورات العاديـة- أ

لــم  أنــه ، إلا)1(خمــسة عــشره يومــا) 15(خــلال أشــهر مــارس وجــوان وســبتمبر وديــسمبر، مــدة كــل دورة 
ة أيـام بقـرار مـن سـبع) 07(لمـدة ) 90/09(يصرح بإمكانية تمديدها عند الاقتضاء كما كان في القـانون 

  .مكتب المجلس
 كتابيــا المجلـس الــشعبي الـولائي بإرسـال الإسـتدعاءات لأعــضاء المجلــس الـشعبي الــولائي يقـوم رئـيس - 

عـشرة أيـام كاملـة علـى الأقـل مـن تـاريخ الإجتمـاع فـي مقـر ) 10(، قبل )2(وعن طريق البريد الالكتروني
ع جــدول الأعمــال علــى أن تــدون فــي ســجلات ا بمــشروًســكناهم مقابــل وصــل اســتلام يثبــت ذلــك، مرفوقــ

  .المجلس الشعبي الولائيمداولات 
، عند مدخل قاعة )3( الولائي يلصق جدول أعمال الدورةي استدعاء أعضاء المجلس الشعبَ فور- 

ــالمداولات في الأماكن المخصصة لإعلام الجم ــ ــ ــ ــــهور، وفي مقار الولاية والبلديات التـ ــابعة لــ ــ ــ ــ   يــوف، هاــ
  

                                            
 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 14(المادة  )1(

،  لاغيـرهـا وجوبيـة أم أنهـا لا تعـدوا أن تكـون للتأكيـد فقـطمن خلال إضافة طريقة أخرى للتبليغ بالبريد الالكتروني، هل قصد المـشرع أن) 2(
 المجلـس، أعـضاءعتبرها إضافية واشترط أن تكون بطلب صـريح مـن نجده قد إالداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي، لنظام وبالنظر ل

 المتـضمن النظـام الـداخلي النمـوذجي للمجلـس 18/06/2013المـؤرخ فـي ) 13/217(من المرسـوم التنفيـذي ) 10/3(وهذا من خلال المادة 
 .  23/06/2013، المؤرخة في)32(، العددمهورية الجزائريةالجريدة الرسمية للجالشعبي الولائي، 

مـــن القـــانون ) 16/3( المكتـــب، بحـــسب المـــادة أعـــضاء يحـــدد جـــدول أعمـــال الـــدورة وتـــاريخ انعقادهـــا، بالتـــشارك مـــع الـــوالي وبمـــشاورة )3(
  .المتعلق بالولاية) 12/07(
 فهــم نــواب الــرئيس، ورؤســاء اللجــان الأعــضاء رئيــسا، أمــا لائيالمجلــس الــشعبي الــورئــيس :  مــنالمجلــس الــشعبي الــولائي يتــشكل مكتــب -

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 28(الدائمة بالمجلس، هذا بحسب المادة 
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  .   )1( الموقع الالكتروني للمجلس
، فهــــو بــــذلك المجلــــس الــــشعبي الــــولائيتجــــرى اجتماعــــات الممارســــين  بالأغلبيــــة المطلقــــة لأعــــضائه - 

 مـن نـصف أعـضاء لأكثـرأي بالحـضور الفعلـي النصاب القانوني المطلوب لانعقـاد جلـسات المجلـس، 
 التــي يمنحهــا الأعــضاء الغــائبون لــزملائهم عنــد ت الوكــالافــلا تؤخــذ فــي الحــسبانالمجلــس الممارســين، 

ذا لـــم يتحقـــق ذلـــك وٕا ،)2(، كمـــا لا يـــؤثر انـــسحاب عـــضو أثنـــاء الجلـــسة فـــي النـــصاباحتـــساب النـــصاب
لــت اجتماعــات المجلــس، علــى أن تكــون صــحيحة بعــد الاســتدعاء الثــاني، بغــض النظــر عــن عــدد أج

ام خمـسة أيـ) 05(ذا الاسـتدعاء وتـاريخ المداولـة الحاضرين الذي يشترط أن تكون المـدة الفاصـلة بـين هـ
  .كاملة على الأقل

ـــه مـــانع لحـــضور الجلـــسة أو الـــدورة أن يوكـــل زميلـــه كتابيـــ-  ا لينوبـــه فـــي ً يجـــوز لكـــل عـــضو حـــصل ل
التــصويت، هــذا الأخيــر لا يجــوز لــه أن يحمــل أكثــر مــن وكالــة واحــدة، ويــتم إعــداد الوكالــة بطلــب مــن 

وكـــل فيهـــا، تقـــدم ُة لـــذلك، وتحـــدد فيهـــا صـــراحة الـــدورة أو الجلـــسة التـــي يالموكـــل أمـــام أي ســـلطة مؤهلـــ
ه وفــي حــالات الاســتعجال القــصوى أو حــصول مــانع أنــ، علــى لمكتــب الــدورة ولا يمكــن تجاوزهــا طبعــا

ًا عـضو آخـر بـصفته شـاهدا أو يوقعهـا َعـضو بموجـب وكالـة يثبـت توقيعهـ لوكـُ يأنغير متوقع، يجـوز 
 أن،  وقبـل التـصويتنـوب عنـه، وللعـضو المجبـر علـى الانـسحاب خـلال الجلـسةرئيس الديوان أو من ي

    .)3( أو عضو من مكتب الدورة بموجب وكالة يثبت توقيعها رئيس الجلسةاًيوكل عضو
ً مكتبـــا للــدورة، بنـــاءالمجلـــس الـــشعبي الـــولائي فــي كـــل دورة ينتخـــب -     يتكـــون ، علـــى اقتـــراح مـــن رئيـــسهاً

       أربعـــــة أعـــــضاء لتـــــسيير الـــــدورة، تـــــساعده فـــــي ذلـــــك أمانـــــة الجلـــــسة مـــــن عـــــضوين إلـــــىهـــــذا المكتـــــب 
  .يتولاها موظف من بين الموظفين الملحقين بديوان المجلس يختاره الرئيس

يمكــن للمجلــس الــشعبي الــولائي الانعقــاد فــي دورات اســتثنائية  ):غيــر العاديــة(  الــدورات الإســتثنائية- ب
ْ، ذلــك بطلــب مــن رئــيس المجلــس أو الــوالي كمــا أُعتــرف حليــةالمغيــر عاديــة، إذا اقتــضت ذلــك الــشؤون 

لثلــث أعــضاء المجلــس أن ) 1/3(للأعــضاء بــذلك ولــم يتنكــر للأقليــة منهــا خاصــة، حــين أعطــى الحــق 
، إلا أن المجلــس ملـــزم بقـــوة القــانون بالاجتمـــاع فــي دورة غيـــر عاديـــة فــي حـــال الكـــوارث )4(يطلبــوا ذلـــك

ًاول ويجابـه الظـروف بإصـدار قراراتـه مـسايرة منـه للوضـع الـسائد، ومتابعـة الطبيعية أو التكنولوجية، ليتـد

                                            
يبدو أن المشرع حرص على التكفل بإعلام الجمهور بشتى الوسائل المتاحة، وهذا مسلك مؤيـد علـى اعتبـار أن هاتـه الوسـائل أصـبحت  )1(

ًتمام فئة كبيـرة مـن المـواطنين، ومنـه تفعيـل روح المـشاركة عنـدهم، إلا أن الواقـع يثبـت أن هـذه المجـالس فـي اغلبهـا لا تملـك مواقعـا تحوز اه
 .ُلذلك، وان وجد فهو غير محدث، ولا يساير أشغال المجالس ولا يحتوي على كل ما يجب أن يعلم

 .من النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائيالمتض) 13/217(من المرسوم التنفيذي ) 11(المادة ) 2(

  .المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي) 13/217(من المرسوم التنفيذي ) 23(المادة ) 3(
 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 15(المادة  )4(
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مـا هنـا يظهـر إرتبـاط هـؤلاء المنتخبـين للمستجدات حرصا على مرافقة المواطنين في هذه الظروف، ولرب
  .المحلية وتتجسد فعلا فلسفة وفكرة الإدارة ،بمنطقتهم

جــل لا يقــل أعــضاء علــى نحــو مــن الــسرعة فــي   يحــرص رئــيس المجلــس علــى تبليــغ الإســتدعاءات للأ
تخــاذ كافــة التــدابير اللازمــة لــذلك، علــى أن تختــتم الــدورة غيــر العاديــة باســتنفاذ إ يــوم واحــد، ب)01 (عــن

        ا فـــــي حالـــــة الظـــــروف الطبيعيـــــة ًجـــــدول أعمالهـــــا، وكـــــذلك بإنتهـــــاء الظـــــروف الموجبـــــة للإنعقـــــاد وجوبـــــ
  .أو التكنولوجية

   :الشعبي الولائيالمجلس  مداولات - 2

  مختلــف دوراتــه فــي المقــرات المخصــصة للمجلــس، وفــي حــال وجــود المجلــس الــشعبي الــولائي يعقــد - 
قــوة قــاهرة تمنــع وتحــول دون الــدخول للمقــر المخــصص لــذلك، جــاز الاجتمــاع فــي أي مكــان أخــر مــن 

ــــي المــــادتين  ــــشاور مــــع الــــوالي، هــــذا مــــا ورد ف ــــة بعــــد الت ــــيم الولاي ــــانون الولايــــةمــــن ) 23(و) 22(إقل  ق
  .)1(، والحكمة أن لا تتعطل الشؤون العامة لهذه الأسباب)12/07(
أجــاز أن تجــرى  أنــه  يــشترط القــانون وتحــت طائلــة الــبطلان أن تحــرر المــداولات باللغــة العربيــة، إلا- 

مـــادة ا للً اســـتناد،بلغـــة وطنيـــة، مـــا يفهـــم منـــه إمكانيـــة إجرائهـــا باللغـــة الأمازيغيـــة بكـــل تنوعاتهـــا اللـــسانية
، الـــذي جعـــل منهـــا لغـــة وطنيـــة إلـــى جانـــب اللغـــة العربيـــة اللغـــة الوطنيـــة 1996مـــن دســـتور) مكـــرر3(

  .)2(2002لسنة ) 02/03(ثر التعديل الدستوري بالقانون إوالرسمية، على 
 أو بطلــب مــن أعــضاء المجلــس ، يمكــن للــوالي أو ممثلــه أن يتــدخل خــلال ســير الأشــغال بطلــب منــه- 

  . لذلكدون تحديد نصاب معين
ـــــسات ُ ت-  ـــــولائيجـــــرى جل ـــــس الـــــشعبي ال ـــــ بـــــصفة علنيـــــة كقاعـــــدة عامـــــة، المجل ـــــاخبل ن مـــــن وتمكن الن

عــد بحــق دعامــة أساســية مــن دعــائم الديمقراطيــة ُ، إذ تالــشعبيةا لمبــدأ الــشفافية والرقابــة ً تثمينــلها،الحــضور
مـــا يحـــق لـــه طـــرد كـــل ، فيتـــولى رئـــيس الجلـــسة إدارة الجلـــسات وضـــبط المناقـــشات داخلهـــا، م))3المحليـــة

نـــه بإمكـــان أ، إلا )4(خـــل بحـــسن ســـير العمـــل داخـــل المجلـــسأشـــخص غيـــر عـــضو بعـــد إنـــذاره إذا مـــا 
 الخـروج عـن هـذه القاعـدة، بالتـداول فـي جلـسات مغلقـة حـين يتـصدى للحـالات المجلس الشعبي الـولائي

  .التأديبية للمنتخبين أو في حالة الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية

                                            
 .223ص بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، عمار )1(

 ،14/04/2002، المؤرخة في )25(، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 10/04/2002المؤرخ في) 02/03(تم بالقانون ) 2(

 .145علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص )3(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 27(المادة  )4(



 - 98 -

اب القــــانوني لعقــــد الجلــــسات هــــو أغلبيــــة الأعــــضاء الممارســــين كمــــا أســــلفنا، أمــــا فيمــــا تعلــــق ص النــــ- 
، )1(بالتـصويت علــى المـداولات فهــو بالأغلبيــة البـسيطة أي أغلبيــة الحــضور أو الممثلـين عنــد التــصويت

اًوفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجح
)2(.  

مـــن زملائهـــم  برفـــع اليـــد، ويوضـــح الموكلـــون تـــهمداولاعلـــى  المجلـــس الـــشعبي الـــولائي مـــصادقةتم تـــ - 
 ويكـون ذلـك بطلـب مـن ، إلـى التـصويت الـسريأمدلول تصويتهم شـفاهة وبـصوت عـال، إلا أنـه قـد يلجـ

  .  )3(ثلثي أعضاء المجلس) 2/3(
ا مـــن الأعــضاء الحاضــرين أو الممثلـــين عنــد التــصويت، بعـــدما ً توقــع المــداولات أثنـــاء الجلــسة وجوبــ- 
ــتُ حــسب ترتيبهــا الزمنــي فــي ســجل خــاص مــرقم ومؤشــر مــن طــرف المحكمــة المختــصة سجل ُحــرر وت

ـــة، كمـــا أكـــإقليميـــ ـــدكتور ا، وكـــان الأجـــدر القـــول بالمحكمـــة الإداري ا ً رفعـــ" بوضـــيافعمـــار"د الأســـتاذ ال
، ثـم يرسـل مـستخلص المـداولات للـوالي فـي )4( وتكريسا لنظام الازدواجية القـضائيةختصاصلالتباس الا

  .ثمانية أيام مقابل وصل استلام) 08(اجل 
ن الجمهـــور مـــن مستخلـــصات المـــداولات، وذلـــك بإلـــصاقها فـــي الأمـــاكن المخصـــصة للإعـــلام،  يمكـــ- 

ثمانية أيام التي تلـي تـاريخ دخولهـا حيـز التنفيـذ، بمقـرات الولايـة والبلـديات ) 08(بسعي من الوالي خلال 
ة للمـواطنين وبـسرية الإعـلام والنظـام العـام، كمـا يحـق وبكافة وسائل الإعـلام، مـع احتـرام الحيـاة الخاصـ

ن يحـصل علـى نـسخة ألكل مواطن ذو مصلحة الاطـلاع علـى محاضـر المـداولات فـي عـين المكـان، و
، مناط الأمر كله هو أن يـتمكن المواطنـون مـن بـسط رقـابتهم علـى أعمـال )5(كاملة أو جزئية على نفقته
  . المجلس الشعبي الولائي

اته اختــــصاصفــــي حــــدود ول القانونيــــة النهائيــــة الــــصادرة مــــن المجلــــس الــــشعبي للولايــــة،  إن الأعمــــا- 
المحـــددة فـــي القـــانون وحـــدود مبـــدأ المـــشروعية القانونيـــة، تـــصبح نافـــذة وســـارية المفعـــول منـــذ صـــدورها، 
ـــى الـــوالي أن ينفـــذها بواســـطة الأجهـــزة التنفيذيـــة كأصـــل عـــام، أمـــا الحـــالات المـــستوجبة لمـــصادقة  وعل

                                            
عضو ) 11(عضو فعلي، ويتحقق التصويت من بينهم بموافقة ) 20( لعقد الجلسات حضور يشترطاًعضو) 39(ففي مجلس يتكون من  )1(

 .جتماع والتداول متوفر، والعبرة هنا بأغلبية الحضور المصوتين فقط، مادام النصاب القانوني للإالأعضاءفقط في حال صوت جميع 

ا كــان هــذا القــصد فهــو بــذلك يحــرم عــضو مــن التــداول فــي التــساؤل يثــور هــل أن الــرئيس لا يــصوت إلا حــين حــدوث التــساوي، فــإذ - )2(
. الأشغال كونه عضو أصلا، إلا انه لو أن الرئيس معين لكـان الأمـر كـذلك، لكنـه فـي الجزائـر منتخـب وتـصويته فـي المجلـس لا جـدال فيـه

  .22، ص1984دن، دراسة تحليلية مقارنة، دار الفكر، عمان، الأر: عبد القادر الشيخلي، رئيس المجلس البلدي: أنظر
ً أما مده بالترجيح أيضا مناف للمساواة تجاه أقرانه، على اعتبـار أن صـوته مـضاعفا، فـي حـين يعتبـره الـبعض حـافزا لـسائر -      الأعـضاءّ

 .86هراوي، المرجع السابق، صهاني علي الط: أنظر .على حضور الجلسات وعدم التهاون والتغيب عنها عبثا

  .المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي) 13/217(مرسوم التنفيذي من ال) 25(المادة ) 3(
 .229 بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، صعمار )4(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 23(المادة  )5(
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ا ًفهـــي موقوفـــة النفـــاذ والـــسريان حتـــى يتحقـــق هـــذا الـــشرط، لاعتبـــارات موضـــوعية ومنطقيـــة فنيـــصـــريحة 
اًوقانوني

)1(.  
  

  َّالمحلیة َّالشعبیةان المجالس ــلج: الفرع الثاني
  

ات والـــصلاحيات المختلفـــة والمتنوعـــة فـــي إطـــار تأديتـــه ختـــصاص حتـــى يمـــارس المجلـــس المحلـــي الا
محلــي، كــان عليــه تطبيــق مبــادئ التنظــيم لمبــدأ تقــسيم العمــل وتطبيــق للخدمــة العموميــة علــى المــستوى ال

، كون المسائل التي يتناولهـا المجلـس بالنقـاش والتـداول ليـصدر قراراتـه فيهـا يجـب أن )2(مبدأ التخصص
نـة وبـصيرة فيمـا يتخـذه بخـصوصها، فقـد يسبقها بحث وتقصي في أي نقطة بهذا الـشأن، ليكـون علـى بي

ات الموكولـة لـه، هـذا ختـصاص مـن الااختـصاصُشكيل لجان من بين أعضائها لكـل  ت)3(فرض القانون
  . لدراسة ومتابعة أي موضوع من الموضوعات الداخلة فيها

َتع فاللجنة  ، وهـي أسـلوب تنظيمـي )4(ف على أنها مجموعة من الأفراد مسؤولة عـن القيـام بعمـل معـينرُ
نــــت ضــــرورة ملحــــة لحــــل القــــضايا ذات الجوانــــب يــــسهل عمــــل المجلــــس ويحقــــق الكفــــاءة الإداريــــة، فكا

 المحليـةا بـالبعض بـالقول بـأن الإدارة َا حـدالمتعددة التي تحتاج للمـشورة وتبـادل الـرأي والخبـرة الفنيـة، ممـ
فــي توزيــع الأعــضاء علــى لجــان متخصــصة، بغيــة هــذه الأخيــرة ، وتتمثــل )5(هـي الحكــم بوســاطة اللجــان

 النتــائج التــي تهيــئ الــسبل للمجلــس مــن حــسن التعامــل معهــا، ممــا الفحــص والتــدقيق والتمحــيص لبلــوغ
ة، فاللجـــان شـــائعة الاســـتعمال فـــي أنظمـــة كـــن مـــن التفكيـــر فـــي الأمـــر ومراجعـــة العمـــل أكثـــر مـــن مـــرمَيُ

 لا يمكــن المحليــةصــغر الــسلطات أنــه حتــى فــي أ: ")6("بيتــر ريتــشاردز" ولأهميتهــا يقــول المحليــةالإدارة 
ا ً إذ،.." المجلـس ومــن ثـم يلجــا المجلـس إلــى تكـوين اللجــاناجتماعــاتالأعمــال، فـي بحـث كــل تفاصـيل 

 فــي الــشعبيةهــا مــدخل للمــشاركة لهــا مــن المزايــا مــا يجعلهــا مهمــة فــي تــسيير الــشأن المحلــي خاصــة أن
، )7(وأداة للتأثير في سياسة المجلس المحلى فـي بعـض مجـالات أنـشطته التـي يقـوم بهـا، المحليةالإدارة 

فتجعلهـا ذات قيمــة مـضافة خاصــة أن المـشاركة كمبــدأ مـن أهــم مؤشـرات الحكــم الراشـد، كمــا تـرى علــى 
ا مـــا تـــسفر عـــن أشـــخاص ليـــسوا بقـــدر مـــن الكفـــاءة، ًات التـــي غالبـــنتخابـــأنهـــا تخفـــف مـــن مخرجـــات الا

                                            
 .363أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص )1(

، 1984، الجزائـــر، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــةيمقراطيـــة الإداريـــة وتطبيقاتـــه فـــي النظـــام الإداري الجزائـــري،  عوابـــدي، مبـــدأ الدعمـــار )2(
 .360أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص:  وكذلك.164ص

 مــن القــانون )37(إلــى المــادة ) 33(مــن المــادة  :وكــذلك. المتعلــق بالبلديــة) 11/10(مــن القــانون ) 36(إلــى المــادة ) 31(المــادة : أنظــر )3(
 .المتعلق بالولاية ) 12/07(

 .200، ص1987الأصول والأسس العلمية، مكتبة عين شمس، القاهرة، مصر، طبعة : سيد الهواري، الإدارة )4(

 .111 أيمن عودة المعاني، المرجع السابق، ص)5(

 .190علي سمارة، المرجع السابق، ص خالد )6(

 .75، ص السابقالمرجعصبحي محرم، عمر وصفي عقيلي،  )7(
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لأفــضل مــون مــسعاهم إلــى اختيــار انيــرون طــريقهم ويقوُل الــنقص بالاســتعانة بأشــخاص مــؤهلين يكمــُوت
والأنـسب، بــالرغم مــن كـل هــذا لهــا سـيئاتها مــا جعــل مـن الــدول تأخــذها بأسـاليب مختلفــة، وتجــري عليهــا 

  .)1(إصلاحات مستمرة لتتلاءم والدور المنوط بها والبيئة المتوفرة هناك
رات  تتنــوع اللجــان فيطلــق عليهــا أنهــا تنفيذيــة إذا كانــت تتمتــع بــسلطة تنفيذيــة لهــا القــدرة علــى اتخــاذ القــرا

وٕاصدار الأوامر الملزمة للغير، وأما إذا اقتصر دورهـا علـى تقـديم توصـيات واقتراحـات فهـي بـذلك لجنـة 
استـــشارية، كمـــا تكـــون لجـــان دائمـــة أو مؤقتـــة بحـــسب اســـتمرار العمـــل فيهـــا، كمـــا قـــد تكـــون إلزاميـــة أو 

  .اختيارية بالإضافة إلى أنها قد تكون مجانية أو مدفوعة الأجر
 هــي بالقــدر الــذي تــتم بــه تنظــيم ،المحليــةا أن تنظــيم اللجــان فــي المجــالس ًقــول أيــض لا منــاص مــن ال

المجــالس ذاتهــا، فهــي بمثابــة الــصدى للــصوت الــذي أريــد مــن خلالــه، فمــدى تمكينهــا مــن القيــام بــأدوار 
فاعلــة ســواء فــي المــشاركة الفعليــة أو جعلهــا كــديكور تزيينــي فــي أشــكال استــشارية تنتفــي معهــا الغايــة 

 ولــيس لهــا أي ســلطة فــي اتخــاذ القــرارات، ،تبقــى أجهــزة للدراســةهــذه اللجــان  أنجلهــا، إلا أمعــدة مــن ال
ًحتى وان كان نفوذها في بعض الأحيان كبير   .)2(التي يتخذها المجلس ا في توجيه القراراتا جدٕ

  

  المجلس الشعبي البلديلجان : أولا
  

 وتقـــديم التوصـــيات ، لدراســـة مواضـــيع معينـــة مـــن بـــين أعـــضائه لجـــانالمجلـــس الـــشعبي البلـــدي يـــشكل 
  .والمقترحات بشأنها، فله تشكيل لجان دائمة وأخرى خاصة

  : اللجان الدائمة - 1
يـة للمجلـس وتـستمر مـادام المجلـس نتخابُ اللجان الدائمة هي تلـك اللجـان التـي تنـشأُ مـع بدايـة العهـدة الا

  نظـــر ُ رغـــم أن أعـــضاءها قـــد يتغيـــرون، وي، أي أنهـــا جهـــاز دائـــم)3(ا فـــي عملـــه وتنتهـــي بانتهائـــهًمـــستمر
دراســة وبحــث الــشؤون عكــف أيــضا علــى َ، كمــا ت)4(علــى أنهــا مــستمرة علــى الأقــل حتــى إعــادة التنظــيم

 ،.. كالماليــة والــشؤون الاجتماعيــة والفلاحــة وغيرهــاالمجلــس الــشعبي البلــديالدائمــة التــي تعــرض علــى 
أن يفــرغ   فبعــدالأولــى التــي يمارســها الأعــضاء،وعمليــة تكــوين اللجــان فــي المجلــس هــي مــن الأعمــال 

                                            
صـبحي محـرم، إصـلاح : وكـذلك. 203-202سـيد الهـواري، المرجـع الـسابق، ص: أنظرللمزيد حول مزايا وعيوب اللجان في المجالس  )1(

أيمـن عـودة المعـاني، المرجـع : و.  ومـا بعـدها191خالـد علـي سـمارة، المرجـع الـسابق، ص: وأيضا. 74الحكم المحلي، المرجع السابق، ص
 . وما بعدها113السابق، ص

 .144، المرجع السابق، ص سبيحميسوم )2(

 .104 نجلاء بوشامي، المرجع السابق، ص)3(

  .195 خالد علي سمارة، المرجع السابق، ص)4(
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ً فـــي اختيـــار رؤســـاء وأعـــضاء اللجـــان المختلفـــة اســـتكمالا رعشُْ، يـــ الهيئـــة التنفيذيـــةانتخـــابالمجلـــس مـــن 
  .)1(للجهاز الإداري المحلي للمجلس

منــه إنــشاء لجــان دائمــة وأخــرى مؤقتــة فــي ) 24(ت المــادة ّالــسابق، مكنــ) 90/08( فــي قــانون البلديــة 
 ومـن بـين أعـضائه لدراسـة القـضايا التـي تهـم البلديـة فـي ، البلدية وذلك بموجب مداولةالشعبيةمجالس ال

مجــالات الاقتــصاد والماليــة، التهيئــة العمرانيــة والتعميــر، الــشؤون الاجتماعيــة والثقافيــة، واشــترط تناســب 
 مــن خــلال إمكانيــة رئــيس ةالــشعبيتكوينهــا مــع التــشكيلات الــسياسية للمجلــس مــع فــتح البــاب للمــشاركة 

  .)2(اللجنة الاستعانة بأي شخص يمكن الاستفادة منه
، والمــــشرع كــــان )3(منــــه للجــــان الدائمــــة) 31(صت المــــادة صــــُفقــــد خ) 11/10( بخــــصوص القــــانون و

  . ا ذلك بعدد السكانًواضحا في تحديد مجالاتها وأنواعها وأعدادها لكل مجلس بلدي رابط
 وبالأغلبيــة المطلقــة للأعــضاء المجلــس الــشعبي البلــديائمــة بــاقتراح مــن رئــيس  يــتم تــشكيل اللجــان الد- 

ــ)4(بموجــب مداولــة تم تحديــد عــددها بالتناســب مــع عــدد الــسكان َ، علــى أن تعكــس التمثيــل النــسبي وأن ي
كمـــا أســـلفنا، إلا أن البلـــديات التـــي لـــم تغطـــي كافـــة الميـــادين بإمكانهـــا دمـــج أكثـــر مـــن ميـــدان فـــي لجنـــة 

 هـذا بحـسب طـابع البلديـة بـالتوافق ،ا يجوز تفتيـت ميـدان واحـد إلـى تخـصص أكثـر مـن لجنـةواحدة، كم
  .)5(مع عددها المحددة قانونا

 إلــى عــدد الأعــضاء لكــل ، لــم يتطــرق القــانون ولا النظــام الــداخلي النمــوذجي للمجلــس الــشعبي البلــدي- 
تربطـه اعتبـارات أخـرى، كعـدد لجنة وترك ذلك للمجلس، وهو مسلك مؤيد علـى اعتبـار أن حجـم اللجنـة 

 الموكــول لهــا، ومــا يتوافــق مــع وجهــة نظــر المجلــس ختــصاصأعــضاء المجلــس وكــذلك نــوع اللجنــة والا
  .في كل ذلك أيضا

                                            
 .56، ص1971، عمان، الأردن، المنظمة العربية للعلوم الإداريةدراسة تطبيقية، :  في العراقالمحلية عبد الرزاق الشيخلي، الإدارة )1(

  .المتعلق بالبلدية الملغي) 90/08(من القانون ) 24(المادة  )2(

 مــن بــين أعــضائه، لجانــا دائمــة للمــسائل التابعــة المجلــس الــشعبي البلــدييــشكل : "المتعلــق بالبلديــة) 11/10(مــن القــانون ) 31(المــادة ) 3(
ار، الــصحة والنظافـة وحمايــة البيئـة، تهيئــة الإقلـيم والتعميــر الاقتـصاد والماليــة والاسـتثم: لمجـال اختـصاصه ولا ســيما تلـك المتعلقــة بمـا يــأتي

 .والسياحة والصناعات التقليدية، الري والفلاحة والصيد البحري، الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب

  : يحدد عدد اللجان كما يأتي
  .و اقل نسمة أ20000 ثلاث لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها -    
  . نسمة50000الى 20001 أربع لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها بين -    
  . نسمة100000الى 50001 خمس لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها بين -    
 ." نسمة100000 ست لجان بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها -    

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(ن من القانو) 32( المادة )4(

الجريــدة الرســمية ،  البلــديالــشعبيالمتــضمن النظــام الــداخلي النمــوذجي للمجلــس ) 13/105(مــن المرســوم التنفيــذي) 38(المــادة : أنظــر )5(
 .17/03/2013، المؤرخة في )15( ، العددللجمهورية الجزائرية
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راعــى تــشكيل اللجــان التمثيــل العــاكس للتــشكيل الــسياسي للمجلــس، هــذا مــا يــضمن تعزيــز المــشاركة ُ ي- 
ية مــن المجلــس إلــى اللجــان، بــالرغم مــن أن الآليــة بــشكل متــساو، وعلــى إثــره تنقــل الحــساسيات الــسياس

التطبيقية لهـا ليـست واضـحة، إلا أن المـشرع يتـوخى مـن خلالهـا إيجـاد توافـق بـين الأعـضاء مـن خـلال 
، ممـــــا يخلـــــق الاســـــتقرار داخـــــل المجلـــــس وهـــــذا مـــــا يتماشـــــى وديمقراطيـــــة الإدارة )1(توزيـــــع المـــــسؤوليات

 ة بأشــــخاص ليــــسوا مـــــن الأعــــضاء علــــى ســــبيل الاستـــــشارة ، كمــــا قــــد فــــتح البـــــاب للاســــتعان)2(البلديــــة
ا بمــشاركة شــعبية تــدفع إلــى الرفــع مــن الأداء والكفــاءة، وتزيــد ًوالاســتفادة مــن خبــراتهم وتخصــصهم، إيــذان

  .اً مما يسهم في إنجاح مشاريعهم وتسهيل تفعيلها أيض، تجاه المنتخبينالشعبيةمن اللحمة 
ُئيــسا ونائبــا للــرئيس ومقــررا، ولا ي تنتخــب اللجنــة مــن بــين أعــضائها ر-  ً ً مكــن أن يــرأس أي عــضو أكثــر ً

ا َا لا يجوز للعـضو أن يكـون لـه العـضوية فـي أكثـر مـن لجنتـين دائمتـين، ممـا يجرنـَمن لجنة واحدة، كم
 البلديــــة مــــن حيــــث كفايتــــه للقيــــام بــــذلك، فعلــــى ضــــوء الــــشعبيةللحــــديث عــــن عــــدد أعــــضاء المجــــالس 

) 13( فقـــد رفـــع عـــدد أعـــضائها، بحيـــث أصـــبح اقـــل تعـــداد هـــو)3(اتنتخابـــلاالإصـــلاح الأخيـــر لقـــانون ا
 نـــسمة، 10000أعـــضاء فـــي ظـــل القـــانون الملغـــي للبلـــديات التـــي يقـــل ســـكانها عـــن ) 07(بعـــدما كـــان 

بالمقابلـــة بـــين و نـــسمة، 200000مقعـــدا للمجـــالس فـــي البلـــديات التـــي عـــدد ســـكانها يفـــوق ) 43(وجعـــل 
يــشكل ) 15(و) 13(مجلــس بعــدد أعــضاء  أنــه  نجــد،للجــان الموافــق لــهعــدد الأعــضاء والعــدد القــانوني 

خمـــسة ) 05(أربـــع لجـــان، كمـــا ينـــشأ ) 04(ًعـــضوا ينـــشأ ) 19(ثـــلاث لجـــان، فـــي حـــين مجلـــس بتعـــداد 
) 33(ســـت لجـــان للمجـــالس المكونـــة مـــن ) 06(مـــن الأعـــضاء، وقـــد حـــدد ) 23(لجـــان مجلـــس بعـــدد 

جميــع الأعــضاء فــي أعمــال اللجــان بــشكل يفيــد عملهــا ًعــضوا، فهــذا مــا جعــل إمكانيــة مــشاركة ) 43(و
ًكمــا أجـــاز العـــضوية فـــي لجنتـــين دائمتــين لتغطيـــة الـــنقص، بالتـــالي فـــإن المــشرع قـــد تعامـــل ايجابيـــا مـــع 

ًالأمر الذي طالما اعتبر عاملا مؤثرا على عمل المجلس بما فيه لجانه أيض ً   .اُ
ـــداخلي-  ـــة وفـــق نظامهـــا ال ـــذي تعـــ، تعمـــل اللجـــان البلدي ـــى المجلـــس  ال ـــسة وتعرضـــه عل ده فـــي أول جل

د وتــــصادق عليــــه دون العــــودة إلــــى عِــــتُ) 90/08(، فيمــــا كانــــت اللجــــان فــــي القــــانون )4(ليــــصادق عليــــه

                                            
ك كــل شــيء فــي مثيــل داخــل اللجــان، ولمواجهــة ســلطة الأغلبيــة التــي تريــد تملــاتخــذ المــشرع هــذه الطريقــة كحــد أدنــى لــضمان حــسن الت )1(

نـه لــو الأمــر ذاتـه اســتدعاه حــين تـشكيل نــواب الـرئيس داخــل المجلــس لخلـق التوافــق وروح العمــل داخـل المجلــس، ولــو أالمجـالس، وتــصورنا 
 المحليـة عـادة مـا يجعلـون مـن المجـالس نالمنتخبـين، الـذيكأمر مؤقت لحين نضج التجربة الديمقراطية، وتسمو المصلحة العامـة فـي أذهـان 

عثر المجـالس ممـا يجعـل مـن تة على حساب الخدمة العمومية ونوعيتها من جهة، مما يؤدي إلى ّة أو شخصيّميدانا لتصفية حسابات سياسي
 .المركز يشرعن تدخله ويبرر تغوله على حساب هذه الجماعات من جهة أخرى

 .195 شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص بوضياف،عمار )2(

 .المتعلق بنظام الانتخاب) 12/01(من القانون العضوي ) 79(المادة  )3(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 32/2(المادة  )4(
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 ،اتختــصاص ويعهــد بالاأالمجلــس، فيعتبــر أمــر محبــذ خاصــة إذا علمنــا مــن أن المجلــس هــو مــن ينــش
  .اًفالأحرى أن يكون كجهة رقابية أيض

مـن قـانون البلديـة، ) 19(ا تـسري عليهـا أحكـام المـادة ًلبلدية كأصل عـام واسـتثناء تجتمع اللجنة بمقر ا- 
 للظـــــروف التـــــي تجعـــــل مـــــن المجلـــــس يجتمـــــع خـــــارج المقـــــر ،جتماعهـــــا خـــــارج مقـــــر البلديـــــةإبإمكانيـــــة 

  .المخصص لذلك
 تنعقــد اللجنــة فــي جلــسات غيــر علنيــة، ممــا يعنــي أنهــا غيــر متاحــة للجمهــور لمتابعــة أشــغالها، ممــا - 
، لا يسمح بنشر وقائع اجتماعات اللجـان، إلا إذا ضـمنت فـي وقـائع اجتماعـات المجلـسأنه أيضا  فهمي

   .لتدون جلساتها وتحفظ في سجلات خاصة بذلك
، تجتمــع )1(المجلــس الــشعبي البلــدي بطلــب مــن رئيــسها أو مــن أغلبيــة أعــضائها وبعــد إعــلام رئــيس - 

، فــي الزمــان والمكــان المقــررين بنــاء علــى اســتدعاء مــن اللجــان لتــدارس النقــاط المدرجــة بجــدول أشــغالها
رئيس اللجنـة، يوجـه للأعـضاء فـي آجـال كافيـه وبنـصاب قـانوني تعتمـده اللجـان وفقـا لنظامهـا الـداخلي، 
تــدون الإســتدعاءات فــي محاضــر اللجنــة علــى أن تكــون برمجــة أشــغالها بالتنــسيق مــع الأمانــة العامــة 

  .  من البلديةللبلدية، يمسك أمانة الجلسة موظف
ضبط كــــل لجنــــة َجــــرى أشــــغال اللجــــان خــــلال الفتــــرات الفاصــــلة بــــين دورات المجلــــس، علــــى أن تــــُ ت- 

عاديـــة الجتماعـــات المجلـــس فـــي دوراتـــه العاديـــة، وفـــي حـــال الـــدورات غيـــر إرزنامتهـــا بمـــا لا يتعـــارض و
ُتجمد أشغال اللجنة الجارية على أن ت   .  )2(ختتام هذه الدورةإستأنف بعد ُ

  :للجان الخاصةا - 2
مكــن تــشكيلها ُجــان التــي يأنهــا تلــك اللعلــى ف ّعــرتُجــان المؤقتــة اللبيطلــق عليهــا كــان أو مــا هــذه اللجــان 

  فهـــي تـــشمل اللجـــان التـــي يـــتم، )3(بـــصفة ظرفيـــة بمناســـبة التحقيـــق أو دراســـة مـــسألة لهـــا طـــابع خـــاص
قـرر تـأليف لجنـة للتوسـع ُيـه، ويتأليفها بواسطة المجلس بين الحين والآخـر لأغـراض طارئـة عرضـت عل

فــي بحــث هــذه الأغــراض، كلجنــة الاحتفــالات، والملاحــظ أن مهمــة هــذه اللجــان تنتهــي بانتهــاء العمــل 
) 33(بهــذا المــصطلح بموجــب المــواد المــشرع خــذ أللاشــارة فقــد ، )4(المــسند إليهــا وتقــديمها للتقريــر الــلازم

   . اللجان المؤقتةيسميهابعد أن كان المتعلق بالبلدية، ) 11/10(من القانون ) 35(إلى 

                                            
المتــضمن النظــام ) 13/105(ي مــن المرســوم التنفيــذ) 40/2(المــادة : وكــذلك. المتعلــق بالبلديــة) 11/10(مــن القــانون ) 36/2(المــادة  )1(

 . البلدييالشعبالداخلي النموذجي للمجلس 

  . البلديالشعبي المتضمن النظام النموذجي الداخلي للمجلس 17/03/2013 المؤرخ في)13/105(من المرسوم التنفيذي ) 41(المادة ) 2(

 .32علاء الدين عشي، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص )3(

 .62دراسة تطبيقية، المرجع السابق، ص:  في العراقالمحليةالرزاق الشيخلي، الإدارة عبد  )4(
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، عـــن طريـــق مداولـــة المجلـــس الـــشعبي البلـــدي تتـــشكل اللجنـــة الخاصـــة بنـــاء علـــى اقتـــراح مـــن رئـــيس - 
المجلــس التــي تحــدد موضــوعها، وتــاريخ نهايــة المهمــة والآجــال الممنوحــة لهــا، يــصادق عليهــا المجلــس 

لها التنــسيب مــع التكــوين الــسياسي للمجلــس، إلا راعــى فــي تــشكيُنــه يأبالأغلبيــة المطلقــة لأعــضائه، كمــا 
ا يــضع رئــيس المجلــس فــي موقــع أكثــر ّلاحــظ بأنــه لــم يعطــى الحــق للأعــضاء بالمبــادرة بــذلك، ممــُه ينّــأ

  .اًا ونفوذًامتياز
ا لطريقـــة ً، ونظـــر)1(المجلـــس الـــشعبي البلـــدي تقـــدم اللجنـــة الخاصـــة نتـــائج أشـــغالها أو تقريرهـــا لـــرئيس - 

 بموضــوعها أو الآجــال المحــددة لهــا، كــان الأجــدى والأفــضل أن تقــدم اللجنــة تقريرهــا تــشكيلها ومــا تعلــق
للمجلـس الـذي أنـشاها وحــدد موضـوعها وضـبطها، ممــا يثيـر شـبهات وشـكوك فــي التـستر علـى أعمالهــا 

، ويقلـــل مـــن قيمـــة )2( هـــذا مـــع إضـــعافه للمجلـــس الـــشعبي البلـــدي،بمـــا قـــد يخفيـــه مـــن فـــساد أو تجـــاوزات
 الأعـــضاء فـــي جديـــة العمـــل، خاصـــة أن حـــصول إرادة ممـــا يـــؤثر أيـــضا علـــى ، ذاتهـــااللجـــان فـــي حـــد

ً عــــاملا مفيــــدا لعمليـــة التنــــسيق داخــــل ،الأعـــضاء علــــى كافـــة الحقــــائق والمعلومــــات بـــأي قــــضية كانـــت ً
ًالمجلس ومن ثم توافقا فعطاءا أكثر ً .  

  

  المجلس الشعبي الولائيلجان : ثانیا
  

 خــول القــانون للمجلــس الــشعبي الــولائي تــشكيل لجــان، يــسعى مــن المجلــس الــشعبي البلــدي علــى غــرار 
بتقـديم تقـارير موسـعة  وأكثر حكمـة فـي القـضايا المنظـور فيهـا، ،نفعأخلالها الوصول إلى نتائج أحسن و

لــبعض المــشاكل التــي تعتــرض ســبيل المجــالس عنــد قيامهــا بــأداء الخــدمات، فتقــرر التوســع فيهــا عـــن 
راسـة هـذه المـشاكل بــصورة موسـعة، وتقـديم تقـارير بــذلك إلـى المجلـس الــذي طريـق تـأليف لجنـة للقيــام بد

  . لذلك يمكنها تكوين لجان دائمة وأخرى خاصة،)3(يكون بيده القرار النهائي
ـــى المـــادة ) 33(فـــي المـــواد  نظـــم المـــشرع اللجـــان -  ـــانون ) 37(إل ـــق بالولايـــة) 12/07(مـــن الق  ،المتعل

ً تمامــا كمــا هــو الــشأن بلجــان البلديــة الــذي كــان أكثــر تفــصيلاُبــشكل مقتــضب لــم يلــم بكافــة عناصــرها، ً 
  .ا على ما يبدو ذلك للأنظمة الداخلية للمجالسًا، تاركًووضوح

                                            
 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 33/3( المادة )1(

 .196-195 بوضياف، شرح قانون البلدية، صعمار: أنظرللمزيد  )2(

 .62طبيقية، المرجع السابق، صدراسة ت:  في العراقالمحليةعبد الرزاق الشيخلي، الإدارة  )3(
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ن بـدت أكثـر إلمامــا وتفـصيلا مــن إ، و)1(المتعلـق بالولايــة) 12/07(مــن القـانون ) 33( بموجـب المـادة - 
ي، الــذي اكتفــى بــذكر مجــالات ثــلاث فقــط الملغــ) 90/09(حيــث الميــادين وضــبطا مــن القــانون الــسابق 

، إلا أنــه لــم )2(تمثلــت فــي الاقتــصاد والماليــة، التهيئــة العمرانيــة والتجهيــز، والــشؤون الاجتماعيــة والثقافيــة
 تنـسيبا مـع عـدد ،يسلك نفس الطريـق مـع قـانون البلديـة الـذي حـدد نـصيب كـل بلديـة مـن اللجـان الدائمـة

هــــل كــــان يحــــصر هــــذه " لا ســــيما" ، فمــــاذا قــــصد المــــشرع بالمقاعــــد، فــــإن كــــان تحديــــدها مستحــــسنا
بـالنظر للمهـام المتنوعـة والمتعـددة المكلفـة بهـا الولايـة، ومـن ونه يعطي أمثلـة فقـط عنهـا، أ أو ،المجالات

 ٍا أن عـــدد اللجـــان لا يـــسعه تغطيتهـــا كلهـــا بـــشكل مـــرضًخـــلال تفحـــص الميـــادين الـــسالفة الـــذكر، فحتمـــ
ن العـدد لا محالـة سيتـضاعف، إالحـصر، أمـا إذا أخـذنا بالتفـسير الثـاني فـ لو أخذناها على سـبيل ٍومغن

ويـــصبح كـــل ميـــدان فـــي حاجـــة إلـــى إنـــشاء لجنـــة خاصـــة بـــه، أو تتكـــاثر اللجـــان الفرعيـــة المنبثقـــة عـــن 
اللجــان الأصــلية، هــذا مــا اختلفــت بــشأنه أيــضا الوصــاية حــين أمــرت الــولاة بإعــادة النظــر فــي تــشكيل 

 الولائيــة بهــذا الــشأن، بحيــث رأت أن الــشعبية لمــا رفــضت مــداولات المجــالس اللجــان، مــن حيــث عــددها
عتبـــره إتـــسع لجـــان لا غيـــر، هـــذا التـــدخل ) 09( ب)33(عـــدد اللجـــان محـــدد بالعـــدد الـــوارد فـــي المـــادة 

 صـــــدر النظـــــام التعويـــــضي ما بعـــــد،و اعتبـــــار مـــــالي فحـــــسبذُ أنـــــه  ورأوه،ا للقـــــانونًالأعـــــضاء مخالفـــــ
نهــا تحججــت فــي ذلــك بعــدم قــدرة الولايــة أن تــسدد كــل هــذه النفقــات، ممــا ســيكون للأعــضاء، وأضــافوا أ

، فــالخير )3( وتحقيــق الأهــداف المرجــوة منهــا،ا علــى حــساب تــشكيل اللجــان الــذي يــؤثر عــن الفعاليــةًحتمــ
ا هـو تحديـدها بالقـانون لحراسـتها مـن ًكل الخير فـي تحقيـق التـوازن بـين جميـع المتطلبـات، والأكثـر حـسن

  .  ومن كل الأطراف،يالتعد
 علـــى إقتــــراح مــــن رئــــيس المجلــــس أو الأغلبيــــة المطلقــــة اً يـــتم تــــشكيل اللجــــان الدائمــــة للمجلــــس بنــــاء- 

مــــع اشــــتراط التناســــب بــــين الكتــــل ، )4(بموجــــب مداولــــة تتخــــذ بالأغلبيــــة المطلقــــة لأعــــضائهلأعــــضائه، 
قليـة فــي الاضــطلاع بالمــساهمة الـسياسية واللجــان المؤلفــة فيـه فــي تجــسيد للمـشاركة، بحيــث لا تحــرم الأ

  .ثنى عليه وينبغي تأييدهُ وهو ما ي،في أجهزة المجلس في شكل يحقق تضافر الجهود

                                            
 مــن بــين أعــضائه لجانــا دائمــة المجلــس الــشعبي الــولائييــشكل : "المتعلــق بالولايــة، تــنص علــى أن) 12/07(مــن القــانون ) 33(المــادة  )1(

والمالية، الصحة والنظافـة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، الاقتصاد : للمسائل التابعة لمجال اختصاصه، ولا سيما المتعلقة بما يأتي
وحماية البيئة، تهيئة الإقليم والنقل، التعمير والسكن، الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة، الشؤون الاجتماعية والثقافة والشؤون 

 ". ، التجهيز والاستثمار والتشغيلالمحليةالدينية والوقف والرياضة والشباب، التنمية 

 .المتعلق بالولاية الملغي) 90/09(من القانون ) 22(المادة ) 2(

:  الولائيــة والخاصــة بتنــصيب اللجــان، جريــدة الــبلاد، الــصادرة بتــاريخالــشعبيةســمير بطــاش، الداخليــة تلغــي معظــم مــداولات المجــالس ) 3(
11/03/2013   . 

المتـــضمن النظـــام الـــداخلي ) 13/217(لمرســـوم التنفيـــذي مـــن ا) 37/1(المتعلـــق بالولايـــة، والمـــادة ) 12/07(مـــن القـــانون ) 34(المـــادة ) 4(
  .  النموذجي للمجلس الشعبي الولائي
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ا مــــن بــــين ًد اللجنــــة نظامهــــا الــــداخلي وتــــصادق عليــــه دون العــــودة للمجلــــس، كمــــا تنتخــــب رئيــــسعِــــُ ت- 
  .ها المنتمين للمجلسِأعضائ

 وكــذا لنظــام ،مــا تعلــق بعــدد الأعــضاء فــي كــل لجنــة لــم يتطــرق القــانون للقواعــد الــضابطة للجــان في- 
نظـــام ال للاشــارة فـــإن ، الولائيـــةالـــشعبية  للمجــالسا ذلـــك للنظــام الـــداخليًأشــغالها وحـــصاد أعمالهــا، تاركـــ

    .ً لها ايضانموذجي للمجلس الشعبي الولائي لم يتطرقالداخلي ال
 وذلــك بإمكانيــة تــشكيلها فــي ،لخاصــة علــى اللجــان ا)12/07 (مــن قــانون الولايــة) 33(نــصت المــادة  - 

كـــل مـــا تعلـــق بالمـــسائل الأخـــرى المهمـــة للولايـــة، أي تلـــك التـــي لـــم يـــتم تحديـــدها فـــي صـــلب المـــادة فـــي 
 وأداة تــشكيل اللجــان ،التــسع، والتــي أقــرت بتــشكيل لجــان خاصــة بــنفس الطريقــة) 09(مجــالات اللجــان 

أي أن نتهــاء أشـــغالها، إعتبــار أنهــا منحلــة بإمــع ا، ًاســيَالدائمــة مــع مراعــاة التمثيــل النــسبي للمجلــس سي
 وتقــصى الحقــائق فــي موضــوع معــين، وتنتهــي بانتهــاء الغــرض ،اللجــان الخاصــة تنــشأ لإجــراء التحقيــق

  .)1(ت من أجلهأالذي أنش
  ، تكــــون بطلــــب مــــن رئــــيس)2( أضــــاف المــــشرع فــــي إطــــار تــــشكيله للجــــان الخاصــــة لجنــــة للتحقيــــق- 

ثلـــث أعـــضائه الممارســـين، تنتخـــب عـــن طريـــق الأغلبيـــة المطلقـــة ) 1/3( أو المجلـــس الـــشعبي الـــولائي
 لأعــــضاء المجلــــس الحاضــــرين بمداولــــة تحــــدد موضــــوع التحقيــــق والآجــــال الممنوحــــة لــــذلك، علــــى أن 

 المحليـــة الـــوالي ووزيـــر الداخليـــة بـــذلك، فيمـــا تـــساعد الـــسلطات المجلـــس الـــشعبي الـــولائييخطـــر رئـــيس 
  .جاز عملها على أحسن الصورنكينها ما يلزم لإاللجنة في الوصول لغايتها بتم

 تقــدم لجنــة التحقيــق حــصيلة أعمالهــا للمجلــس الــشعبي الــولائي بمــا انطــوى علــى نتــائج، ليتبــع بمناقــشة - 
المجلـس الـشعبي  عكـس الوضـع فـي  وقد أحسن صـنعا بـذلك، علـى،اتخاذهداخله بغية تدارس ما يجب 

  . اًالفَ سه كما ذكرناالبلدي
رقابـــة تمـــارس علـــى مختلـــف أجهـــزة الدولـــة فـــي الولايـــة، فتطلـــب معلومـــات التحقيـــق جهـــة  تعـــد لجنـــة - 

إلا أنــه مــا ، )3(وٕايــضاحات عــن أعمــال الجهــات الإداريــة، تقــديم تقــارير، أو مثــول رجــال الإدارة أمامهــا
حيـث يمكن قولـه هنـا هـو اسـتدعاء هـذه الطريقـة الرقابيـة مـن العلاقـة بـين الـسلطة التـشريعية والتنفيذيـة، ب

يلجـــأ إليهـــا إذا ارتـــأت الأولـــى الوصـــول إلـــى معلومـــات بنفـــسها دون الاكتفـــاء بمـــا قدمتـــه الحكومـــة مـــن 
بيانـات، وهــذه اللجــان لهـا دور ايجــابي فــي كـشف الحقــائق واماطــة اللثـام عمــ شــتبه بـه مــن بيانــات أو ُأُ◌ إ

ثلــي المــواطنين فــي ا أو انحرافــات وتجــاوزات، فيــضطلع بممًأوضــاع يخــشى المواطنــون مــن ورائهــا فــساد

                                            
 .8، الرقابة القضائية لأعمال الإدارة العامة، المرجع السابق، صمحمود عاطف البنا) 1(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 35(المادة  )2(

 .9ية لأعمال الإدارة العامة، المرجع السابق، ص، الرقابة القضائمحمود عاطف البنا )3(
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ّ والتحـري بغيـة الوصـول إلـى الحقيقـة واقامـة المـسؤوليات، وممـالاستفهامالمنطقة  ْنـه يـسهم أا لا شـك فيـه ٕ ُ
  والمــــساس بــــصورة وهيبــــة الدولــــة مــــن أعوانهــــا ،ُفــــي محاربــــة كافــــة أشــــكال الفــــساد ومظــــاهر الإســــراف

  .المكلفين بتسيير الشأن العام
 ،و الخاصــة منهــا، إشــراك أي شــخص بدعوتــه لتقــديم معلومــات مفيــدةللجــان المجلــس الدائمــة أمكــن ُ ي- 

  .في إطار عمل اللجنة لخبرته أو تخصصه
ا بعــد لجنـــة ًا ثانيــًا برلمانيــً مظهـــر،)12/07( اســتحدث المــشرع أيــضا فــي إطـــار قــانون الولايــة الجديــد - 

ســؤالا للاستفــسار أســلوب يوجــه بمقتــضاه عــضو المجلــس  ألا وهــو الــسؤال الكتــابي، فالــسؤال ،التحقيــق
 الجـواب عنــه خـلال مـدة محــددة ويكـون هـذا الــسؤال يعـن التـدابير المتخــذة بـصدد موضـوع معــين، وتلقـ

ا والإجابـة عنـه أيـضا فـي نـص المـادة ًط الـسؤال كتابيـِشـترأُ، وهنـا )1(خطيا أو شفهيا وكذلك الجواب عنـه
يــه ســؤال كتــابي لأي مــدير توج المجلــس الــشعبي الــولائييمكــن أي عــضو مــن أعــضاء : "بــالقول) 37(

أو المــــديريات غيــــر الممركــــزة للدولــــة المكلفــــة بمختلــــف أو مــــسؤول مــــن مــــديري أو مــــسؤولي المــــصالح 
  .قطاعات النشاط في إقليم الولاية

يجــب علــى مــديري ومــسؤولي المــصالح هــذه المــديريات والمــصالح الإجابــة كتابــة عــن أي ســؤال يتعلــق  
يــوم مــن تــاريخ ) 15(ي اجــل لا يمكــن أن يتجــاوز الخمــسة عــشرة بنــشاطهم علــى مــستوى تــراب الولايــة فــ

  ". تبليغه نص السؤال المبين على الإشعار بالاستلام
 لقــد ضــبط المــشرع آليــة الــسؤال الكتــابي الموجــه لمــسؤولي الدولــة فــي الإقلــيم، مــن خــلال إلزاميــة الــرد - 

ا يعطـي ّزمـة فـي هـذا القطـاع، ممـعلى الأسئلة بميعاد لا يجوز تجاوزه، حرصا للوصول للمعلومـات اللا
ا مـا ًسلطة حقيقية للمجلـس، ويـضفي الـشفافية فـي التـسيير، ويكـافح ظـاهرة الـسرية للمعلومـات التـي غالبـ

يجـنح لهـا مـسؤولي الدولـة، التـي يقيمونهـا وفقــا لتـصورات يرونهـا تتعلـق بتـسيير الدولـة، وواجـب الــتحفظ، 
  هـــا التحـــصين الفكـــري  مـــن المـــساءلة والرقابـــة ومردوأخـــرى نفـــسية لا تتعـــدى كـــون الممـــارس لهـــا يتمنـــع

وقلــة الــزاد الثقــافي الــديمقراطي، أو التنكــر لــه مــن جهــة، ولطبيعــة تعامــل الــسلطة الــسلمية معهــم والتــي 
  .يخشونها من جهة ثانية

ً توجيـــه الـــسؤال هـــل يكـــون متاحـــا فـــي إطـــار اللجـــان أو يحـــق لكـــل عـــضو مـــن الأعـــضاء دون هـــذا - 
بــه ضــمن تسلــسل مــواد اللجــان، فهــو  مــن الناحيــة الــشكلية علــى اعتبــار أن القــانون رتالإطــار، فبــالنظر

تــاح لأعــضاء اللجــان فقــط بغيــة الحــصول علــى المعلومــات المــساهمة فــي وصــولهم لمبتغــاهم، وعليــه مُ
ٕفيحــرم كــل عــضو مــن أعــضاء المجلــس مــن هــذا الحــق إلا إذا كــان ضــمن إحــدى اللجــان، واذا أخــذنا  ْ ُ

                                            
 .12 كمال نور االله، المرجع السابق، ص)1(
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يمكــن أي : "فموضــوعها ينــسحب علــى جميــع الأعــضاء دون تمييــز بــالقول) 37(مــادة بــصياغة نــص ال
ى منهــــا الطــــرح الثـــــاني المجيــــز لكافــــة الأعـــــضاء وخَ، فالمــــشرع تـــــ...."عــــضو مــــن أعـــــضاء المجلــــس

 فـــي )1(" بوضــيافعمــار"الممارســين، إلا أنــه يتبــادر إلــى الــذهن الــسؤال الــذي طرحــه الأســتاذ الــدكتور 
ا، ًئيس المجلس توجيه السؤال هو أيضا، فرئيس المجلـس هـو عـضو قبـل أن يكـون رئيـسإمكانية وقدرة ر

ى بـه أعـضاء المجلـس ويفعلـون  بـل هـو الأولـى بـذلك ليتأسـ،وبالتالي يحق له كأقرانه ممارسة هذا الحـق
يمكـن ":  أسـتاذنا بـالقولأكـد كمـا ،الأمر ذاته، إلا أن نص المادة كان يقتضي أن يـشير صـراحة للـرئيس

   "...حد أعضائه أن ألرئيس المجلس أو 
أي فيمـا يتعلــق بلجـان التحقيــق، أو توجيـه الــسؤال الكتـابي فقــد نحـا المــشرع كــذلك  الراصـد لهــذا الـشأن - 

إلى المحاكاة للعلاقة بين البرلمان والحكومـة أي اسـتدعاء لـبعض المظـاهر البرلمانيـة، وهـو مـسلك غيـر 
 لا تقـــوم علـــى نفـــس فكـــرة العلاقـــة بـــين الـــسلطتين الدســـتوريتين، ةالمحليـــمؤيـــد، علـــى اعتبـــار أن الإدارة 

الجــــسم الإداري للدولــــة مكلفــــة بتقــــديم خــــدمات ) الإدارة العامـــة( مــــا هــــي إلا جــــزء مــــن المحليــــةفـــالإدارة 
 وتحـت رقابـة الـسلطة المركزيـة أي أنهمـا ضـمن ، فـي إدارة الأمـورباسـتقلالية، المحليةلمواطني المنطقة 

 المحليــةة التنفيذيــة، ويبقــى كــل وزيــر مــسؤول عمــا يقــدم مــن خــدمات علــى مــستوى الإدارة إطــار الــسلط
، والجهــاز التنفيــذي المحليــة كبرلمــان للمنطقــة المجلــس الــشعبي الــولائيأن بــذلك ا ًأمــام البرلمــان، معتبــر

نـــه أل، إلا ومـــصالح الدولـــة علـــى المـــستوى المحلـــي بمثابـــة الحكومـــة رابطـــا العلاقـــة الرقابيـــة بهـــذا الـــشك
 وتعــريض المــسؤولين ، مــع تفعيلهــا وســهولة الوصــول للمعلومــات،بــالرغم مــن أننــا لا ننكــر فــضل الرقابــة

ن اســــتجلاب أا لمبــــدأ الــــشفافية وتكامــــل وتناســــق العمــــل، فالاعتقــــاد بــــًللمــــساءلة أمــــام رؤســــائهم، تكريــــس
  .))2المحليةالتقنيات البرلمانية منتقدة وتجافي فلسفة الإدارة 

  

  كم الراشد ُة في الحـة التسییر ومؤشر الشفافیـ مبدأ جماعی:ثـع الثالالفر
  

، مـــن خـــلال قـــانون الجماعـــات المحليـــةبيـــان مظـــاهر مبـــدأ الـــشفافية فـــي تـــسيير الجماعـــات فيـــه نتـــولى  
  . ثانياالمحلية الجديد أولا، لنعكف على تقييم مبدأ جماعية التسيير في نظام الجماعات المحلية

 

  

   َّالمحلیةمبدأ الشفافیة وقانون الجماعات : أولا
  

 يُقــــصد بالــــشفافية إتاحــــة تــــدفق المعلومــــات وســــهولة الحــــصول عليهــــا لجميــــع الأطــــراف فــــي المجتمــــع 
عــزى مــن ُعــد مــن أهــم مبــادئ الحكــم الراشــد ودعــائم التنميــة الــشاملة والمــستدامة أيــضا، ييُو، )3(المحلــي
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ا ممـــا يجعـــل ً وتلقيـــًل علـــى المعلومـــات، بحريـــة نقـــلاخلالـــه معرفـــة مـــدى تمكـــن المـــواطنين مـــن الحـــصو
القـــرارات الـــصادرة أكثـــر ســـلامة، لـــذا يجـــب نـــشر المعلومـــات بعلنيـــة وبـــصفة دائمـــة مـــن أجـــل توســـيع 

ـــــة العامـــــة والإدارة والنزاهـــــة والحـــــد مـــــن الفـــــساد ـــــسلامة المالي ـــــة ولل ـــــر مـــــن )1(المـــــشاركة والرقاب      ، والجزائ
ة لمواكبـــة متطلبـــات الحكامـــة، فكـــان لـــذلك الأثـــر الطيـــب علـــى سعى جاهـــدَخـــلال الإصـــلاح الأخيـــر تـــ

  .مستوى هذه القوانين
ا فــي قــانون البلديــة والولايــة الجديــدين، الــذي لامنــاص منــه بتمكــين  ويجــد هــذا المؤشــر لــه حــضورا قويــ

 ن الـــبلاد ينخرهـــا الفـــساد علـــى أا، خاصـــة وًالمـــواطنين مـــن القيـــام بـــذلك مـــن خـــلال تفعيـــل دورهـــم ايجابيـــ
   تــــيح لهــــم معرفــــة القــــرارات الإداريــــة المتخــــذة، ممــــا يــــسهل ُميــــع مــــستويات الإدارة، فــــشفافية التــــسيير تج

    رصـــــــد أخطــــــــاء الإدارة وتـــــــسجيل الملاحظــــــــات، والــــــــسلوكات الـــــــسلبية بمــــــــا يوســـــــع ويحــــــــرك الرقابــــــــة 
  :، ونتولى بيان ذلك فيهما كما يلي))2الشعبية

  :ا له، وجسده في عدة موادًا ومعززًلمتعلق بالبلدية مكرسا) 11/10( جاء القانون : قانون البلدية- 
ـــه حثـــت ) 11( المـــادة -   ـــشعبي البلـــديمن ـــس ال ـــدابير التـــي مـــن شـــأنها إعـــلام المجل ، أن يتخـــذ كـــل الت

المــواطنين بــشؤونهم واستــشارتهم حــول أولويــات التنميــة عمومــا، بإســتخدام الوســائل الإعلاميــة والوســائط 
  .السنوية عن أنشطته أمامهمالمتاحة، مع عرضه للحصيلة 

  . منهااًمكنت كل شخص من الاطلاع على مستخرجات المداولات وأخذ نسخ) 14( المادة - 
 وفـي الأمـاكن المخصـصة لإعـلام الجمهـور، ، إلصاق جدول الأعمـال فـي قاعـة اجتماعـات المجلـس- 

ن ممارســـة وعلنيـــة الجلـــسات كمـــا أســـلفنا ســـابقا، لهـــي بحـــق تجعـــل مـــن المجلـــس فـــي فـــضاء شـــفاف حـــي
  . ، والأمر ذاته لكل قرارات البلدية)3(أعماله

وجــب أا منهــا، كمــا قــرارات أو تبليــغ المعنــي قبــل نفــاذ أيــال بنــشر مجلــس الــشعبي البلــدي إلــزام رئــيس ال- 
المتعلــق ) 11/10(مــن القــانون ) 97(ســاعة، بحــسب المــادة ) 48(جــل أ إعــلام الــوالي بــذلك فــي عليــه

  .بالبلدية
 فــــي مقــــر البلديــــة، والملحقــــات المجلــــس الــــشعبي البلــــدي رئــــيس انتخــــابمحــــضر  ضــــرورة إلــــصاق - 

  .السابق الذكر) 11/10(من القانون ) 66(الإدارية، والمندوبيات البلدية، بحسب المادة 

                                            
                   فــــــــي الــــــــوطن العربــــــــي، المحليــــــــةتطــــــــوير الإدارة : أعمــــــــال مــــــــؤتمرات، المحليــــــــةســــــــميرعبد الوهــــــــاب، الحكــــــــم المحلــــــــي والتنميــــــــة ) 1(

 .173، صالمرجع السابق

 .162 بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، صعمار )2(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 26(و) 22(واد  الم)3(
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ً جــاء مترجمــا أيــض: قــانون الولايــة -  رصــها علــى تطبيــق مبــادئ الحكــم الراشــد، فقـــد ِا لرؤيــة الدولــة وحً
  :المتعلق بالولاية في بنود ومواد عدة كما يلي) 12/07(تبناها القانون 

ه فـي مـدخل قاعــة ئ فـور اســتدعاالمجلـس الــشعبي الـولائي أعمـالأوجبـت إلـصاق جــدول ) 18( المـادة - 
اجتماعــات المجلــس، وفــي الأمــاكن المخصــصة لإعــلام الجمهــور، وفــي مقــار الولايــة والبلــديات المعنيــة 

  .والموقع الالكتروني للولاية أو المجلس
  .منه) 26( وفقا للمادة الشعبية للرقابة ً مبدأ علنية الجلسات مما يتيح للجمهور متابعتها تفعيلا- 
، والحــصول علــى المجلــس الــشعبي الــولائي يحــق الاطــلاع فــي عــين المكــان علــى محاضــر مــداولات - 

الإذاعـــة نـــسخة منهـــا كاملـــة أو جزئيـــة، مـــع تفـــضيلنا ودعوتنـــا إلـــى نقـــل وقـــائع الجلـــسات مباشـــرة عبـــر 
  .لتئام المواطنين حول مجالسهمإ على الأقل لما له من أثر على الشفافية، وكذا المحلية

، فـي مقـر الولايـة والبلـديات، المجلـس الـشعبي الـولائي رئيس انتخاب إلصاق محضر النتائج المتعلق ب- 
  .ائمامن قانون الولاية د) 60(والملحقات الإدارية، والمندوبيات البلدية بنص المادة 

تجــسيد  تجــسيده والإقليميــةٕ وان حــاول القــانون الجديــد للجماعــات ، مــا يمكــن قولــه عــن جماعيــة التــسيير
 كهيئــــة تنفيذيــــة، المجلــــس الــــشعبي البلــــديلديمقراطيــــة داخــــل هــــذه الجماعــــات، فمــــازال الــــوالي ورئــــيس ا

تهــا لا تفــي بــالغرض ، بالمقابــل فالجماعيــة بحــد ذاًلهــذا المبــدأ أصــلا ات تعــد مناكفــةاختــصاصيتمتعــان ب
ا كافيـــا ًفـــي التنفيـــذ الـــذي يـــستوجب ويتطلـــب الخبـــرة الفنيـــة والتخـــصص، ممـــا اتخذتـــه بعـــض الـــدول مبـــرر

  .)1(للتعيين في منصب رئيس المجلس المحلي
  
  

  تقییم مبدأ جماعیة التسییر : ثانیا

  

ارســة الديمقراطيــة  مــن الوهلــة الأولــى أن القــانون مكــن هــذه الهيئــات مــن التــسيير الجمــاعي، أو مميبــدو 
، بحيــث يـصطدم بعــدة الإداريـة سـواء علــى مـستوى البلديـة أو الولايــة، إلا أن الواقـع العملــي يثبـت نـسبيته

 لـــذا ســـنحاول ،)2(فـــي اتخـــاذ القـــرارمـــن حيـــث الأغلبيـــة  أوحـــواجز وقيـــود مـــن حيـــث مـــساواة الأعـــضاء 
  .عرض التأثير المتبادل والهيمنة لجهة على أخرى

ا لمبــدأ ً ذاتــه تجــسيدعــد فــي حــدُ الــذي ي،ى مــن خــلال النظــام المجلــسير الجمــاعي تتجلــسيي فمظــاهر التــ
 عـــن المحليـــةا يتخـــذ بمفـــرده جميـــع القـــرارات المتعلقـــة بالـــشؤون ًالجماعيـــة، إذ المجلـــس الـــشعبي جماعيـــ

ا ًاء، وجميــع الأعــضاء فــي مرتبــة متــساوية حــين اتخاذهــا إلا مــا كــان اســتثن)3(طريــق التــصويت بالأغلبيــة
المجلــس  المجلــس بكاملــه لــرئيس انتخــابفــي حــال تعــادل الأصــوات، كمــا تظهــر الجماعيــة أيــضا فــي 

                                            
 .15-14دراسة تحليلية مقارنة، المرجع السابق، ص: عبد القادر الشيخلي، رئيس المجلس البلدي: أنظر للمزيد حول الموضوع )1(

(2) Ahmed Mahiou, op.cit, p296 et suite 
 .77-76، المرجع السابق، صى نظام البلدية والولاية في الجزائرأسس الإدارة المحلية وتطبيقها عل مسعود شيهوب، )3(
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ه من الكتلة الحـائزة للأغلبيـة فـي قـانون البلديـة، والتـي أحـدثت شـروخا انتخابا عن ً، متخليالشعبي البلدي
 منــصب )1(مكــان تــدويرنــه ألــيس بالإأكبيــرة أبانــت عنهــا الممارســة وكثيــرا مــا اشــتكت منهــا الوصــاية، إلا 

المجلـس نـه يمـارس الإدارة، وذات الأمـر فـي أا للمساواة الفعلية والجماعية، وعلـى اعتبـار ًالرئيس تجسيد
نـه لـم أ فيتفـوق الـرئيس مـن جانـب البلديـة علـى اعتبـار )2(ا على مـستوى التنفيـذّا، أمً أيضالشعبي الولائي

ـــالمجلس غيـــر معنـــي تمامـــا بالتنفيـــذ توضـــع لـــه شـــروط تلزمـــه الجماعيـــة فـــي ذلـــك، لكـــن فـــي ال ولايـــة ف
وصلاحياته لا تتعـدى التقريـر، ومنـاط بهـذه المهمـة للـوالي ممثـل الحكومـة الـذي ينـسق العمـل معـه ومـع 

  .)3(ممركزة، ويوجه أعمالها على مستوى إقليم الولايةالالجهات غير 
رأس المجلــس، ويــدير يــ أنــه ، مــن حيــثالمجلــس الــشعبي البلــدي ففــي جانــب العلاقــات يتفــوق رئــيس - 

عـــد مـــشروع جـــدول الأعمـــال للـــدورات ويترأســـها ويـــدعوا المجلـــس فـــي ُجلـــساته، ويوجـــه الإســـتدعاءات، وي
ا هــو تمثيلـه للدولــة بـسلطات تجعــل ً كمــا ترسـل لــه اسـتقالة الأعــضاء، ومـا يزيــده تميـز)4(دورة غيـر عاديـة

نــه بــالرغم مــن كــل هــذا تعتبــر الجماعيــة أا، وصــفوة القــول ًا يكــاد يكــون وهميــًمــن المــساواة والجماعيــة أمــر
بعـد إلغـاء فكـرة سـحب الثقـة التـي لـصالح الـرئيس ة ن اختلت الكفإا، وفي التسيير في البلدية محققة جزئي

بــدل وترشــيد اســتخدامها، كانــت وســيلة مهمــة فــي رقابــة وتقــويم رئــيس المجلــس، وكــان الأجــدى تنظيمهــا 
ستعملها، أمـا العلاقـة ن يـفـي مـليس فيها كتقنية لوحـدها بـل كل  استعمالها فالمشيءالتخلي عنها فان أس

  .)5( وليس ضمن العلاقة الوظيفية في البلدية،مع الوالي فهي تدخل ضمن إطار الوصاية
المجلــس  أي الولايــة، ففيهــا يطبــع الأمــر هيمنــة الــوالي ورئــيس المحليــة علــى المــستوى الثــاني لــلإدارة - 

عــد مــع نوابــه جــدول الأعمــال ُمــن يرســل الإســتدعاءات للــدورات، ويهــو  ، فهــذا الأخيــرالــشعبي الــولائي
ـــسات، ويـــرأس  ـــولائيويـــدير الجل ـــس الـــشعبي ال ـــة، ويقتـــرح اللجـــان المجل ـــد الجلـــسات الطارئ ، ويـــدعوا لعق

علم المجلس بالوضـعية العامـة للولايـة لاسـيما مـا سـجل مـا ُطالب بإنشاء لجان التحقيق، كما يُالدائمة، وي

                                            
دراسـة تحليليـة مقارنـة، المرجـع الـسابق، : عبـد القـادر الـشيخلي، رئـيس المجلـس البلـدي: أنظر رئيسال تدوير منصب  حول مسألةللمزيد )1(

 .22ص

قرير إلا أن التنفيذ يتولاه الشخص بدل اللجنة أو المجلس، مـن يجمع علم الإدارة على الفصل بين التقرير والتنفيذ، فيختص المجلس بالت) 2(
. المبــادئ المــسلم بهــا فــي علــم الإدارة والتنظــيم أن المجــالس تــصلح لمباشــرة وظــائف المداولــة والتقريــر، لكنهــا لا تــصلح للقيــام بأعمــال التنفيــذ

 .136محمد فؤاد مهنا، المرجع السابق، ص:  في ذلكأنظر

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 112(لمادة وا) 111(المادة ) 3(

 وقيـد يقـضي خاصـة علـى ، مبالغ فيهنه حدأبجلاء   الدعوة لعقد دورة غير عادية، يظهرالمجلس الشعبي البلدي أعضاء) 2/3( يحق ل)4(
ير مقترحاتـه ورغباتـه ومقارعـة خـصومه الـسياسيين ر الأوقات المناسبة لتمرن للرئيس ذلك مما يتيح له تخيالأقلية في المجالس، بالمقابل يمك

ا لمـوقعهم ً مـن التـدخل بتكـوين لجـان لمـا يرونـه مناسـبا مـن جهـة، ودعمـالأعضاءوتمكين ) 1/3(كغيابهم مثلا، مما يستوجب العدول عنها ل
   .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 17(المادة :  أنظر.مقابل الرئيس من جهة ثانية

 .128 الحميد بن عيشة، المرجع السابق، ص عبد)5(
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مـن قـانون الولايـة، وتمثيـل المجلـس فـي جميـع المراسـيم التـشريفية ) 71( كمـا أكـدت المـادة بين الـدورات،
  .والتظاهرات الرسمية

 يمثــل الولايــة بــصفتها اللامركزيــة، ويمثلهــا بــصفتها إدارة للدولــة أي )1( أمــا الــوالي فهــو مــزدوج الوظيفــة
، كمــا يطلعهــم عــن مــدى تقــدم تنفيــذ تابعــة للمركــز، فهــو يعلــم المجلــس بوضــعية الولايــة فــي كــل الميــادين

ا حــول نــشاطات الولايــة، ًا ســنويً، ويقــدم بيانــاســنوي مــداولات المجلــس وعلــى عمــل الجهــات غيــر الممركــزة
ن المجلــس ويجعلــه مواكبــا أعلــي مــن شــُفيمــا يحــاكي بيــان الــسياسة العامــة للحكومــة أمــام البرلمــان، ممــا ي

راقـــب نـــشاط ُنـــه يأ بـــل ســـطوة علـــى المجلـــس مـــن خـــلال اًيرراب الولايـــة، إلا أن لـــه تـــأثُلمـــا يحـــدث فـــي تـــ
المجلـــس، بمـــشاركته فـــي إعـــداد جـــدول الأعمـــال، كمـــا يستـــشار فـــي موعـــد انعقـــاد الجلـــسات، ويـــستطيع 
طلــب دعــوة المجلــس فــي دورة غيــر عاديــة، ولــه أن يتنــاول الكلمــة خــلال جلــسات المجلــس، فهــو بــذلك 

ا فيهـا الـرئيس، ولا مجـال للقـول بجماعيـة التـسيير الفعلـي لمـا في مركز ممتاز مقارنة بالهيئة التداوليـة بمـ
  .يملك الوالي من سلطات كما أسلفنا بيانه

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                            
 الازدواج الوظيفي للوالي أو حيازته التمثيل للصفتين أي للدولة والولاية، جعل من الولاية تظهر كجهة عدم تركيـز، أكثـر منهـا لامركزيـة )1(

المجلــس  لــرئيس المحليــة المــصالح  وتــداخلهما، ممــا يجــب تحويــل كــل عــن تمثيلــه للولايــةلدولــةانتــاج صــلاحيات الــوالي الطاغيــة فــي تمثيــل 
، في 1982 بما في ذلك تنفيذ المداولات وتمثيل المجلس أمام القضاء كحال النظام المأخوذ عليه في فرنسا الذي اعتنقه منذ الشعبي الولائي

 ،مـسعود شـيهوب: أنظـريد للمز. حين يبقى الوالي محتفظا فقط بالصلاحيات التي تضعه سلطة مركزية حتى تكون هناك شفافية في التسيير
 .، المرجع السابقإبقاء الازدواج الوظيفي للوالي أكبر خطأ في قانون الولاية
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  الفصـــل الثــــاني

   والتبعیة الوظیفیة العضوي بین الاستقلالَّالمحلیة الجماعات لُّدخـت

 المـــواطنين علـــى نحـــو واســـع فـــي  بطبيعتهـــا ديمقراطيـــة مـــادام أنهـــا تـــسمح بمـــشاركةالمحليـــةإن الإدارة  
ا مـن حرصـه علـى إقـرار هـذا ًنطلاقـإتسيير الشأن المحلي، لذا يمكن قياس ديمقراطية أي نظـام سياسـي 

  .)1(النظام وتثبيت أركانه
 أداة سياسـية لإرســاء الديمقراطيــة المحليــةإذا كانـت الجزائــر قـد اســتطاعت بكـل نجــاح جعــل الجماعـات  

هـــل بالمقابـــل  لتمثيـــل المكثـــف للـــسكان ومـــشاركتهم فـــي التـــسيير المحلـــي، فإنـــهالإداريـــة، القائمـــة علـــى ا
كسبت الرهان في جعل هذه الجماعات الخلية الأولى في تحقيـق تنميـة شـاملة ومـستديمة؟، انطلاقـا مـن 

ات الموكولة لها من جهة، والوسـائل المقـررة لـذلك كلـه فـي إطـار عـين ترقـب تـصرفاتها مـن ختصاصالا
ِطمــئن لهــا بممارســته علــى ُأُ◌دايتها إلــى تحقيــق مــا أنــيط بهــا دون تجــاوز علــى مــا ِغــي هــجهــة أخــرى، تبت

ًالوجـــه الأليـــق والمطلـــوب، ضـــمان ا للمـــصلحة العامـــة التـــي تعـــد الوعـــاء الكبيـــر والـــذي يحـــوي ويـــسع كـــل ْ
َ علـــــى أن نتــــــولى كـــــذلك فــــــي ذات الـــــصدد تقيـــــيم مقــــــدرة هـــــذه الجماعــــــات علـــــى ممارســــــة المـــــصالح،

 مــن خــلال مــا ســخر لهــا، والإطــار العلائقــي الــذي يجمعهــا بالــسلطة المركزيــة، يةتقلالســختــصاصاتها باا
، المحليــــةات والــــصلاحيات المــــسندة للجماعــــات ختــــصاصلهــــذا وذاك ســــنتطرق فــــي المبحــــث الأول للا

والوســائل المتاحــة كــي تنبـــري لهــا، علــى أن نـــأتي علــى بيــان وتفــصيل العلاقـــة بــين الحكومــة المركزيـــة 
عـــات فـــي المبحـــث الثـــاني مـــع البحـــث فـــي إمكانيـــة تطـــوير هـــذه العلاقـــة مـــن التـــضاد إلـــى وهـــذه الجما

  . استقلالها ولتحقيق أهداف هذا النظاموتدعيم التكامل، لتقوية 
كــل ذلــك يــتم فــي إطــار مــا تــم إصــلاحه لهــذا النظــام مــؤخرا، وكــذلك مــن خــلال القــوانين المتعلقــة بهــا  

  :     في تحريرها من ربقة الضعف والتبعية، كما يليا، مستوضحين مدى الرغبة الفعلية ًأيض
 . ووسائل ممارستهاالمحليةاختصاصات الجماعات : المبحث الأول �

 .تطويرها  واتجاهاتالمحليةالعلاقة المركزية : المبحث الثاني �

  
  

  

  

                                            
ن الارتبــاط شـديد بــين الطـابع العـام للنظــام الـسياسي الموجـود فــي الدولـة ونظــام إ" :ذلـك بـالقول" مــصطفى أبـو زيـد فهمــي" الـدكتور ؤكـد ي)1(

 لا المحليـةات ، فالحريـالمحليةيترك أثاره على نظم الدولة الإدارية بأسرها، وبصفة خاصة نظام الإدارة ، وأن النظام السياسي المحليةالإدارة 
 فـي القـانون المقـارن، مجلـة العلـوم الإداريـة، المحليـةمـصطفى أبـو زيـد فهمـي، نظـام الإدارة : أنظـر للمزيـد "....ةة سياسـيتوجد حيـث لا حريـ

 .140، ص1961 رية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، مصر،، الشعبة المص)01(العدد 
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  المبــحث الأول

   ووسائل ممارستھاَّالمحلیةات الجمــاعات اختصاص

، مـــن المحليـــة مـــن الأهميـــة بـــالحكم علـــى نظـــام الإدارة المحليـــةالجماعـــات ات اختـــصاصُ يعتبــر تحديـــد 
: )1("محمــد عبــد االله العربــي"حيــث حــصرها أو كــذا المجــالات المتاحــة للتــدخل فيهــا، حيــث يقــول الــدكتور

، والمعلــوم أن المــشرع الجزائــري أخــذ بـــإطلاق "المحليــةهنــا معيــار الحكــم علــى قيمــة أي نظــام لـــلإدارة "
ـــةات الجماعـــات صـــلاحي ـــى المحلي ـــذلك عل ـــار العـــام، لتحـــوز ب ـــدة تـــشمل اختـــصاص وفـــق المعي ات عدي

أي والولايــة ات البلديــة اختــصاصميــادين متنوعــة أي فــي كــل مــا تعلــق بالــشأن الإقليمــي، لــذلك فــسنعالج 
بيــان الوســائل المقــررة والمتاحــة لهــا  علــى أن نتــولى ،مطلــب أولفــي الإطــار الــوظيفي لهــذه الجماعــات 

  . في مطلب ثانممارسة هذه الاختصاصاتل
  

  المطــلب الأول

  َّلیةـالمحاعات ـفي للجمـار الوظیــالإط

ات بموجــب القــانون فــي كــل مــا يخــتص بــشؤون ختــصاصبممارســة عديــد الاكمــا للولايــة  للبلديــة دهَــعْيُ  
الطريقـة الفرنـسية،  علـى المحليـة لاختـصاص الجماعـات إسـناده المشرع بالمعيار العام فـي ًآخذاالإقليم، 

ٕإلـــى جانـــب الدولـــة فـــي تنميـــة الإقلـــيم، وادارتـــه  ًفـــاعلا اً مـــساهملجماعـــاتاذه هـــ يجعـــل مـــنالأمـــر الـــذي 
 البلديــة والولايــةات اختــصاصمكانيــات، وســنتولى دراســة الإوتحــسين الإطــار المعيــشي للأفــراد فــي حــدود 

  :كما يليا في فرعين متتاليين، ًتباع
  

   ةـالبلدیات اصـاختص: الفرع الأول

 أخـــرى، وفـــي نـــصوص )11/10(تحـــوز البلديـــة علـــى اختـــصاصات عـــدة ومتنوعـــة فـــي قـــانون البلديـــة 
المجلـس الـشعبي ، ثـم نتنـاول اختـصاصات رئـيس أولالذلك سنبين اختصاصات الهيئـة التداوليـة متفرقة، 
  . ثانياالبلدي

  المجلس الشعبي البلدياختصاصات : أولا 

  

) 11/10(ات واســـعة ومتنوعـــة، نظمهـــا القـــانون اختـــصاص مـــن بلـــديالمجلـــس الـــشعبي المكـــن المـــشرع 
) 103(المتعلق بالبلدية، في أربع فصول من الباب الثالـث، تحـت عنـوان صـلاحيات البلديـة مـن المـادة 

جوانـب بـذلك ات متنـاثرة فـي المنظومـة القانونيـة مغطيـة ختـصاص، كما وردت هذه الا)124(إلى المادة 
   : الميادين التالية، كما يلي، وتتجلى تدخلاته فيأخرى

                                            
 .44فلسفته وأحكامه، المرجع السابق، ص: المحلية محمد عبد االله العربي، نظام الإدارة )1(
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   )1( في ميدان التهيئة والتنمية- 1
ا مــع عهدتــه ً بإعــداد برامجــه التنمويــة الــسنوية والمتعــددة الــسنوات، تماشــيالمجلــس الــشعبي البلــدي  يقــوم 

صادق عليهـــا ُيـــة، بمـــا معنـــاه وضـــع خارطـــة طريـــق تنمويـــة مـــستقبلية موافقـــة لعهـــدة المجلـــس، يـــنتخابالا
فيـــــذها فـــــي إطـــــار القـــــانون والمخطـــــط الـــــوطني للتهيئـــــة والتنميـــــة المـــــستدامة للإقلـــــيم ويحـــــرص علـــــى تن

  . )2(والمخططات التوجيهية القطاعية
 العمليات التـي تنجـز فـي إطـار المخطـط البلـدي للتنميـة، المجلس الشعبي البلدي تعد من صلاحيات  - 

  . اًها أيضويشارك في إجراءات إعداد تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة وتنفيذ
 أوجــب القــانون خــضوع إقامــة أي مــشروع إســتثماري، أو تجهيــز قطــاعي إلــى الــرأي المــسبق للمجلــس  - 

الـــشعبي البلـــدي، خاصـــة فيمـــا تعلـــق بحمايـــة الأراضـــي الفلاحيـــة والإضـــرار بالبيئـــة، مـــع تكليفـــه بالـــسهر 
البلديــة علــى علــى حمايــة الأراضــي الفلاحيــة والمــساحات الخــضراء علــى مــستوى الإقلــيم، كمــا تــسعى 

اًالاســتغلال الأمثــل للتربــة والمــوارد المائيــة وتــسهر علــى حمايتهمــا أيــض
ًنتــصار للبيئــة وتحقيقــإ، فــي )3( ا ٍ

 .للتنمية المستدامة

    في ميدان التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز- 2
لتعميــر المنــصوص د بكــل أدوات اّا فــي ميــدان التعميــر، لــذا فهــي تتــزوًا ورئيــسيًا هامــً تــؤدي البلديــة دور- 

  :، من خلالالمجلس الشعبي البلديعليها، بموجب مداولة مصادق عليها من 
  :وتتمثل في: إعداد المخططات العمرانية - 
ـــة العمرانيـــة � ـــتم تحديـــد منـــاطق التجمعـــات الـــسكنية والتجهيـــزات :المخطـــط التـــوجيهي للتهيئ  بفـــضله ي

لديـة إلـى ثـلاث قطاعـات، تتمثـل فـي القطاعـات سم علـى إثرهـا البتقالعمومية والمناطق اللازم حمايتها، ف
  .)4( سنة20المعمرة والمبرمجة للتعمير وثالثة قطاعات التعمير المستقبلية في أفاق 

 بمقتــــضاه يــــتم التحديــــد المفــــصل للمنــــاطق المعنيــــة باســــتعمال الأراضــــي :مخطــــط شــــغل الأراضــــي �
ــــدنيا والقــــصوى المــــسمو   ح بهــــا، وكــــذلك ضــــبط القواعــــد وتحديــــد حقــــوق البنــــاء، وتحديــــد كميــــة البنــــاء ال

                                            
ّتعرف التنمية  )1( لمجتمـع،  على أنها حركة تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية فـي مجملـه علـى أسـاس المـشاركة الايجابيـة لهـذا االمحليةُ

وبناء على مبادرة منه إن أمكن ذلك، فإذا لم تظهر هذه المبادرة تلقائيا تكون الاستعانة بالوسائل المنهجية، لبعثهـا واسـتثارتها بطريقـة تـضمن 
، جامعـة )07(عـدد ، مجلـة المفكـر، الالمحليـة كـأداة للتنميـة المحليـةرابح سـرير عبـد االله، المجـالس : أنظر. لنا استجابة حماسية لهذه الحركة
 .83، ص2011محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 107( المادة )2(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 111(والمادة ) 110(المادة  )3(

، المؤرخـة )52( ، العـددمية للجمهوريـة الجزائريـةالجريـدة الرسـ المتعلـق بالتهيئـة والتعميـر، 01/12/1990 المؤرخ فـي) 90/29(القانون  )4(
 .02/12/1990 في
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المتعلقــــة بــــالمظهر الخـــــارجي للبلديــــة وتحديــــد الارتفاقـــــات العامــــة، وتحديــــد الأحيـــــاء والــــشوارع ومواقـــــع 
 .الأراضي الفلاحية الواجب حمايتها

تـــسهر علـــى المراقبـــة الدائمـــة لمطابقـــة عمليـــات البنـــاء ذات العلاقـــة :  الرقابـــة الدائمـــة لعمليـــات البنـــاء- 
يـــز والـــسكن، وكـــل عمليـــات البنـــاء فـــي إقلـــيم البلديـــة ومـــدى مطابقتهـــا للتـــشريعات العقاريـــة ببـــرامج التجه

المعمــول بهــا، مــع التأكــد مــن احتــرام تخصيــصات الأراضــي وقواعــد اســتعمالها، وخــضوعها للتــرخيص 
مــن طرفهــا، وكــل مــا يتعلــق بتــسديد الرســوم المحــددة قانونــا، كمــا كلــف أيــضا بــاحترام الأحكــام المتعلقــة 

 . )1(اربة السكنات الهشة غير القانونيةبمح

المجلــس  باســتثناء المــشاريع ذات المنفعــة الوطنيــة والخاضــعة لأحكــام حمايــة البيئــة، يــستوجب موافقــة - 
مـن القـانون ) 114( على إنشاء أي مـشروع يحتمـل الأضـرار بالبيئـة، هـذا بحـسب المـادة الشعبي البلدي

  . المتعلق بالبلدية) 11/10(
كلفــة بحمايــة التــراث العمرانــي والتــاريخي، والمواقــع التــي لهــا قيمــة طبيعيــة وأثريــة أو جماليــة،  البلديــة م- 

لمحافظــة علــى وعائهــا باسهر البلديــة أيــضا َكمــا تحــافظ علــى الانــسجام الهندســي للتجمعــات الــسكنية، وتــ
ر كــذلك علــى ســتثمار الاقتــصادي، وتــسهن تعطــي الأولويــة لبــرامج التجهيــزات العموميــة والإأالعقــاري، و

  .  )2(الحفاظ على الأملاك العقارية التابعة للأملاك العمومية للدولة
ة بالـــــشبكات التابعـــــة ّبـــــادر بالعمليـــــات المرتبطـــــة بتهيئـــــة الهياكـــــل، والتجهيـــــزات الخاصـــــُ للبلديـــــة أن ت- 
ـــها والمتعلقـــة بتـــسييرها وصـــيانتها، كمـــاختـــصاصلا ـــة المـــساحات ُ ت رك لهـــا أن تقـــوم أو تـــساهم فـــي تهيئ
  . )3(هة لاحتواء الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الخدماتّلموجا
 تعمل البلدية علـى وضـع شـروط تحفيزيـة للترقيـة العقاريـة، وتـساهم فـي ترقيـة بـرامج الـسكن، علـى أن - 

تـــشجع وتـــنظم كـــل عمـــل يهـــدف إلـــى حمايـــة وصـــيانة أو تـــرميم المبـــاني أو الأحيـــاء كـــل جمعيـــة ســـكان 
  .تحقق هذه الغرض

 الفــــضاءات المأهولــــة، ويحــــرص علــــى تــــسمية كافــــة المجموعــــات المجلــــس الــــشعبي البلــــديي مسُ يــــ- 
، هـــذه )4(العقاريـــة الـــسكنية والتجهيـــزات الجماعيـــة ومختلـــف طـــرق المـــرور المتواجـــدة علـــى إقلـــيم البلديـــة

  .الأخيرة تعمل على صيانة وتزويد شبكة طرقاتها التابعة لها بإشارات المرور

                                            
 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 115(المادة  )1(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 117(، )116(المادة  )2(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 118( المادة )3(

 .المتعلق بالبلدية )11/10 (من القانون) 120(المادة  )4(
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لديـــة علـــى ضـــمان المحافظـــة علـــى الممتلكـــات الخاصـــة بالعبـــادة، كمـــا تـــساهم فـــي ساهم وتعمـــل البُ تـــ- 
  .صيانة المساجد والمدارس القرآنية على مستوى إقليمها

 تهيئــة المــساحات الخــضراء ووضــع العتــاد الحــضري، كمــا تــساهم فــي صــيانة أمــاكن الترفيــه والتــسلية - 
  .والشواطئ، بغية تحسين الإطار المعيشي للأفراد

   )1(المجال الاجتماعي في - 3
 يـــشمل تـــدخل البلديـــة فـــي مجـــالات التربيـــة والحمايـــة الاجتماعيـــة والرياضـــية والـــشباب، بالإضـــافة إلـــى 

  .رمي إلى إشباع الحاجات الاجتماعية للمواطنينَالثقافة والتسلية والسياحة، أي ت
ا للخريطــة المدرســية ًئيــة، طبقــراتيــب فيمــا تعلــق بانجــاز المــدارس الابتدا تتخــذ البلديــة كافــة الت:التعلــيم - 

هر علــــى الوطنيــــة وضــــمان صــــيانتها، ذات الأمــــر بالنــــسبة لإنجــــاز وتــــسيير المطــــاعم المدرســــية، والــــس
ـــة تفـــتح  ـــد الاقتـــضاء ترقي ـــة فـــي حـــدود إمكانياتهـــا وعن ـــوفير النقـــل المدرســـي، كمـــا أوكـــل للبلدي ضـــمان ت

افي والفنــي، مــع تــشجيع عمليــات التمهــين الطفولــة الــصغرى، والريــاض والتعلــيم التحــضيري والتعلــيم الثقــ
  .والعمل على خلق مناصب شغل

تتــدخل البلديــة بالمــساهمة فــي انجــاز منــشآت وهياكــل جواريــة  :الــشباب والرياضــة والثقافــة والــسياحة - 
موجهــة للأنــشطة الرياضــية والــشباب والثقافــة والتــسلية، قــصد تهيئــة بيئــة صــالحة للــشباب وتمكــنهم مــن 

ـــسلبية، يمكـــن أن تـــستفيد بموجبهـــا تنميـــة قـــدراتهم وصـــق ٕل مـــواهبهم، وابعـــادهم عـــن الآفـــات والظـــواهر ال
، علـى أن )2(بمساهمة من الدولة، والبلدية مطالبة بتقـديم مـساعدتها لهـذه الهياكـل والأجهـزة المكلفـة بـذلك

 . تعمل البلدية على تنمية إمكانياتها السياحية

اد الوطنيـــة والاحتفـــاء بالمناســـبات التاريخيـــة، خاصـــة  إلـــى جانـــب الدولـــة تقـــوم البلديـــة بإحيـــاء الأعيـــ- 
  .  الممجدة للثورة والمخلدة للأحداث المتعلقة بها

، فــي إطــار )ةالهــش( تتــولى البلديــة تقــديم يــد العــون للفئــات المحرومــة والمعــوزة :الحمايــة الاجتماعيــة - 
حة والنظافــــة والتــــشغيل ا، لاســــيما فــــي مجــــال الــــصًالــــسياسة العموميــــة الوطنيــــة بغيــــة حمايتهــــا اجتماعيــــ

والـــسكن وكـــذا المــــساعدة الاجتماعيـــة، كمـــا تعمــــل علـــى تــــشجيع وترقيـــة الحركـــة الجمعويــــة فـــي جميــــع 
 .)3(ميادينها خاصة المهتمة بالفئات المحرومة لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة

م معـايير النظافـة ولـة، بـاحتراكلفـة وبالتعـاون مـع المـصالح التقنيـة للدُ البلديـة م:النظافة وحفظ الـصحة - 
ـــشرب تـــوفير ـــق بالميـــاه الـــصالحة لل ـــانون، فيمـــا تعل ، والتـــصدي ًا ومتابعـــةًوحفـــظ الـــصحة وفـــي إطـــار الق

                                            
 .ةّالمتعلق بالبلدية، حصر مهام البلدية الاجتماعي) 11/10(من القانون ) 122( تولت المادة )1(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 122/4،5( المادة )2(

 . المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 122/9،11(المادة  )3(
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للأمــراض المتنقلــة، بالإضــافة إلــى تــصريف النفايــات وصــرف الميــاه المــستعملة ومعالجتهــا، كمــا تــسهر 
 .على الحفاظ على صحة الأغذية والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور

   في مجال الاقتصاد والمالية- 4
 :دارتها المالية، كما يليكذا إوتشمل تدخلات البلدية الاقتصادية، و

د البلديــة هــي المحــرك الأول للاقتــصاد المحلــي، وذات أهميــة قــصوى فــي خلــق الثــروة عَــُ ت:قتــصادالإ - 
كانياتهـــا ومناصــب الـــشغل، فـــي إطـــار برنامجهـــا التنمـــوي والــسياسة العامـــة للدولـــة حـــسب خـــصوصية إم

عمليــة فــي هــذا الجانــب،  ، تعمــل علــى ترقيتهــا وتــشجيع كــل مبــادرة أو...)فلاحيــة، صــناعية، ســياحية(
وذلــــــك باتخــــــاذ إجــــــراءات وتــــــدابير لتهيئــــــة البيئــــــة الملائمــــــة لجــــــذب المــــــستثمرين وتحفيــــــز المتعــــــاملين 

حقيقـه، ذلـك فأجـاز لهـا نهـا القـانون مـن وسـائل تكفـل لهـا دفـع العجلـة إلـى الأمـام لتالاقتصاديين، وقـد مك
  .إنشاء مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي

ة مــستقلة، ممــا يتــيح لهــا ة المعنويــة فهــي تتمتــع بذمــة ماليــباكتــساب البلديــة الشخــصي :الإدارة الماليــة - 
ســلطة الحــصول علــى المــوارد الماليــة اللازمــة لــذلك وتتــصرف فيهــا، وهــي مــسؤولة عــن تــسييرها الماليــة 

، هـــذه الميزانيـــة يتـــولى )الميزانيـــة( وأوجـــه إنفاقهـــا علـــى مـــشاريعها ،حة لمـــصادر الـــدخل الموضـــالمحليـــة
 .المجلس الشعبي البلديإعدادها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس 

 التــي يقــدمها رئــيس المجلــس للمــصادقة عليهــا مــادة ، للمجلــس الــشعبي البلــدي دور هــام فــي الميزانيــة- 
 31ة يـــصادق عليهـــا قبـــل ء تعلـــق الأمـــر بالميزانيـــة الأوليـــة أو الإضـــافية، فالأوليـــا، ســـواًا بابـــًبمـــادة وبابـــ

 جـــوان مـــن الـــسنة 15أكتـــوبر مـــن الـــسنة الـــسابقة المعنيـــة، أمـــا الإضـــافية فيـــستلزم أن يكـــون ذلـــك قبـــل 
، تكــون الميزانيــة محــل حلــول مــن الــوالي فــي حــال كانــت الميزانيــة غيــر متوازنــة أو لــم تــنص )1(الجاريــة
المتعلــق  )11/10(مــن القــانون ) 133(النفقــات الإجباريــة، لكــن وفــق إجــراءات أوضــحتها المــادة علــى 

  . من نفس القانون) 184(بالبلدية، كما يتدخل خلال تنفيذها لامتصاص العجز كما ورد في المادة 
عموميــة  فــي قبــول الهبــات والوصــايا الممنوحــة للبلديــة أو مؤســساتها الالمجلــس الــشعبي البلــدي تُ يبــ- 

ــــة ــــة)11/10(مــــن القــــانون ) 166( بحــــسب المــــادة ،بمداول ــــق بالبلدي ــــه ) 188( وفــــي المــــادة ، المتعل من
   .يصادق أيضا على الحساب الإداري للبلدية وحساب التسيير

 وفـــــي إطـــــار القـــــانون علـــــى الرســـــوم والأتـــــاوى المـــــسموح للبلديـــــة المجلـــــس الـــــشعبي البلـــــديت  يـــــصو- 
ل أن سجُمـــن قـــانون البلديـــة، ونـــ) 168/2(نـــص المـــادة مـــن خـــلال ذلـــك بتحـــصيلها، لتمويـــل ميزانيتهـــا 
  . بل هي المورد الرئيسي لأغلبها وهو ما رهن استقلالها،الدولة هي التي تدعم البلديات

  

                                            
 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 182(، )181(، )180(المواد  )1(
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  المجلس الشعبي البلديات رئیس اختصاص :ثانیا

  

مزدوج ( التمثیل یةزدواجإ، یتمتع ب)1(خصیة سیاسیة محلیةَ شالمجلس الشعبي البلدي رئیس ُّعدُی 

فهو يتصرف باسم  ممارستھ لصلاحیاتھ،  عندة ویمثل الدولة أیضاَّ، فھو یمثل البلدی)2()القبعة
 لها، في حين يكون ممثلا للدولة عندما ًات تعود أصلااختصاصالبلدية ولصالحها حين يمارس 

نتولى بيان صلاحياته ات بطبيعتها مكفولة للدولة وتحت سلطة الوالي، لذا ساختصاصيتولى ممارسة 
  :يلا، كما يًثانيولة للد، وحين تمثيله ًأولاة للبلديكممثل 

   للبلديةًرئيس المجلس الشعبي البلدي ممثلا - 1
عة بهـذا  بهـذه الـصفة حـين تمثيلـه للبلديـة، صـلاحيات كبيـرة وموسـالمجلـس الـشعبي البلـديعهد لرئيس ُ ي

ُجلـــس وأخـــرى كـــرئيس للبلديـــة، فهـــو يتـــابع الـــشؤون العامـــة الـــشأن، بعـــضها يمتـــد إلـــى تنفيـــذ قـــرارات الم
  : وتتمثل أهمها في، على مستوى الإقليمالمحليةللمواطنين وتنفيذ برامج التنمية 

  :)3(ًرئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته رئيسا للبلدية - أ
ـــة ُ يمثـــل البلديـــة فـــي جميـــع المراســـيم التـــشريفية والتظـــاهرات الرســـمية، وفـــي كـــل أعمـــال  -  الحيـــاة المدني

  .والإدارية
 ينفـــذ ميزانيـــة البلديـــة وهـــو الآمـــر بالـــصرف ويتخـــذ المبـــادرات لتطـــوير مـــداخيل البلديـــة، ويتـــابع تطـــور  - 

 .المالية البلدية

َ يبرم العقود المختلفة ويقبل الهدايا والوصايا -  َ. 

ُ يبرم المناقصات والمزايدات كما يتولى مراقبة حسن تنفيذها -  . 

 .ِلبلدية ولحسابها، واتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم والإسقاط التقاضي باسم ا - 

 يمارس السلطة السلمية على الموظفين، وسلطة تنصيب العمال والموظفين -  ُ. 

    على أرشيف البلدية وحقوق الأملاك العقارية والمنقولة، واتخاذ التدابير المتعلقة بشبكةالمحافظة  - 

 .الطرق البلدية

 .ع المصالح والمؤسسات العمومية البلدية وحسن سيرها يسهر على وض - 

  :ًرئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسا للهيئة التداولية - ب
ُ يستدعي المجلس لعقد دوراته، وينسق العمل داخله، وينبؤهم عن وضعية البلدية-  ُ ُ ُ.  

                                            
 .27دراسة تحليلية مقارنة، المرجع السابق، ص: عبد القادر الشيخلي، رئيس المجلس البلدي )1(

 ســلطات باســم الجماعــة المجلــس الــشعبي البلــدييمــارس رئــيس : "المتعلــق بالبلديــة، علــى أن) 11/10(مــن القــانون ) 32( تــنص المــادة )2(
 ". ية التي يمثلها وباسم الدولةالإقليم

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 83(، )82(، )81(، )77( المواد )3(
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  .ُ يعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها ويدير النقاش- 
  . ويطلع أعضاءه على ذلكس الشعبي البلديالمجل ينفذ مداولات - 
َالمجلس واللجان ويعرضها للمصادقةرئيس  يعد مشروع الميزانية، ويقترح نواب -  َ.  
  ) )1(جهة عدم تركيز(  ممثلا للدولةالمجلس الشعبي البلديرئيس  - 2

 حـين  فهـو ممثـل الدولـة علـى مـستوى البلديـة، فـي، يحوز الرئيس على صلاحيات عدة في هذا المجـال
، وقــد وردت فــي )2(بالتمثيــل المــزدوج الــذي يتمتــع بــه رئيــسه) الهيئــة التنفيذيــة( لا يتمتــع المجلــس التنفيــذي

نـــصوص متفرقـــة عـــدة، كقـــانون الحالـــة المدنيـــة وقـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، علـــى أن نحـــاول تلخـــيص 
  :يلكما يأهمها 

 بقــوة المجلــس الــشعبي البلــديمتــع رئــيس  يت: للحالــة المدنيــةاً ضــابطالمجلــس الــشعبي البلــديرئــيس  - أ
القــانون بــصفة ضــابط الحالــة المدنيــة بمجــرد تنــصيبه، ذلــك بــنص المــادتين الأولــى والثانيــة مــن قــانون 

المتعلـــق بالبلديـــة، فيقـــوم بجميـــع ) 11/10(مـــن القـــانون ) 86(، وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة )3(الحالـــة المدنيـــة
ائــب العــام، علــى أنــه يــستطيع وتحــت مــسؤوليته تفــويض بــة النالعقــود المتعلقــة بالحالــة المدنيــة تحــت رقا

 ويرســــل قــــرار التفــــويض ،إمــــضائه للمنــــدوبين البلــــديين والمنــــدوبين الخاصــــين والــــى كــــل موظــــف بلــــدي
ـــدوين  ـــات وت ـــالولادة والـــزواج والوفي ـــى الـــوالي والنائـــب العـــام، قـــصد اســـتقبال التـــصريحات ب بالإمـــضاء إل

صادق علـى كـل توقيـع يقـوم ُد ويـسلم هـذه العقـود ويـعِـُلـة المدنيـة، كمـا يالعقود والأحكام في سجلات الحا
مــــن القـــــانون ) 87(بــــه مـــــواطن، والتــــصديق بالمطابقـــــة علــــى الأصـــــل للنــــسخ والوثـــــائق بــــنص المـــــادة 

  . المتعلق بالبلدية)11/10(
  المجلــــس الــــشعبي يكتــــسب رئــــيس : ا للــــشرطة القــــضائيةً ضــــابطالمجلــــس الــــشعبي البلــــديرئــــيس  - ب
 وكـــذلك ،مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة) 15( صـــفة ضـــابط الـــشرطة القـــضائية بموجـــب المــادة ديالبلــ

ر ذلــك يعــدثْــإالمتعلــق بالبلديــة، علــى ) 11/10(مــن القــانون) 92(المــادة  ائــب العــام ويباشــر ا للنً مــساعدُ
ميــع الأدلــة ْوتجن معاينــة الجــرائم واكتــشاف مرتكبيهــا ّس بهــا، تتــضمســلطاته فــي حــال وقــوع جريمــة متلــب

، إذ يكــون دورهـم فاعــل فـي هــذا الـشأن لمعــرفتهم بالأهـالي وقــربهم مـن موقــع الجريمـة، ســيما )4(وحمايتهـا
                                            

ولـة فـي جميـع نقـاط إقليمهـا عبـر د ضـمان حـد أدنـى لتمثيـل تواجـد الدَ للدولـة، هـو مجـرالمجلـس الـشعبي البلـديالهدف من تمثيل رئيس ) 1(
أســـس الإدارة المحليـــة  مـــسعود شـــيهوب، :أنظـــر. لطة حقيقيـــة مـــن ســـلطات عـــدم التركيـــز الإداريالبلـــديات، ولـــيس جعـــل رئـــيس المجلـــس ســـ

 .153، المرجع السابق، صوتطبيقها على نظام البلدية والولاية في الجزائر

 .165خيره مقطف، المرجع السابق، ص )2(

، المؤرخــة )21(، العــدد يــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــةالجر المتعلــق بالحالــة المدنيــة، 19/02/1970المــؤرخ فــي ) 70/20(القــانون  )3(
 . 27/02/1970في

للشرطة   البلدية ضباطاالشعبيةكمال دمدوم، رؤساء المجالس : أنظر ،س الشعبي البلديلالمجللمزيد حول الضبطية القضائية لرئيس  )4(
 . وما بعدها13، ص2004القضائية، دارهومه، الجزائر، 
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 المجلــس الـشعبي البلــدي، يمــارس رئـيس  الـوطنيالمنـاطق التـي لا تتــوفر علـى أجهــزة الـشرطة أو الــدرك
 أن الجانــب العملــي يثبــت ، إلا)1( لــيس بوصــفه شــأنا محليــا بــل مــصلحة عامــة للدولــةختــصاصهــذا الا

  .نه دورهم نظري كونهم يعزفون عن منازعة أبناء بلدياتهمأ
ً ضــابطا إداريــالمجلــس الــشعبي البلــديرئــيس  - ج دابير ّقــصد بالــضبط الإداري مجموعــة القواعــد والتــيُ: اً

لــك التــي تفرضــها الــسلطات الإداريــة، بغــرض كيفيــة ممارســة الأفــراد لحقــوقهم وحريــاتهم، مــستهدفة فــي ذ
المحافظـــة علـــى النظـــام العـــام بعناصـــره الـــثلاث، وهـــي تقريـــر الأمـــن وتـــوفير الـــسكينة وصـــيانة الـــصحة 

  .)2(العامة
ف باتخـاذ الإجـراءات المتعلـق بالبلديـة، مكلـ) 11/10(  ووفقـا للقـانونالمجلس الشعبي البلدي لذا فرئيس 

التـــي تبـــرز أهـــم صـــلاحياته فـــي مـــن ذات القـــانون، ) 94(الـــضرورية لحفـــظ النظـــام العـــام طبقـــا للمـــادة 
المحافظـــة علـــى النظـــام العـــام وأمـــن الأشـــخاص وممتلكـــاتهم، كمـــا يتأكـــد مـــن ذلـــك فـــي جميـــع الأمـــاكن 

سند لـــه ضـــبطية الطـــرق المتواجـــدة علـــى إقلـــيم البلديـــة، يُـــالعموميـــة التـــي يتجمـــع فيهـــا الأشـــخاص، كمـــا 
ا الـــسهر علـــى احتـــرام ًمنـــاط بـــه أيـــضويحمـــي التـــراث التـــاريخي والثقـــافي ورمـــوز ثـــورة التحريـــر الـــوطني، 

سهر علــى َي، كمــا يــارَعمـالمقـاييس والتعليمــات بــشأن العقـار والــسكن والتعميــر وحمايـة التــراث الثقــافي الم
خـذ مـا يجـب مـن إحتياطـات وتـدابير ات وتيسير المرور في الشوارع والطرق والساحات، ويتارَعمنظافة ال

ؤذيـة، ويـسهر ُديـة بمـا فـي ذلـك منـع تـشرد الحيوانـات الـضارة والموقائية لمكافحة الأمـراض المتنقلـة والمع
علــى ســلامة المــواد الاســتهلاكية المعروضــة للبيــع، مــع احتــرام تعليمــات نظافــة المحــيط وحمايــة البيئــة، 

سلم ُبعــا لمختلــف الــشعائر الدينيــة، يــِا للعــادات وتًكــذلك يعهــد إليــه ضــمان ضــبطية الجنــائز والمقــابر طبقــ
المجلـــس مــارس رئــيس ُبنــاء والهــدم والتجزئــة بحــسب التـــشريع والتنظــيم المعمــول بــه، يالــرئيس رخــص ال

ستـشف أن هـذا النـشاط ُ ممـا ي،المجلس الـشعبي البلـدي هذه المهام تحت سلطة الوالي لا الشعبي البلدي
نــه القــانون مــن ســلطة التــسخير التــي تــساعده علــى أداء مهامــه لمجابهــة المخــاطر ا، وقــد مكّلــيس محليــ

  .هائِدرو
 يقـــع علـــى عـــاتق الـــرئيس وتحـــت ســـلطة الـــوالي تـــأمين تبليـــغ وتنفيـــذ القـــوانين :ات أخـــرىاختـــصاص - د

ـــيم البلديـــة،  ـــرام وتطبيـــق التـــشريع والتنظـــيم المعمـــول بهمـــا داخـــل إقل والتنظيمـــات، كمـــا يـــسهر علـــى احت
ي للإحـــصاء، ٕات، واحـــصاء الـــسكان بالتعـــاون مـــع الـــديوان الـــوطننتخابـــوالمـــشاركة فـــي إعـــداد قـــوائم الا

ا للدولـة، ويظهـر ًويساهم بإحـصاء الـشباب المعنـي بالخدمـة الوطنيـة، بمـا معنـاه قيامـه بمهـام تعـود أساسـ
ـــدي لتنظـــيم الإســـعافات، والتـــدخل  ـــى مـــا ســـبق بـــشأن الـــضبطية بتفعيـــل المخطـــط البل دوره بالإضـــافة إل

                                            
 .208لمرجع السابق، صأحمد محيو، ا )1(

 .9كمال دمدوم، المرجع السابق، ص )2(
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بير الأمـن بحـسب الظـروف فـي المتناسب والسريع لمواجهة الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، ويتخـذ تـدا
  . اًعلم الوالي بذلك فورُحالة الخطر الجسيم والوشيك وي

  

  ات الــولایـةاصـاختص: الفرع الثاني
  

ان الإقلـيم، هد للولاية القيام بوظـائف ومهـام عـدة متنوعـة تـشمل جميـع مجـالات النـشاط التـي تهـم سـكعُْ ي
يــة للدولــة، كمــا أنهــا وحــدة إداريــة غيــر ممركــزة مــن فطبيعــة الولايــة المــزدوج فهــي مــن جهــة قاعــدة إقليم

 والــوالي، تحظــى كــل منهــا بــصلاحيات المجلــس الــشعبي الــولائي: جهــة ثانيــة، تتــشكل مــن هيئتــين همــا
 ىص الأولـــخـــصنُفـــي نقطتـــين ات كـــل هيئـــة علـــى حـــده، اختـــصاصمتنوعـــة، لـــذا ســـنتولى التطـــرق إلـــى 

  .ات الواليتصاصاخ ا نوضح فيهيةثانوالللمجلس الشعبي الولائي، 
  

   المجلس الشعبي الولائيات اختصاص: أولا
  

 المجلـس الـشعبي الــولائييتــداول : "المتعلـق بالولايـة علـى) 12/07(مـن القــانون ) 51/1(نـصت المـادة  
 موضــــحة بجــــلاء شــــساعة مجــــال التــــدخل المتنــــوع ،"هاختــــصاصفــــي الــــشؤون التــــي تــــدخل فــــي جميــــع 
  : له، ونبينها كما يليختصاصالاوالمتعدد لهذه الهيئة من خلال إطلاق 

  ات العامةختصاص في مجال الا- 1
 الـــواردة تحـــت الفـــرع الأول والمعنـــون بالأحكـــام العامـــة، المجـــالات التـــي يتـــداول) 77( تناولـــت المـــادة - 

 فــي محاكــاة لــنص المــادة - ا بــذلك الخطــوط الرئيــسية لهــذه الميــادينً، راســمالمجلــس الــشعبي الــولائيفيهــا 
  : وعددتها كما يلي-  حين رسمت مجالات التشريع للبرلمان1996من دستور )123(و) 122(
  .الصحة العمومية وحماية الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة  – 

  .الإعلام والاتصال –

   .السياحة –
 .التربية والتعليم العالي والتكوين –

    .الشباب والرياضة والتشغيل –
  .السكن والتعمير وتهيئة إقليم الولاية –
 .الفلاحة والري والغابات –

  .التجارة والأسعار والنقل –
  .الهياكل القاعدية والاقتصادية  – 
  .التضامن مابين البلديات لفائدة البلديات المحتاجة والتي يجب ترقيتها  – 
  .التراث الثقافي المادي وغير المادي والتاريخي  – 
  .حماية البيئة  – 
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  .ة والثقافيةالتنمية الاقتصادية والاجتماعي  – 
  .المحليةترقية المؤهلات النوعية   – 
 مــــصالح عموميــــة تلبيــــة لخــــدمات يطلبهــــا الجمهــــور فــــي ئُ يمكــــن للمجلــــس الــــشعبي الــــولائي أن ينــــش- 

  . )1(...ميادين عدة كالنقل العمومي، الطرق والشبكات المختلفة، المساحات الخضراء
لح العموميــة الولائيــة، إمــا بالأســلوب المباشــر أو  كيفيــة تــسيير المــصاالمجلــس الــشعبي الــولائي يقــرر - 

  .)2(عن طريق المؤسسة العمومية أو بطريق الإمتياز
   في مجال التنمية الاقتصادية والهياكل القاعدية الاقتصادية- 2
عتبـــر كإطـــار ُ بإعـــداد مخطـــط لتنميـــة الولايـــة علـــى المـــدى المتوســـط، يالمجلـــس الـــشعبي الـــولائي يقـــوم - 

ن مــن خلالــه الأهــداف والبــرامج والوســائل المعبــأة مــن الدولــة، فــي إطــار مــشاريع يبــُية يللترقيــة الاقتــصاد
  .)3(الدولة ومخططات التنمية البلدية، يناقشه المجلس ويبدي ملاحظاته حوله

 علـــى كـــل مـــستوى كـــل ولايـــة يـــتم جمـــع كافـــة البيانـــات، والمعلومـــات والدراســـات التـــي تخـــص الولايـــة - 
، وعلـــى الولايـــة أن تقـــوم برصـــد المحليـــةبنـــى عليهـــا كـــل مخطـــط للتنميـــة ُا، ليًوبيئيـــا ً واجتماعيـــاًاقتـــصادي

  .)4(البيانات الدالة التي تبين نتائج على نمو كل قطاع بإعداد جداول سنوية
  :)5( في إطار مخطط التنمية يقوم المجلس ب- 
    الــصناعية ومنــاطق تحديــد المنــاطق الــصناعية المــراد إنــشاؤها، ويــساهم فــي إعــادة تأهيــل المنــاطق  �

  .النشاط في إطار البرامج الوطنية لإعادة التأهيل ويعبر عن رأيه في ذلك
  . يعمل على تسهيل الحصول على العقار الصناعي للمتعاملين �
  . يسهل ويشجع تمويل الاستثمارات في الولاية �

بير اللازمــــة يــــساهم فــــي إنعــــاش نــــشاط المؤســــسات العموميــــة الموجــــودة فــــي الولايــــة، باتخــــاذ التــــدا �
  .لتنشيطها وتقوم بدورها التنموي

يعمــل المجلــس علــى تطــوير التنــسيق، والتعــاون بــين المتعــاملين الاقتــصاديين، ومؤســسات التكــوين  �
  .جل ترقية الإبداع في القطاع الاقتصاديأ من المحليةوالإدارات 

  .يينطر التشاور مع المتعاملين الاقتصادأستثمارية بدعم إيعمل على خلق بيئة  �
  

                                            
 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 141( المادة )1(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 149(، )148(، )142( المادة )2(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 80(المادة  )3(

 .المتعلق بالولاية) 12/07 (من القانون) 81(المادة  )4(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 83(، )82(المواد  )5(
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  :)1(المجلس الشعبي الولائي يبادر - 
  . والمسالك الولائية بصيانتها والحفاظ عليها،بكل ما يرتبط بالطرق من حيث أشغال تهيئتها �
  .ستقبال الاستثمار بالتنسيق مع المصالح المعنيةإترقية وتنمية هياكل  �
  .رباءبكل ما يرمي إلى تشجيع التنمية الريفية، خصوصا فك العزلة وتوصيل الكه �
ٕ بتـصنيف الطـرق والمـسالك الولائيـة، واعـادة تـصنيفها فـي إطـار التنظـيم المجلس الشعبي الـولائي يقوم - 

  .الجاري به العمل
ســـتجلاب المـــستثمرين لإا للنـــشاط الاقتـــصادي، وًا تحفيزيـــا هامـــً لـــذا فيـــسند للمجلـــس الـــشعبي الـــولائي دور

ا للثــروة ًا لعجلــة التنميــة الاقتــصادية، وخلقــً، دفعــبتهيئــة مــا يليــق مــن ظــروف لا ســيما الهياكــل القاعديــة
  .ا لمناصب الشغلًوتوفير

   في مجال الفلاحة والري- 3
ا، فــي ترقيــة النــشاط الفلاحـــي ًا وحيويــًا هامــًعهــد للمجلــس فــي إطــار صــلاحياته المعتــرف لـــه بهــا دورُ ي

ت طبيعيـة ومناخيـة غلـب منـاطق الدولـة علـى مـؤهلاأوالري، سيما وأن هـذا المجـال خـصب وتتـوفر فيـه 
ملائمــة، يجعــل مــن تــدخل هــذا المجلــس كفاعــل محفــز وعامــل فــارق فــي تنميتــه وتطــويره، بمــا يــضمن 

ستــصلاح الأراضــي وتــوطين ســكان القــرى بمــا يتوافــق مــع إع علــى شجُا، ممــا يــًا ووطنيــًة محليــفوائــد جمــ
  :)2(السياسة العامة كما يلي

روع ينــــدرج ضــــمن حمايــــة وتوســــيع وترقيــــة الأراضــــي بــــادر المجلــــس بوضــــع إطــــار لتنفيــــذ كــــل مــــشُ ي- 
  .الفلاحية والتهيئة والتجهيز الريفي

ــــقوقاية من الكوارث الطبيعية، ويخلًللمخاطر وتوقيا منها، يعمل على تشجيع كل أعمال الً درءا -  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 تهيئة وتطهير وتنقية نجازإخذ كل ما يرمي إلى مبادرات لمواجهة مخاطر الفيضانات والجفاف، ويت
 . المجاري المائية على مستوى الإقليم

 يبادر المجلس بالتنسيق مع المصالح المعنية إلى حماية وتنمية الأملاك الغابية، بدعم عمليات - 
  .ٕالتشجير وحماية التربة واصلاحها

بئــة فــي مجــال ة المــصالح المعنيـة فــي تطــوير كــل أعمــال الوقايـة، ومكافحــة الأو يـساهم المجلــس بمعيــ- 
  .الصحة الحيوانية والنباتية

                                            
 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 91(، )90(، )88(المواد  )1(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 87(، )86(، )85(، )84(المواد  )2(
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ا فــي ًا وتقنيــً يعمــل المجلــس علــى تنميــة الــري المتوســط والمــصغر، كمــا يقــوم بمــساعدة البلــديات ماليــ- 
ســتعمال الميــاه المتجــاوزة الإطــار الإقليمــي للبلــديات إٕالتــزود بالميــاه الــصالحة للــشرب، والتطهيــر، واعــادة 

  .المعنية
  ي والثقافي والسياحي في المجال الاجتماع- 4
 علـــى ترقيـــة بـــرامج التـــشغيل بالتـــشاور مـــع البلـــديات أو المتعـــاملين المجلـــس الـــشعبي الـــولائي يـــشجع - 

  .الاقتصاديين وخاصة الشباب أو المناطق المراد ترقيتها
  : في إطار المعايير الوطنيةالمجلس الشعبي الولائي يتولى - 
لمهنـــي وتتكفـــل بـــصيانتها والحفـــاظ عليهـــا، فـــي إطـــار انجـــاز مؤســـسات التعلـــيم المتوســـط والثـــانوي وا �

  .تطبيق الخريطة المدرسية والتكوينية
  . انجاز تجهيزات الصحة التي تتجاوز إمكانيات البلديات �
فـة اميـة لإنـشاء هياكـل مكل يسهر المجلس على تطبيق تدابير الوقاية الـصحية، ويـدعم كـل التـدابير الر- 

  . ات المستقبلة للجمهور وفي المواد الاستهلاكيةبمراقبة وحفظ الصحة في المؤسس
ساهم المجلـس علـى تنفيـذ كـل الأعمـال المتعلقـة بمخطـط تنظـيم الإسـعافات ُ يـ،تصال مع البلديات بالإ- 

  .والكوارث والآفات الطبيعية والوقاية من الأوبئة ومكافحتها
  : يساهم المجلس بالتنسيق مع البلديات في كل نشاط يهدف إلى- 
  .حكم في النمو الديمغرافي البرنامج الوطني للت تنفيذ �
  . حماية الأم والطفل �
  .حتياجات الخاصة مساعدة الطفولة، والأشخاص المسنين وذوي الإ �
  . مساعدة الأشخاص في وضع صعب والمحتاجين �
  . التكفل بالمشردين والمختلين عقليا �
ة الشبابية، والثقافية والرياضية  يساهم المجلس في إنشاء الهياكل القاعدية المتعلقة بالأنشط- 

والهيئات  والترفيهية، والخاصة بالشباب وحماية التراث التاريخي والحفاظ عليه، بالتنسيق مع البلديات
ا منه ً، إيمان)1(وكذا الجمعيات الناشطة في ذلك، ليقدم المجلس مساعدته ومساهمته في هذه الأنشطة

ضاءات متنوعة لاستقطاب كافة المواهب بغية تدريبها  وفتح ف،حتضان الشبابإبدورها الحيوي في 
  .وصقلها وتنميتها

                                            
 . المتعلق بالولاية)12/07(من القانون ) 97(المادة  )1(
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 وكـل جمعيـة أو ، بالتنسيق مع البلديات ومـصالح الدولـة المعنيـة بـذلكالمجلس الشعبي الولائي يساهم - 
 ه بالتنــسيق مــعَاريخي والحفـاظ عليــه، كمــا تعمـل علــى ترقيتـي والتــهيئـة تهــتم بحمايـة التــراث الثقــافي والفنـ

  .)1(سات، ويقترح كل التدابير الضرورية لتنميته والحفاظ عليهالجمعيات المعنية والمؤس
 أن ً، خاصــة)2( الإمكانيــات الــسياحية ويثمنهــا ويــشجع الاســتثمار فيهــاالمجلــس الــشعبي الــولائي يحمــي - 

اتيجية محليــة يكولـوجي يجعـل مـن رسـم إسـترارة فـي هـذا المجــال، والتنـوع الإالجزائـر تزخـر بإمكانيـات جبـ
  .ودور المجلس كفاعل بارز يعود بنتائج أكثر ايجابية

 اســـتجابة للطلبـــات المتزايـــدة فـــي مجـــال الـــسكن الـــذي نـــأى بـــه كاهـــل الدولـــة، أجـــاز المـــشرع للمجلـــس - 
مط عمــــل علــــى إعــــادة وتأهيــــل الحظيــــرة العقاريــــة والــــنَإمكانيــــة المــــساهمة فــــي ترقيــــة بــــرامج الــــسكن، وي

) 100(حي مـع المـصالح المختـصة فـي المـواد صالـ محاربـة الـسكن الهـش وغيـر العمراني، ويساهم فـي
كأصـــل عـــام بـــرامج الـــسكن تحتـــاج إلـــى تمويـــل ضـــخم تعجـــز المجـــالس ومـــن قـــانون الولايـــة، ) 101(و

ا لهـذه المجـالس ً إلا أنـه تـرك البـاب مفتوحـ، تتـولاه الدولـةاختـصاصنه أ الولائية على توفيره، مع الشعبية
ة ّالتـــي تتـــوفر علـــى مـــداخيل هامـــة فـــي أن تـــساهم بـــشطر فيـــه، ضـــمن الـــسياسة العموميـــخاصـــة منهـــا 

  .)3(ةّة والاجتماعيّالاقتصادي
   في المجال المالي- 5
 بالتـــصويت علــى ميزانيـــة الولايــة، والتـــي يتــولى أمـــر إعــداد مـــشروعها المجلــس الـــشعبي الــولائي يقــوم - 

ة الأوليــة فــي الــسنة التــي تــسبق ســنة تنفيــذها، وقبــل  أكتــوبر بالنــسبة للميزانيــ31الــوالي، يكــون ذلــك قبــل 
  .)4( جوان بالنسبة للميزانية الإضافية بالنسبة للسنة الجارية15
ً بابــا بابـا ومـادةالمجلـس الــشعبي الـولائييـتم المـصادقة علــى الميزانيـة مــن طـرف  -  ً  ا للتــوازنً، ووفقـً مــادةً

  .المتعلق بالولاية) 12/07(ون من القان) 161(و) 162/1 (وادالمطلوب وجوبا، بنص الم

ا اتخــاذ كافــة ً مطلــوب منــه قانونــالمجلــس الــشعبي الــولائي عنــدما يظهــر عجــز فــي ميزانيــة الولايــة فــان - 
التـــدابير اللازمـــة، لامتـــصاص هـــذا الخلـــل وضـــمان التـــوازن المطلـــوب فـــي الميزانيـــة، هـــذا بـــنص المـــادة 

  .من قانون الولاية) 169(
المجلـــس ، والتـــي يبـــت فيهـــا )134(و) 133(دهـــا قـــانون الولايـــة فـــي المـــواد  الهبـــات والوصـــايا قـــد أور- 

          ا للولايـــــة ســــــواء كانــــــت مقرونـــــة بأعبــــــاء أو شــــــروط ًة طبعــــــمَــــــا، المقدً أو رفـــــضً قبــــــولاالـــــشعبي الــــــولائي

                                            
 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 98(المادة  )1(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 99(المادة  )2(

 . المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 73/2( المادة )3(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 165(، )164(المادة  )4(
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أو تخصيـــــصات أخـــــرى، كمـــــا يتـــــداول المجلـــــس بخـــــصوص الهبـــــات والوصـــــايا المتعلقـــــة بالمؤســـــسات 
  . بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة دون الأخرى المجردة من ذلكالعمومية المقرونة

  

  ات الوالياختصاص: ثانیا

  

 يعتبر الوالي في الولايـة بمثابـة القائـد الإداري لهـا، وحلقـة الاتـصال بينهـا وبـين الـسلطة المركزيـة، يتمتـع 
نـه أ، كمـا )تركيـزجهـة عـدم (، فهو بـذلك ممـثلا للدولـة علـى المـستوى المحلـيختصاصبازدواجية في الا
  .ه على كامل إقليم الولايةاختصاص، ويمتد المجلس الشعبي الولائينفذ مداولات ُممثلا للولاية وي

ات عديـــدة ومتنوعـــة، موجـــودة فـــي قـــانون الولايـــة ومتفرقـــة فـــي نـــصوص اختـــصاص يحـــوز الـــوالي علـــى 
ة ّة ورقابيــّة وسياســيّ وماليــةّات إداريــاختــصاص، فلــه )1(أخــرى، ولعــل أبرزهــا قــانون البلديــة وقــوانين أخــرى

  .ةّة والإداريّبطية القضائيوأخرى تتصل بالض
   للولايةًالوالي ممثلا - 1

ٍ يحـــوز الـــوالي وظـــائف ومهـــام كثيـــرة، تـــارة كممثـــل للولايـــة كجماعـــة محليـــة، وتـــارة كممثـــل للولايـــة كهيئـــة  ٍ
  :إدارية، ونحصرها في نقطتين على التوالي، كما يلي

  :ذية للمجلس الشعبي الولائي الوالي كجهة تنفي- أ
بهــذه الــصفة فــالوالي يمثــل الولايــة كهيئــة لامركزيــة، وتظهــر فــي علاقتــه بالهيئــة التداوليــة كهيئــة تنفيذيــة 

  :لها، ونلخص أهم هذه الوظائف في
، فالوالي يسهر على نشر وتنفيذ مداولات )12/07(من قانون الولاية ) 102( بموجب المادة - 

منه أيضا تحيلنا إلى أداة ذلك، والمتمثلة في القرارات ) 124(، والمادة ئيالمجلس الشعبي الولا
َالتنفيذية التي يصدرها الوالي ترجمة للمداولات بغية تنفيذها وحسن تنفيذها أيضا، وفي هذا الشأن لا  ُ ًُ

هذه ، بل له اليد الطولى في  الشعبي الولائيتخفى سطوة الوالي ومكانته الوازنة في علاقته بالمجلس
المداولات، فهو يتولى الاشتراك في إعداد جدول الأعمال مما يتيح له التدخل في اختيار المواضيع 
تقديما وتأخيرا ولو كان على وجه الندب، وبالنظر لموقعه السياسي والإداري يجعل من المجلس  ً ً

قد دورة ف الأضعف ليخضع له ويستجيب لملاحظاته، كما بإمكانه استدعاء المجلس لعرّالط
  .استثنائية، ويحضر جلسات المجلس دون التصويت فيه مع قدرته على أخذ الكلمة

ً يقدم الوالي تقريرا بداية كل دورة يتضمن تنفيذ مداولات المجلس الشعبي -  ِْابقة، ويطلع السالولائي ُ ُ
  . ))2 سنويا على نشاط مصالح الدولة في إقليم الولايةالمجلس الشعبي الولائيالوالي 

                                            
 .238ياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص بوضعمار )1(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 103(المادة  )2(
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 بين دورات المجلس، ما تم تنفيذه المجلس الشعبي الولائينتظام في اطلاع رئيس إ يستمر الوالي وب- 
  .)1( في إطار القانونالمجلس الشعبي الولائيوفقا لتوصيات 

  :ًالوالي باعتباره ممثلا للولاية - ب
سمية، الر تلف التظاهرات في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية، ومختمثيل الولاية يتولى الوالي - 

ُ، فالتمثيل هنا لا يسند )2(َكما يقوم بإدارة أملاك الولاية والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية
لرئيس لمجلس الشعبي الولائي وله من الأهمية الكثير، فهو لسان حال السلطة صاحبة الاختصاص 

  .   والعمل لصالحها
ُ يمثل الولاية أمام القضاء كم-  دعية أو مدعى عليهاُ )3(.  
َ يعــد مــشروع الميزانيــة، ويعرضــها لمــصادقة -  ، ثــم يتــولى تنفيــذها، وهــو الآمــر المجلــس الــشعبي الــولائيُِ

  .)4(بالصرف على مستوى الولاية
  .سم الولايةإُ يبرم العقود والصفقات ب- 
ُ يتـــولى الـــوالي الإشـــراف علـــى المـــصالح التابعـــة للولايـــة، كمـــا يمـــارس الـــس-   لطة الـــسلمية المقـــررة علـــىُ

  . جميع الموظفين في الولاية أو بالأحرى هو رئيس الإدارة العامة بالولاية
 يقــــدم الــــوالي بيانــــا ســــنويا للمجلــــس الــــشعبي الــــولائي حــــول نــــشاطات الولايــــة، مــــع إمكانيــــة أن تــــذيل -  ُ ً ً

اعـــات المعنيـــة بحـــسب ُبمناقـــشة، ويمكـــن أن تنـــتج عـــن ذلـــك توصـــيات ترفـــع إلـــى وزيـــر الداخليـــة، وللقط
ً علمـــا بنـــشاط الولايـــة المجلـــس الـــشعبي الـــولائيمـــن قـــانون الولايـــة، ومنـــاط الأمـــر إحاطــة ) 109(المــادة 

ٕسنويا، فهي بذلك وسيلة إعلامية وان كانت مفيدة لتنـوير الأعـضاء ولإشـاعة الـشفافية، فهـي بـدون قيمـة  
  . قانونية مادامت لم تسند بإمكانية توجيه لائحة

  ًلي ممثلا للدولةالوا - 2

 بصفة تمثيله للدولة كجهة عدم تركيز أو عندما يرتدي الـوالي عبـاءة المركزيـة، يعتبـر أحـد أبـرز أعـوان 
حـد أهــم أقطابـه وأكثرهـا قــوة أالدولـة، بهـذا تظهـر مكانتــه فـي النظـام الإداري مــن خـلال موقعـه فيــه، فهـو 

رقيبهــا علــى المــستوى المحلــي بمقتــضى مــا ا مــن المركــز كونــه يــدعم تركيــز الــسلطة، وهــو عينهــا وًوقربــ
الـوالي ممـثلا للدولـة علـى  ":مـن قـانون الولايـة) 110(ات، أو كمـا جـاءت بـه المـادة اختـصاصيملك من 

  : يمارسبذلك ، إذن فهو "مستوى الولاية، وهو مفوض الحكومة

                                            
 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 104(المادة  )1(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 105(المادة  )2(

 .يةالمتعلق بالولا) 12/07(من القانون ) 106(المادة  )3(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 107(المادة  )4(
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    : الوظائف السياسية- أ
لايـة فهـو الـسلطة الأولـى فيهـا، وهـو وسـيط ً باعتباره مفوض الحكومة وممثلا لكل وزير على مـستوى الو

ٕ، لذا فهـو مـن يقـوم بـإعلام واخبـار الـسلطة )1(الحكومة أي بمثابة الواسطة السياسية بين الدولة والمواطن
ساهم ُة فــي الولايــة، ويــة والــسياسية والاجتماعيــة والإداريــالمركزيــة والــوزراء علــى إنفــراد بالحالــة الاقتــصادي

ياسة العامــة للحكومــة، ويمكــن لــه بــذلك  ممــا يكــون لــه دور فــي رســم الــسالمحليــةلات فــي رفــع الانــشغا
ٕوضـــع مـــصلحة الاســـتعلامات والأمـــن تحـــت تـــصرفه لتقـــوم بالتحريـــات والاستقـــصاءات واعـــداد التقـــارير 

  . اللازمة
راتيجيات، ات السياسية للوالي لها الأثر الكبيـر فـي تحديـد الـسياسات ورسـم الاسـتختصاصم فالا مما تقد

ٕعتبــاره هيئــة إعلاميــة للحكومــة بإخبارهــا بوضــع مــصالحها، واثــارة انتباههــا علــى مــدى تقبــل إمــن خــلال 
ـــسياسات الحكومـــة يبلـــغ عـــنهم انـــشغالاتهم، لترســـم الحكومـــة قراراتهـــا وفقـــا لمـــا يـــراه كمـــا  و،المـــواطنين ل

  .ا، كونه الأقرب إلى واقع الإقليم سيما في حالة الأزماتًمناسب
  :هاات عدة في هذا الجانب، من أهماختصاصللوالي  :ات الإداريةختصاص الا- ب
راقــــب نــــشاط المــــصالح غيــــر الممركــــزة للدولــــة المكلفــــة بمختلــــف قطاعــــات النــــشاط ُنــــشط وينــــسق ويُ ي - 

  :)2(باستثناء القطاعات التالية
ــيم العــالي والبحــث العلمــ � ْي، يــشهد هنــا  العمــل التربــوي والتنظــيم فــي مجــال التربيــة، والتكــوين والتعل ُ

مـن ) 93(إخراج قطاع التعليم العالي، بعد أن كانت ضـمن القطاعـات غيـر المـستثناة، كمـا ورد بالمـادة 
  .الملغي) 90/09(القانون 

 . وعاء الضرائب وتحصيلها �

 . الرقابة المالية �

 . إدارة الجمارك �

 . مفتشية العمل �

 . مفتشية الوظيفة العمومية �

 . بالنظر لطبيعته أو خصوصية إقليم الدولة المصالح التي يتجاوز نشاطها  �

 تمثل في إدراج ٍ وحيدٍختلافإمن القانون الملغي، ب) 93( هذه المادة استنسخت عن سابقتها المادة 
من قانون الولاية الجديد، ونرى إخراج هذه ) 111(قطاع التعليم العالي كما أسلفنا ذكره في المادة 

 ويستحسن إدارتها ، لتعليمات السلطة المركزيةًة تخضع أصلاه إلى أن هذه الأنشطالقطاعات مرد
                                            

 .16، ص1985، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية في الجزائر، المحليةلخضر عبيد، المجموعات  )1(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 111(المادة  )2(
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ا على ذلك ولدور الوالي في الاتصال والتنسيق فًْمركزيا، كما أن نشاطها يتعدى إقليم الولايات، وعط
والرقابة، يستوجب إعلامه بالتعيينات المتعلقة برؤساء المصالح الخارجية للدولة وبكل ما يتصل 

  .)1(بتنقلاتهم الإدارية
 رموزَالسلطة الإدارية في الولاية، فيسهر على تنفيذ القانون واحترامه، وكذا احترام مثل الوالي ُ ي- 
، يعني تنفيذ القوانين الصادرة عن البرلمان وكذا التنظيمات من )2(ولة وشعاراتها على مستوى إقليمهالد

يه من السلطة المركزية والتي يتلقاها ه مكلف بتطبيق التعليمات الواردة إلنأالسلطة التنظيمية، كما 
 .نه ممثلهم المباشرأا ًكذلك من الوزراء اعتبار

 . يسهر الوالي على المحافظة على أرشيف الدولة والولاية وكذلك البلديات - 

َ يعـــ -  رف، فيمـــا يخـــص ميزانيـــة الدولـــة للتجهيـــز، والخاصـــة بكـــل البـــرامج التنمويـــة د الـــوالي الآمـــر بالـــصُ
 . وى الولايةالمقررة على مست

باشر الوالي في نطاق القانون مهمة الوصاية الإداريـة علـى البلـديات، والمؤسـسات العموميـة التـي لا ُ ي - 
ـــاره ممـــثلااختـــصاصى يتعـــد ـــة، باعتب ـــة، كمـــا يًها نطـــاق الولاي ـــسلطة المركزيـــة فـــي الولاي ـــسُ لل ق العمـــل ن

 . ثلون الدولة ويخضعون لسلطته الرئاسية البلدية عندما يمالشعبيةبرؤساء الدوائر ورؤساء المجالس 

 للـــوالي دور هـــام فـــي تـــوفير الحمايـــة للأفـــراد والممتلكـــات مـــن جـــراء الكـــوارث الطبيعيـــة، أو اعتـــداءات  - 
ا أو مـــا يطلـــق عليـــه الحمايـــة المدنيـــة، ممـــا ينجـــر عليـــه أن ًا عـــسكريًالأشـــخاص، والتـــي لا تأخـــذ طابعـــ

فاع والحمايـــة المدنيـــة فـــي الأمـــور التـــي لـــيس لهـــا طـــابع الـــوالي مـــسؤول عـــن إعـــداد وتنفيـــذ إجـــراءات الـــد
  لــذلك لــه أن يــستعين ،طــات تنظــيم الإســعافات وتحيينهــا وتنفيــذهاسهر علــى إعــداد مخطَعــسكري، ويــ

 . )3(بجميع المصالح لبلوغ ذلك

، المجلـس الـشعبي البلـديعهد للـوالي كمـا هـو الـشأن لـرئيس ُ ي:)الشرطية(بطية ّات الضختصاص الا- ج
  .ات تتعلق بالضبط الإداري، وكذلك بالضبط القضائيختصاصا
  :الضبط الإداري �

 شــــامل علــــى مــــستوى الولايــــة، فحــــين اختــــصاص وصــــاحب ،متــــداد للــــسلطة المركزيــــةإبمــــا أن الــــوالي  
مــن ) 114(، فــي ذات الإطــار نــصت المــادة )4(مباشــرته مهامــه يكلــف بحمايــة حقــوق الأفــراد وحريــاتهم

ــــة علــــى ــــانون الولاي ــــسلامة والــــسكينة  ": أنق ــــى المحافظــــة علــــى النظــــام والأمــــن وال ــــوالي مــــسؤول عل ال

                                            
 .223 خميس السيد إسماعيل، المرجع السابق، ص)1(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 113(لمادة ا )2(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 119(، )118(، )117( المواد )3(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 113(المادة  )4(
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ـــ"العموميـــة ـــالي فل ـــسكينة العامـــة هَُ، وبالت ـــى صـــيانة الأمـــن وال  أن يتخـــذ كافـــة الإجـــراءات التـــي تهـــدف إل
 وتوضـــع ،والـــصحة العامـــة، ولأداء مهامـــه يتمتـــع بالـــسلطة اللائحيـــة يـــصدر مـــن خلالهـــا قـــرارات إداريـــة

ٕح الأمـــن لتـــسهيل تطبيقهـــا، مـــن خـــلال تنـــسيق أنـــشطتها واعلامـــه بكـــل مـــا تعلـــق تحـــت تـــصرفه مـــصال
ـــأول ـــى مـــستوى الولايـــة أولا ب ٍبالنظـــام العـــام عل ـــدة ً ـــة بـــل مقي ـــه ليـــست مطلق ، إذن هـــذه الـــسلطة المقـــررة ل

ات الأفـراد، ممـا يفتـرض أنهـا ّبالأهداف التي أدت إلـى إتاحتهـا لـلإدارة، وكونهـا تحتمـل تعـديها علـى حريـ
  . لرقابة القضاء الإداريخاضعة

ا أكثر أهميـة فـي حالـة الظـروف الاسـتثنائية، ممـا يـؤدي إلـى ً من المهم الإشارة إلى أن الوالي يلعب دور
رك الـــوطني عـــن طريـــق ّجابـــه الوضـــع الجديـــد يـــستعين بقـــوات الـــشرطة والـــدُد صـــلاحياته، وحتـــى يّتمـــد
 المتعلــق بحالــة )1()92/44(مرســوم الرئاســي ا مــن خــلال تطبيــق أحكـام الًا ذلــك واضـحَسخير، وقــد بــدالتـ

  .  الطوارئ
 : الضبط القضائي  �

من قانون الإجراءات الجزائية، يعتبر الوالي من رجال الضبطية القضائية، إلا ) 28( بموجب المادة 
نه اشترط ألا يتصف بذلك إلا إذا توافرت دواعي ذلك، أي  أنه أنها قيدت ذلك بحدود، مما يفيد

  : أهمها،اشر ذلكشروطا لكي يب
  .ة ممارسة الوالي للضبطية القضائية في حالة جناية أو جنحة ضد أمن الدول - 
 . توفر حالة الاستعجال حيث لا يمكنه إخطار وكيل الجمهورية - 

 .                     ا بوقوع الجريمةَ إخطاره عدم علمه بأن السلطة القضائية قد تم - 

ت الإستعجالية، أن يقوم بكافة التصرفات اللازمة لإثبات ومتابعة ا لذلك يجوز للوالي في الحالاً تبع
  .رطة القضائيةباط الشُوكله لكتابة ضُالجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة بنفسه، أو ي

ا، لأنه ملزم بتبليغ وكيل ًد زمني الوالي في مجال الضبط القضائي نوعي ومحداختصاص إذن فإن 
تولى بذلك السلطات القضائية متابعة الأمر بعد تسليمها َساعة، لت) 48(الجمهورية في مدة أقصاها 

، المجلس الشعبي البلديكل الوثائق المدفوعة في الملف، فالوالي سلطاته اقل من سلطات رئيس 
ٍا شاملا كضابط للشرطة القضائيةاختصاصالذي يحوز  ً.  

  
  
   

                                            
، العدد لرسمية للجمهورية الجزائريةالجريدة ا المتضمن إعلان حالة الطوارئ، 09/02/1992المؤرخ في) 92/44( المرسوم الرئاسي) 1(
 .09/02/1992، المؤرخة في)10(
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  المطــلب الثـــاني
  

  اتھااختصاصمــارسة  في مَّالمحلیةوســـائل الجمــاعات 
  

 واتساع نطاق تدخلها في كل الشأن المحلي، يظهر أنها المحليةات الجماعات ختصاص بالنظر لا
تستطيع أن تفعل كل شيء إلا أنها في الواقع لا تستطيع أن تفعل شيء، إلا إذا توفرت على وسائل 

 من هذه ام ولا يتزن إلا بتمكينهوأدوات تمكنها بالقيام بها بكفاءة وفعالية، عليه لا يستقيم النظا
  : يلالوسائل، والتي قدمناها على أنها مالية وأخرى بشرية، نوردها في فرعين متعاقبين كما ي

  

  الیةــَائل المـ الوس:رع الأولــالف
  

ة لموارد مالية هامة، لتغطية الوظائف المتعددة التي تقوم بها في  في حاجة ماسالمحلية الجماعات 
د أنواعها مع اتساع رقعة تدخلها في المجالات ، وتعدالمحليةتاج ازدياد النفقات ِلميادين، نمختلف ا
، حتى غدت عند المحليةا فهي تعتبر شرط أساسي لنجاح نظام الإدارة َة، لذة والاجتماعيالاقتصادي

 استقلاليتها تجاه  خير ضمان لتحقيقعدُ، كما ت)1(ا من عناصر اللامركزيةًا أساسيًالبعض عنصر
تعتمد على الإعانات المقدمة لها من إلى جعلها  نقص هذه الموارد ؤديُلطة المركزية، فيما يالس

ا ً وتجعل منه شيئ،ا لتفرض تدخلهاَا أمامهًالباب واسعلهذه الأخيرة ا يفتح طرف السلطة المركزية، مم
ثر ذلك أن أ، و)2(حق له أن يوجه ويراقب التنفيذل، يموُا مضعفة بذلك استقلالها، لأنه بحق من يحتمي

يختلط  ا ماً وكثير، لهما نفس المعنىأن تعتبر أو تفرض رقابة ًم خدمةدقَُالحكومة المركزية حين ت
ــان وجهين لعملة واحدة، فالإعانة المالية مثلا تحمل معنى المساعدة والمعاونة، وهالمفهومان ويعد ــ ــ ــ ــ  يـ

  : )3(حقق السلطة المركزية هدفين يتمثلان فيُ، وبذلك ت الوقت تتمثل في متابعة صرفها رقابة في ذات
  .المحليةاستبقاء شيء من التوجيه والإشراف بيدها على هذه السلطات   - 
حملهــا علــى الاضــطلاع بخــدمات عامــة كانــت تحجــم عنهــا، لــو لا هــذه الإعانــة مــع رؤيــة الــسلطة   - 

  .ام بهاالمركزية أنها الأقدر على القي
 فــلا تقــوم لهــا قائمــة بــدونها، فبفــضلها يــتم تنفيــذ المحليــة تمثــل المــوارد الماليــة عــصب الحيــاة للجماعــات 

 والإنفـــاق عليهـــا، فـــالاعتراف لهـــا المحليـــةٕالنـــشاطات وتحقيـــق الأهـــداف الراميـــة لـــسد واشـــباع الحاجـــات 

                                            
محمــد أنــس قاســم : أنظــر. ا مــن أركانهــاً مــن عناصــر اللامركزيــة، أي ركنــً أساســياًالمــورد المــالي عنــصرا" BENOIT" الأســتاذ عتبــرإ )1(

فريـدة : أنظـر. نـه اعتبـره شـرطا لحـسن تطبيقهـاأ  ذلـك، وفـسرت"فريـدة مزيـاني"فـي حـين نفـت عنـه الـدكتورة . 25جعفر، المرجـع الـسابق، ص
علـي "وكـذلك الـدكتور . 32 فـي ظـل نظـام التعدديـة الـسياسية فـي التـشريع الجزائـري، المرجـع الـسابق، صالمحليـة الشعبيةمزياني، المجالس 

..." ارد الماليـة ركنـا مـن أركـان اللامركزيـة ولكن حقيقة الأمر تحملنا علـى القـول بأنـه لا يعتبـر المـو: " الذي قال بهذا الشأن"ار شطناويّخط
 .107علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص: أنظر

ُيعلم أن الدولة لا ت: " "PISANI"يقول الأستاذ  )2(  .348مصطفى كراجي، المرجع السابق، ص: أنظر ."متل إلا إذا تحكموُ

 .75 وأحكامه، المرجع السابق، صفلسفته: المحليةمحمد عبد االله العربي، نظام الإدارة  )3(
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 وســـــير عملهـــــا، المحليـــــةبالشخـــــصية المعنويـــــة، وكـــــل المظـــــاهر الديمقراطيـــــة فـــــي تـــــشكيل مجالـــــسها 
ا لا قيمـــة اتها الكثيـــرة، تجعلنـــا أمـــام كيـــان قـــانوني مـــستقل عـــن الدولـــة، لكـــن اســـتقلالها نظريـــاختـــصاصو

ـــ ـــه إذا ظل قـــر هـــذا النظـــام فُْ مكتوفـــة الأيـــدي حيالهـــا، بـــل يبقيـــتت عـــاجزة عـــن أداء مهامهـــا، وعمليـــة ل
ا بمـسيرة تنمويـة عـاجزة، ً لا حـراك لـه مبـشرً، وتجعلـه مـشلولاًمضمون فلسفته أو الهـدف مـن قيامـه أصـلا

ات التــــي تملكهــــا الإدارة ختــــصاصلا فائــــدة مــــن الا:")1("الــــشيخلي قــــادرعبــــد ال"ولأهميتــــه يقــــول الــــدكتور 
، " إن لــم تــدعم بتمويــل مــالي يخرجهــا مــن تحنــيط النــصوص إلــى حركــة الواقــع وحقــائق الحيــاة ،المحليــة

لماليـة لهـذه الجماعـات مـصيره الفـشل، لأنـه ببـساطة لا يمكـن أن  مسألة الموارد ابََلذا فكل إصلاح جان
ة لهـا، لعـل أبرزهـا بعـث نخلـق إدارة محليـة قويـة بقـوانين فقـط، بـل بتهيئـة الظـروف المناسـبة لحيـاة صـحي

ا، ويكــسبها قــدرة علــى الانطــلاق  بمــدها بأســاليب تمويــل ذاتيــة يــضمن اســتقلالها فعليــ،االــروح فيهــا ماليــ
  .صلاحياتهاعالية في ممارسة بكفاءة وف

  

   َّالمحلیة مبادئ المالیة :أولا
  

 مجموعــة الظــواهر والقواعــد المتعلقــة بــالإيرادات والنفقــات التــي تخــص الهيئــات المحليــةقــصد بالماليــة ُ  ي
ـــة المتاحـــة، والتـــي يمكـــن توفيرهـــا مـــن ، أمـــا الت))2المحليـــةالعامـــة  مويـــل المحلـــي فهـــو كـــل المـــوارد المالي
، على مـستوى الوحـدات الإقليميـة المختلفـة، بالـصورة التـي تحقـق المحليةدر مختلفة لتمويل التنمية مصا

ات عــن الحكومــة المركزيــة فــي تحقيــق كبـر معــدلات لتلــك التنميــة عبــر الــزمن، وتعظــم اسـتقلالية المحليــأ
)3( المنــشودةالمحليــةالتنميــة 

 حقــقُارد الماليــة، حتــى تر شــروط عديــدة فــي المــولــذا يــستوجب أن تتــوف ، 

، مـــن المحليـــة وتجـــسيد الاســـتقلال الفعلـــي لهـــذه الجماعـــات المحليـــةفقـــات المـــأمول منهـــا فـــي تغطيـــة الن
  :)4(أهمها

 كفاية هذه الموارد لتغطي كافة متطلبات الإنفاق، لذا يجب أن تكون متعددة ومتنوعة تتصدى  - 
ا بموجب القانون، بالإضافة إلى إزدياد طلبات لجميع تدخلاتها في الميادين الكثيرة المتاحة له

                                            
 .25، المرجع السابق، صالمحلية الشيخلي، الوجيز في الإدارة قادر عبد ال)1(

 .119دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص: المحليةعبد الرزاق الشيخلي، الإدارة  )2(

 .22، ص2001ة، القاهرة، مصر، ، الدار الجامعيالمحليةعبد الحميد عبد المطلب، التمويل المحلي والتنمية  )3(

  : في ذلكنظرأ )4(
  .27-26نس قاسم جعفر، المرجع السابق، صأ محمد -
  . 496-495 محمد إبراهيم رمضان، المرجع السابق، ص-
  .34-33 في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، صالمحلية الشعبية فريدة مزياني، المجالس -
 .74 أحمد رشيد، المرجع السابق، ص-
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ا ًبع حتمْاعة الإقليم، مما يستتَا مع تضاعف السكان، وارتفاع مستوى المعيشة وشسًا ونوعالخدمات كم
  .زيادة الإنفاق المحلي ليتطلب مزيدا من الموارد المالية

   ا، تبعا للزيادة فيًا ونوعكم أن تتسم هذه الموارد بالمرونة الكافية حتى تتسع لإمكانية الزيادة  - 
 .الإنفاق المحلي

 يقع في المحلية أن تكون هذه الموارد ذات طابع محلي، بما معناه منبت أو أصل وعاء الضريبة  - 
 .نطاق إقليم هذه الجماعات ولا يتجاوزه

حصيل  في أن تستقل بتقرير سلطة ربط وتالمحلية أن تكون موارد ذاتية، تتعلق بقدرة الجماعات  - 
لها، بما لا يخل دخَحصلة للسلطة المركزية ودون تَستُهذه الضرائب، في معزل عن الضرائب الم

كاهل المواطن الذي يثقل ا للازدواج الضريبي ًبالتناغم المطلوب بين السياستين المالية لهما، ومنع
 .بمزيد منها

زية مع مراعاة العدالة بينها في  بإعانات مالية من السلطة المركالمحلية جواز إمداد الجماعات  - 
ا فيما تعلق ا للتوجيه والتحكم، أمًلا تصبح منفذِتوزيعها، على أن تكون واضحة ومحدودة لئ

 والا عد،رفق بالتحويلات المالية اللازمةُلة لها، فيشترط أن تات الجديدة المحوختصاصبالا  ذلك ٕ
 .اًتجاوز

، على أن تخضع   )1(ٕ الأموال وادارتها بسهولة ويسروجود إدراة مالية قادرة على تسيير هذه  - 
 .احساباتها للرقابة وكذا مراجعة مشاريع ميزانياتها مركزي

 

  ادر التمویل المحليَمص: ثانیا

  

   ،يديولوجياتهاأو ختلاف الدولا لإً تبعالمحليةباين الدول في الكيفية التي تتخذها في تمويل هيئاتها تت 
ى مــن مــصادر ، فبالتــالي هــي تتــأت)2(فرنــسي وآخــر بريطــانيأســلوب وبين فــي ذلــك د بــين أســلوهــي تتــرد

  :)3( منهامتنوعة ومتعددة

                                            
 مـع ضـرورة تحـصيل أكثـر مـا يمكـن منـه، للمزيـد حـول هـذه النقطـة، وكـذا ،يقصد به تيسير تقدير وعاء المورد ورخص تكليف تحـصيله )1(

 . وما بعدها75عبد الحميد عبد المطلب، المرجع السابق، ص: أنظر .الشروط الواجب توافرها في المورد المحلي

سـوم والأثمـان، أمـا الأسـلوب الانجليـزي  تقصر ذلك على تحديد نسبة مئوية مـن الـضرائب المركزيـة، مـع الاعتـراف لهـا بفـرض الر فرنسا)2(
  .فيعطي الحق لها في ضرائب عينية محلية، بالإضافة للرسوم والأثمان ومساعدتها بإعانات ضخمة من خزينة الدولة

 . 76-75فلسفته وأحكامه، المرجع السابق، ص: المحليةة محمد عبد االله العربي، نظام الإدار: أنظر 

موارد ضريبية، رسوم، الإيرادات الاستغلالية، :  على أن مصادر التمويل المحلي تتمثل في"محمود عاطف البنا" يرى الدكتور )3(
، )02(، مجلة العلوم الإدارية، العددالمحليةت ، الموارد المالية للهيئامحمود عاطف البنا :أنظر .الإعانات، القروض، لتفصيل أكثر حولها

 . وما بعدها80، ص1972الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، مصر، 
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َ تعر:المحليةالضرائب  - 1 ، على المحليةف على أنها فريضة مالية تتقاضاها إحدى الهيئات العامة ُ
معين، وغايتها تحقيق منفعة نظر إلى مقابل المثلها دون ُسبيل الإلزام ضمن الوحدة الإدارية التي ت

ا في تزكية الموارد ا أساسيً كونها تلعب دور،المحليةعد أهم مصادر تمويل الجماعات ُ، ت)1(عامة
الخ، يذكر أن أغلب دول العالم ...، ومن أمثلتها الضريبة على العقارات، ضريبة الدخل،المحلية

فتها الأقدر على جبايتها، على عكس المبدأ تتولى السلطة المركزية فيها بتحصيل هذه الضرائب بص
  ".اا ينفق محليجبى محليُما ي:")2( والقائلالمحليةالأساسي الذي يقوم عليه نظام الإدارة 

 المحليةمها المجالس ولة مقابل الخدمات التي تقد هي مبالغ رمزية تفرضها الد:المحليةسوم الر - 2
فع بشكل مباشر على المواطن الذي يدفع الرسم، ها، وتعود بالنصاصاختللمواطنين القاطنين ضمن 

  .الخ...)3(ومثالها رسوم المياه ورسوم جمع النفايات
، وما يؤديه من خدمات ذات المحلية تعني أموال منتجات الجماعات :الإيرادات الاستغلالية - 3

ٕجارية وايرادات الأوراق طبيعة تجارية وصناعية، كإيجار الأراضي والعقارات والمحال الت
  .الخ...)4(المالية

ْ وهي المبالغ التي تحصل عليها الوحدات :القروض - 4 ، عن طريق الالتجاء إلى الجمهور المحليةَ
 قيمة القرض وفق الشروط المحددة في دها بردالمتخصصة، نظير تعه) التنموية( أو البنوك الإنمائية

 باللجوء إلى المحليةا للجماعات ق استثنائيحَِ الخارجية، والتي ي، لذا فهو من المصادر)5(عقد القرض
ذكر ُهذا الأسلوب من التمويل لتنفيذ مشاريعها وتغطية النفقات التي تعجز مواردها عن الوفاء بها، ي

ول تأخذ بإحدى الطريقتين في اعتماد القروض، ففي بريطانيا مسموح بالاقتراض من كافة أن الد
مختلفة، في حين تشترط دول أخرى مصادر الاقتراض من مؤسسات ائتمان خاصة، المصادر ال

ا إلى تحديد مصادر إقراض تؤمن مدها بالقروض لتمويل مشاريع ًواتجاه الدول على السواء حاضر
  .)6(تسمح دول أخرى الاقتراض من خارج الدولة أنه ذات نفع عام، كما

 دون المحليـةة التي تـدعم بهـا الحكومـة المركزيـة الجماعـات تتمثل في المساعدة المالي: )7( الإعانات- 5
 ونفقـــــــات هـــــــذه الجماعـــــــات للاضـــــــطلاع المحليـــــــةغيـــــــة الإنفـــــــاق علـــــــى التنميـــــــة ُأن تـــــــستردها منهـــــــا، ب

                                            
 .152-151أيمن عودة المعاني، المرجع السابق، ص )1(

 .30-29 لها، المرجع السابق، ص سليمان محمد الطماوي، أهم المشكلات التي تواجه البلديات في الوطن العربي والحلول المناسبة)2(

 .107محمد علي الخلايلة، المرجع السابق، ص )3(

 .90، المرجع السابق، صالمحليةالموارد المالية للهيئات ، محمود عاطف البنا )4(

 .71صفوان المبيضين وآخرون، المرجع السابق، ص )5(

 .104-103عبد الحميد عبد المطلب، المرجع السابق، ص: أنظرللمزيد  )6(

   عبد الحميد عبد المطلب، : وكذلك. 47-46أحمد رشيد، المرجع السابق، ص: أنظر . لتفصيل أكثر حول الإعانات الحكومية)7(
 . وما بعدها98المرجع السابق، ص



 - 136 -

ــــك بتخــــصيص إعانــــة كافيــــة لهــــا، أو بتخصيــــصها بحــــصيلة بعــــض اختــــصاصب ــــتم ذل اتها القانونيــــة، ي
  :ن رئيسيينالضرائب أو بقسم من هذه الحصيلة، وهي نوعي

تـرك أمـر تحديـد ُ إعانتهـا علـى القيـام بمهامهـا، يلأجـل تـتم بتقـديم مـساعدة عامـة :الإعانات الإجماليـة - أ
  .عينُ وحدها دون تدخل من المالمحليةالشعبية مجال صرفها للمجالس 

 تكــــون إعانــــة مخصــــصة للإنفــــاق فــــي خدمــــة معينــــة أو نــــشاط، أي أنهــــا :الإعانــــات المخصــــصة - ب
  . ة إنفاقهابشروط ولا مجال للوحدة المستفيدة منها أن تجتهد في كيفيمقترنة 

: ، وتظهـر أثـار الإعانـات فـيالمحليـة علـى اسـتقلال الجماعـات اًا مـؤثرًد هذا النوع مـن المـوارد مـصدرعَيُ
  . )1(توجيه القرار المحلي، تخصيص الإعانات، ورقابة النشاط التنموي

، بــل هــي إحــدى أهــم المحليــةبأهميــة ومكانــة المــوارد الماليـة للجماعــات  ممـا تقــدم لا منــاص بــالاعتراف 
 للحكــم علــى نجاحهــا أو فــشلها، لكــن الأمــر لا يمكــن أخــذه علــى عواهنــه هكــذا ٌ حاســمٌمــداميكها ومعيــار

وذلك لتعلقه باستقلالها، فليس المهـم الحـصول علـى المـال وبـأي وسـيلة والتغافـل عـن مـصدره ومـا يـنجم 
ومــا هــو أهــم مــن " :بــالقول" خالــد قبــاني"ار علــى الاســتقلال، كمــا يؤكــد ذلــك الــدكتور عــن ذلــك مــن أثــ

ر وجـــود المـــال، المـــصدر الـــذي يـــأتي منـــه المـــال، لأن المـــصدر الـــذي يـــأتي منـــه المـــال، هـــو الـــذي يقـــر
  .)")2المحليةبالنتيجة استقلال أو عدم استقلال الجماعات 

  

  الجزائر في َّالمحلیةالجماعات ة َّمالی: ثالثا

  
  

 على التوالي، في أنمنهما ) 152(والمادة ) 169( الجديدين في المادة والولايةيذهب قانون البلدية  
) 170 (ها المادتينْلتة، هذه الموارد فصما المالية الخاصُ عن تسيير مواردهمسؤولتين والولايةالبلدية 

  .)3(من قانون الولاية) 151(من قانون البلدية والمادة 

                                            
ددية السياسية  في ظل نظام التعالمحلية الشعبية فريدة مزياني، المجالس :كذلك، و348-345مصطفى كراجي، المرجع السابق، ص )1(

 .41-40في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص

 .91خالد قباني، المرجع السابق، ص )2(

  :المتعلق بالبلدية، على) 11/10(من القانون ) 170( تنص المادة  - )3(
  :تتكون الموارد الميزانية والمالية للبلدية بصفة خاصة، مما يأتي " 
  .حصيلة الجباية -
 .مداخيل ممتلكاتها -

 .مداخيل أملاك البلدية -

 .الإعانات والمخصصات -

 .ناتج الهبات والوصايا -

 .القروض -

 .ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها البلدية -

 .ناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية بما فيها الفضاءات الإشهارية -
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، )تمويل داخلي( في موارد مالية ذاتية ، بحسب مصدرهاالمحليةتتمثل الموارد المالية للجماعات  
  :يل، والتي سنبينها كما ي)تمويل خارجي(وموارد مالية خارجية 

   : موارد التمويل الذاتي- 1
ل فـي مـوارد ا عـن الدولـة، تتمثـًة داخلية خاصة بهـا تتحـصل عليهـا بعيـدّ مصادر ماليالمحليةللجماعات 

ة شكل الفــرق الأساســي بــين ماليــُضــريبية وأخــرى غيــر ضــريبية، والتمويــل الــذاتي عامــل جــوهري كونــه يــ
 .المحليةة ولة والماليالد

   :سومالضرائب والر  -  أ
، كونهــا تــشكل المحليــةة فــي المــوارد الخاصــة بالجماعــات ّســوم مكانــة مهمــرائب والرتحتــل حــصيلة الــض

  .هم يستحوذ على نصيب كبير فيهمورد تمويل م
تعــر : الــضرائب والرســوم المباشــرة- 1 ف علــى أســاس أنهــا كــل اقتطــاع قــائم مباشــرة علــى الأشــخاص أو ُ

ف بالـضريبة إلـى الممتلكات، والذي يتم تحصيله بواسطة قوائم اسمية، وهي التي تنقـل مباشـرة مـن المكلـ
أو بالاشـتراك مــع الولايـة والدولــة والـصندوق المــشترك الخزينـة العموميــة، عوائـدها تحــصل كليـة للبلــديات 

  :، وسنوردها كما يلي))1المحليةللجماعات 
  TF( La taxe Foncière(: الرسم العقاري* 
ؤسس بموجب ُ، م)2(ا للنظام الضريبي المحليا من الضرائب القديمة جدًعتبر الرسم العقاري واحدُ ي

حصيله هذه الا وتعد شرة والرسوم المماثلة، يتم تحصيله سنويمن قانون الضرائب المبا) 261(المادة 
تجاوز في الجزائر ما ت٪، في حين لم )28.3( بما هو عليه في فرنسا أين بلغت نسبة ًضعيفة مقارنة

                                                                                                                                              
 .".الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات -

  :المتعلق بالولاية على ) 12/07(من القانون ) 151( تنص المادة -  
  :تتكون موارد الميزانية والمالية للولاية بصفة خاصة، مما يأتي " 
  .التخصيصات -
 .ناتج الجباية والرسوم -

 .الإعانات وناتج الهبات والوصايا -

 .مداخيل ممتلكاتها -

 .مداخيل أملاك الولاية -

 .القروض -

 .ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها الولاية -

 .ن ناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية بما فيها الفضاءات الإشهارية التابعة للأملاك الخاصة التابعة للدولةجزء م -

 .".الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات -

ت الإقليميـة ورهانـات الجماعـا: نـدوة بعنـوان فـي الجزائـر، المحليـة وتحـديات التنميـة المحلية دحمان بن عبد الفتاح، إبراهيم يامة، المالية )1(
 .42، ص2013، أدرار، الجزائر، جامعة أدرار، المحليةالتنمية 

 .66، ص2004الشريف رحماني، أموال البلديات الجزائرية، دار القصبة للنشر، الجزائر،  )2(
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، يخص هذا الرسم )1( رسم التطهير- حتساب معهاإ ب-  ا معهاً مضاف1998٪ سنة ) 1.76(نسبته 
٪، نوردها )100(غير المبنية، وتعود عائدات الرسم العقاري للبلدية بنسبة العقارات المبنية والعقارات 

  :كما يلي
يحسب على أساس القيمة الإيجارية الجبائية للمساحة : )2( الرسم العقاري على الأملاك المبنية- 

  .)3(المتواجد فيها الملكيات المبنية المحددة بالمتر المربع، وحسب المنطقة والمنطقة الفرعية
 ٌ، سواء)4(تخضع لهذا الرسم جميع العقارات غير المبنية: الرسم العقاري على الأملاك غير المبنية - 

كانت داخل المناطق الحضرية القابلة للتعمير، أو في المنطقة غير الحضرية ذات الطابع الفلاحي، 
 الزراعية  والمحددة بالمتر المربع للأراضي غير،حسب على أساس القيمة الإيجارية الجبائيةيُ

 والرسوم المباشرة من قانون الضرائب) و/261(وبالهكتار للأراضي الزراعية، كما ورد في المواد 
  . المماثلة

   IRG(Impôt sur la Revenue Global(: الضريبة على الدخل الإجمالي* 
ية تؤسس ضريبة سنو: "من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على) 01( المادة   تنص

، وتفرض هذه »تسمى الضريبة على الدخل الإجمالي«وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين، 
ة واحدة في السنة، ق هذه الضريبة مرطبُ، ت"الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة

ة في افية على الأشخاص الطبيعيين من صافي إجمالي مداخليهم، المتمثلعلى كافة الأرباح الص
الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية، أرباح المهن الغير التجارية، عائدات المستثمرات الفلاحية، 

بات الإيرادات المحققة من الأملاك المبينة وغير المبنية، عائدات رؤوس الأموال المنقولة، المرت
) 03(لقانون، وتكفلت المادة من نفس ا) 02(يوع العمرية، هذا بنص المادة ور والمعاشات والرُوالأج

  .منه بتبيان الأشخاص الطبيعيون الخاضعين لها
ـــين ميزانيـــة الد ـــة والبلديـــة، بحـــسب المـــادة  يـــوزع حاصـــل هـــذه الـــضريبة مناصـــفة ب مـــن الأمـــر ) 02(ول

مـــن قـــانون الـــضرائب )  مكـــرر42(، ونـــص المـــادة 2008مـــن قـــانون الماليـــة التكميلـــي لـــسنة ) 08/02(
  .  المماثلةالمباشرة والرسوم

Ménagère Enlèvement des Ordure'Taxe d :)رسم رفع القمامات المنزلية(رسم التطهير * 

ا لفائدة البلديات التي تشتغل فيها رفع القمامة المنزلية على كل الملكيات سم سنوييؤسس هذا الر 
                                            

 المحليـة الأجهـزة الجكوميـة والإدارات التكامل بـين: ملتقى  في الجزائر، أعمالالمحلية حميد بوزيدة، تحديات تمويل ميزانيات الجماعات )1(
 .123ص, 2010، تركيا، المنظمة العربية للتنمية الإداريةوالبلديات، خيارات وتوجهات، 

 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) 249(، )248(المواد  )2(

 .المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم ) ج/261(إلى المادة ) 254(المادة  )3(

 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) ز/261(، )د/261(المادة  )4(
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سم العقاري على الملكية بالرعد من الرسوم الملحقة ُ لصالح البلدية، ويً، يتم تحصيله كاملا)1(المبنية
  .)2(مامة لهذه الأبنيةُالمبنية لارتباطه برفع الق

  :تحدد مبلغ الرسوم كما يلي): 2 مكرر263( وبحسب المادة 
  .دج على كل محل ذي استعمال سكني1000دج و500 ما بين  - 
دج على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما 10000دج و1000 ما بين  - 

 .بههشا

 .دج على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات20000دج و5000 ما بين  - 

دج على كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو ما 100000دج و10000 ما بين  - 
  . شابهه، ينتج كمية من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه

، بناء على المجلس الشعبي البلدي رئيس سوم المطبقة في كل بلدية بقرار منعلى أن يتم تحديد الر
  .ةستطلاع رأي السلطة الوصيإ وبعد المجلس الشعبي البلديمداولة 

  TAP (Activité Professionnelle'Taxe sur l(: الرسم على النشاط المهني* 
المؤرخ في ) 95/27(من الأمر ) 21( بالمادة 1996َ أنشئ هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة 

سم نتيجة الإصلاح الجبائي ، وجاء هذا الر)3(1996 المتضمن قانون المالية لسنة 30/12/1995
سم على النشاط غير التجاري، فهو سم على النشاط الصناعي والتجاري والرلرا ضًامعو، 1992لسنة 

عامة من ناعيين، التجار، الحرفيين، وبصورة ؤسس على مجموع المبيعات المنجزة من طرف الصمُ
ناعية ا تتعلق أرباحه بالضريبة على الفوائد الصًطرف كل الدافعين للضريبة الممارسين نشاط

  .)4(جاريةوالت
ـــذين يمارســـون نـــشاط صـــناعي أو تجـــاري أو غيـــر يُ  فـــرض علـــى الأشـــخاص الطبيعيـــين والمعنـــويين ال

 نقــل مــنلأعمــال النــاتج ٪ فيمـا يخــص رقــم ا)03(٪، ويرفــع هــذا المعــدل إلــى نــسبة )02(تجـاري بمعــدل 
 بحـسب نـسبة الرسـم علـى ،سـم علـى النـشاط المهنـي، وتـوزع مـداخيل الر)5(المحروقات بواسـطة الأنابيـب

  :نوع النشاط كما في الجدولين التاليين

                                            
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) 263(المادة  )1(
 .123حميد بوزيدة، المرجع السابق، ص )2(

، )82(، العــدديــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــةالجر، 1996 المتــضمن قــانون الماليــة لــسنة 30/12/1995المــؤرخ فــي ) 95/27( الأمــر)3(
 . 31/12/1995المؤرخة في 

 .75الشريف رحماني، المرجع السابق، ص )4(

المتــضمن قـــانون الماليــة التكميلـــي ) 08/02(مــن الأمـــر) 08(المـــادة ومـــن قــانون الـــضرائب المباشــرة والرســـوم المماثلــة، ) 222(المــادة  )5(
 . 24/07/2008، المؤرخة في)42( ، العددجمهورية الجزائريةالجريدة الرسمية لل، 2008لسنة
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 :٪ توزع كما يلي)02( الأنشطة الخاضعة لنسبة  - 
  

الرسم على 
 النشاط المهني

الحصة العائدة 
 للولاية

الحصة العائدة 
 ديةللبل

الصندوق المشترك 
 المحليةللجماعات 

 المجموع

 ٪2 ٪0.11 ٪1.3 ٪0.59 المعدل العام

 : توزع كما يلي)٪03 ( الأنشطة الخاضعة لنسبة - 
  

الحصة العائدة 
 للولاية

الحصة العائدة 
 للبلدية

الصندوق المشترك 
 المحليةللجماعات 

 المجموع

0.88٪ 1.96٪ 0.16٪ 3٪ 
 
 

 جـاءت هـذه الـضريبة بموجـب  IFU (Impôt Forfaitaire Unique( : الوحيـدةالـضريبة الجزافيـة* 
ؤســس ضــريبة جزافيــة وحيــدة ت: "، التــي تــنص علــى أنــهمنــه) 02( فــي المــادة 2007قــانون الماليــة لــسنة 

سـم علـى تحل محل النظام الجزافي للضريبة على الـدخل وتعـويض الـضريبة علـى الـدخل الإجمـالي والر
  . )1("سم على النشاط المهنيكذا الرالقيمة المضافة و

  :)2( يتم احتساب الضريبة الجزافية بتطبيق نسبتين مختلفتين على المعنيين كما يلي - 
٪ بالنــسبة للأشـــخاص الطبيعيـــون الــذين تتمثـــل تجـــارتهم الرئيـــسية فــي بيـــع البـــضائع والأشـــياء، )05( �

  . دج10000000عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي عشرة ملايين دينار
تأديـــة الخـــدمات التابعـــة (٪ بالنـــسبة للأشـــخاص الطبيعيـــون الـــذين يمارســـون الأنـــشطة الأخـــرى )12( �

ـــــــصناعية والتجاريـــــــة ـــــــة الأربـــــــاح ال ـــــــس)لفئ نوي عـــــــشرة ملايـــــــين ، عنـــــــدما لا يتجـــــــاوز رقـــــــم أعمـــــــالهم ال
 . دج10000000دينار

 :)3( يوزع نـاتج الضريبة الجزافية الوحيدة كالأتي - 

  .٪)48.50 (:ميزانية الدولة �
 .٪)01: (غرف التجارة والصناعة �

 ٪)0.02: (الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف �

 .٪)0.48: (غرفة الصناعة التقليدية والمهن �

                                            
، 27/12/2006المــؤرخ فــي) 06/24(مــن القــانون ) 02(مــن قــانون الــضرائب المباشــرة والرســوم المماثلــة، والمــادة )  مكــرر282(المــادة  )1(

 .27/12/2006لمؤرخة في، ا)85(، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2007والمتضمن قانون المالية لسنة 

 . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة )4 مكرر282(المادة  )2(

) 5 مكـرر282(، والمـادة 2008 والمتـضمن قـانون الماليـة التكميلـي لـسنة 24/07/2008المـؤرخ فـي ) 08/02(من الأمر ) 11(المادة  )3(
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
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 .٪)40: (البلديات �

 .٪)05: (الولاية �

 .٪)) :05المحليةالصندوق المشترك للجماعات  �

   IP (Impôt sur le Patrimoine( :الضريبة على الأملاك* 
  :)1( تفرض هذه الضريبة على أملاك- 
  ون الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، بالنسبة لأملاكهم الموجودة بالجزائرّ الأشخاص الطبيعي - 1

  .أو خارج الجزائر
  . ون الذين ليس لهم مقر جبائي بالجزائر، بالنسبة لأملاكهم الموجودة بالجزائرّ الأشخاص الطبيعي - 2
  .ذه الضريبة تقدر شروط الخضوع لها في أول يناير من كل سنة مع الإشارة إلى أن ه- 
ســوم المماثلــة، مــن قــانون الــضرائب المباشــرة والر) 8 مكــرر281( تحــسب هــذه الــضريبة وفــق المــادة - 

  .افية للأملاك الخاضعة للضريبةحسب القيمة الصِوفق نسب متغيرة ب
  :)2(ي على النحو التال،ع حاصل عوائد هذه الضريبةوزُ ت- 
  .٪ إلى ميزانية الدولة)60( �
  .٪ إلى ميزانيات البلديات)20( �
 ".الصندوق الوطني للسكن"بعنوان ) 050/302(٪ إلى حساب التخصيص الخاص )20( �

لهــا كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي يملــك ســيارة خاضــعة للــضريبة علــى  يتحم:رســم قــسيمة الــسيارات* 
ـــ ـــوطني ت ـــه ســـنويُمـــستوى التـــراب ال ـــا، حدفع قيمت ـــسيُيـــث ي ـــة والجماعـــات ستثنى منهـــا ال ارات التابعـــة للدول

أصــــحابها بإمتيــــازات التــــي يتمتــــع ارات سيالــــة لإطفــــاء الحرائــــق، وارات الإســــعاف والمعــــد، وســــيالمحليــــة
د مبلغهـا حــسب بدايــة حــدُ، ي1996ست بموجـب قــانون الماليــة التكميلـي لــسنة الدبلوماسـية والقنــصلية، أســ

٪ للـــصندوق المـــشترك للجماعـــات 80دج، تعـــود حـــصيلتها بنـــسبة 3000دج و1500 ســـنة ســـيرها بـــين
  . من قانون الطابع) 309(ا للمادة ً٪ لصالح الدولة، وفق)20( والمحلية

هــا لبي عليهــا، أو بحث إمــا بــدفع رســم للأثــر الــس، تتمحــور هــذه الرســوم حــول حمايــة البيئــة:رســوم أخــرى* 
  :سوم التاليةا، تتمثل في الرعلى إتباع أساليب تكفل حمايته

مــن الأمــر ) 46(رة بموجــب المــادة مقــر: ســم التكميلــي علــى التلــوث البيئــي ذي المــصدر الــصناعيالر - 
فـرض علـى الكميــات المنبعثـة التـي تتجــاوز ُ، ي2008المتـضمن قـانون الماليـة التكميلــي لـسنة ) 08/02(

                                            
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) 274(مادة ال )1(

 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) 282( المادة )2(
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ٕ ويحظـى الـصندوق الـوطني للبيئـة وازالـة التلـوث ،ديات٪ لفائـدة البلـ)25(القيم المحـددة، يـوزع عائداتـه ب
  .٪)75(بما نسبته 

ســـم النفايـــات الــصناعية غيـــر المعالجـــة  يخـــص هــذا الر:ســم التحفيـــزي علــى عـــدم تخـــزين النفايــاتالر - 
دج للطـن 10500والمخزنة من طـرف منتجيهـا، بـدفع رسـم الحـث علـى عـدم التخـزين والمحـدد مبلغـه ب

٪، علــــى أن يــــستفيد الــــصندوق )25(ص حاصــــل هــــذا الرســــم للبلــــديات بنــــسبة الواحــــد المخــــزن، يخــــص
مــن القــانون الــسالف الــذكر، ) 46(٪، ذلــك بحــسب المــادة )75(ٕالــوطني للبيئــة وازالــة التلــوث بمــا نــسبته 

  .)1(عالجةُا من المًيهدف هذا الرسم إلى جعل التخزين أكثر تكليف
 وفقـا :رتبطـة بنـشاطات العـلاج بالمستـشفيات والعيـاداتالرسم التحفيزي على عـدم تخـزين النفايـات الم - 

 المستـشفيات والعيـادات علـى القـضاء  رسـم تحفيـزي يحـثَ، أنـشئ"منث يـدفع الـثلـوُمن ي:")2(للمبدأ القائل
خــرى ناقلــة للأمــراض بــصورة لائقــة ة، ومــا تحتويــه مــن أخطــار بــين نفايــات ســامة وأُعلــى النفايــات الطبيــ
 دج للطـن الواحـد المخـزن، وفـق قـدرات العـلاج وأنماطـه 24000لبيئـة، قـدر بـسعر حماية للأشخاص وا

 ،٪ لفائـــدة البلـــديات)25(، يعـــود حاصـــل هـــذا الرســـم بنـــسبة )3(فـــي كـــل مؤســـسة معنيـــة أو تـــدبير مباشـــر
مـن قـانون الماليـة ) 46(بحـسب المـادة ، ٪)75(ٕال الصندوق الوطني للبيئة وازالـة التلـوث بمـا نـسبته َوين

  .2008لي لسنة التكمي
مــن ) 94(حــدث بموجــب المــادة  أُ:ناعيالرســم التكميلــي علــى الميــاه المــستعملة ذات المــصدر الــص - 

 إذا مـا ،فرض على اسـتعمال الميـاه ذات المـصدر الـصناعي فـي المؤسـسةُ، ي2003قانون المالية لسنة 
لمطـروح منهـا، وكـذا الأثـر النـاجم ة للملوثات الناتجة عن النشاط، انطلاقا من الحجـم اتجاوز القيم الحدي
ة وميـاه البحـر وحتـى تــسميم ة تـؤدي إلـى تلويـث المجـاري والـسدود المائيـناعيوائل الـصعنـه سـيما أن الـس

ٕ بـــين البلـــديات والـــصندوق الـــوطني للبيئـــة وازالـــة التلـــوث، وهـــذا ً مناصـــفةِل عائداتـــهِالتربـــة، تعـــود حواصـــ
  .  السالفة الذكر)08/02(من الأمر ) 46(بحسب المادة 

ســوم التــي يــتم تــسديدها بطريقــة غيــر مباشــرة، هــي الــضرائب والر :ســوم غيــر المباشــرة الــضرائب والر- 2
خص الـــذي يـــود اســـتهلاك أشـــياء أو اســـتخدام خـــدمات خاضـــعة لـــضريبة، أو رســـم مـــن مـــن طـــرف الـــش
  .)4(سوم غير المباشرةالضرائب والر

  

                                            
 .72الشريف رحماني، المرجع السابق، ص )1(

 .72، ص نفس المرجعالشريف رحماني، )2(

 .2008نون المالية التكميلي لسنة  والمتضمن قا24/07/2008المؤرخ في ) 08/02(من الأمر ) 46(المادة  )3(

 .47دحمان بن عبد الفتاح، إبراهيم يامة، المرجع السابق، ص )4(
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  TVA( Taxe sur la Valeur Ajoutée La(: سم على القيمة المضافةالر* 
، لتعـوض النظـام الـسابق 1991س بموجـب قـانون الماليـة لـسنةسـ هو ضريبة على الإنفـاق الإجمـالي، أُ

المتـــشكل مـــن الرســـم الوحيـــد الإجمـــالي للإنتـــاج والرســـم الوحيـــد الإجمـــالي لتأديـــة الخـــدمات، يـــتم تطبيـــق 
المتعلقـة بالمبيعـات، والتـسليمات التـي يقـوم بهـا المنتجـون ات الرسم على القيمة المضافة على كل العملي

ة إذا كانــــت مــــستوردة، وكــــذا المبيعــــات التــــي يقــــوم بهــــا تجــــار الجملــــة والتجزئــــة أو فــــي حالتهــــا الأصــــلي
لهــا المــستهلك فــي آخــر الأمــر ، يتحم)1(وعمليــات الإيجــار والخــدمات المــؤداة كالهــاتف والفــاكس وغيرهــا

ســم ذي الأهميــة فــي التمويــل ٪، ويــوزع النــاتج المحــصل مــن هــذا الر)17(٪ و)07(ونــسبتها تتــراوح بــين 
 بحــسب تحقيــق العمليــة منجــزة بالــداخل ،ينتــول بــين مــستحقيها، ونميــز هنــا بــين حــالتين اثنلميزانيــات الــد

 :، كما يليأو عند الاستيراد

  : العمليات المحققة في الداخل �
  . ٪ لصالح ميزانية الدولة)80( - 
 .صالح البلديات مباشرة٪ ل)10( - 

 .المحلية٪ لصالح الصندوق المشترك للجماعات )10( - 

 :الاستيرادالعمليات المحققة عند  �

  .٪ لميزانية البلدية)85( - 
 .المحلية٪ للصندوق المشترك للجماعات )15( - 

  Sanitaire sur les Viandes  Taxe:  الرسم الصحي على اللحوم*
ة، َجة، المطبوخازجة، المثلبح، يسري هذا الرسم على اللحوم الطا بالرسم على الذً والمسمى سابق

عة، من حيوانات الماعز، الإبل، البقر، الخيول، والأغنام، يتم احتسابه على أساس حة، والمصنالممل
دج للكيلوغرام الواحد، يوزع ناتج تحصيله بين البلدية وصندوق حماية ) 10(وزن اللحم المذبوح بقيمة 

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ) 09/01(من الأمر ) 21( الوطنية، ووفقا للمادة الصحة
     دج يحصل عليها صندوق حماية ) 1.5(دج وتبقى ) 8.5(، فالبلدية تحصل على 2009
  .ة الوطنيةالصح

  
  
  

                                            
 .48، ص السابقدحمان بن عبد الفتاح، إبراهيم يامة، المرجع )1(
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  Taxe sur les Pneus Neufs: ة الجديدةرسم الأطر المطاطي* 
ا، بموجــب المــادة أو المــصنوعة محليــ/ى الأطــر المطاطيــة الجديــدة المــستوردة وســم علــس هــذا الر يؤســ

ارات ص للـسيدج عـن كـل إطـار مخـص) 10(، يحـدد مبلغـه ب )1(2006ة لـسنة من قانون الماليـ) 60(
ص للــسيارات الخفيفــة، ويــتم توزيــع مداخيلــه وفــق مــا ورد فــي دج عــن كــل إطــار مخــص) 05(الثقيلــة، وبـــ

  :المتضمن قانون المالية التكميلي، كما يلي) 08/02(من الأمر ) 46(المادة 
  .٪ للصندوق الوطني للتراث الثقافي)10 ( - 
 .٪ لفائدة البلديات)40 ( - 

 .ٕ٪ للصندوق الوطني للبيئة وازالة التلوث)50 ( - 

Taxe sur l Huiles، Lubrifiants et :الرســم علــى الزيــوت والــشحوم وتحــضير الــشحوم *
Préparation Lubrifiantes   

دج عن كل طن 12.500حوم، يحدد بـحوم، وتحضير الشيوت، الشسم على الزّا الرَس هذّؤسُ ي
، يتم توزيع )2(مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني والتي تنجم عن استعمالها زيوت مستعملة

  :2008من قانون المالية التكميلي لسنة ) 64(مداخيله وفق المادة 
  .ائدة البلديات٪ لف)50 ( - 
 .ٕ٪ لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وازالة التلوث)50 ( - 

  Taxe de Séjour:رسم الإقامة* 
أنُشئ هذا الرسم بداية لفائدة البلدي  ً ّ  ات المصنفة كمناطق سياحية والحمامات المعدنية والبحرية،َ

من قانون ) 26(ا للمادة ًيات وفق، بعدها تم تعميمه لفائدة جميع البلد1996بموجب قانون المالية لسنة 
ه على ُحدد تعريفتُ لصالح البلديات، تًل رسم الإقامة كليةحصُ، ي2008المالية التكميلي لسنة 

دج للشخص، ولا تزيد عن ) 50(الشخص، وعلى اليوم الواحد من الإقامة ولا يمكن أن تقل عن 
لفندقية ذات ثلاث نجوم وأكثر تطبق دج على العائلة، أما المؤسسات ا) 100(دج، ولا تفوق ) 60(

دج للفنادق ذات ثلاث نجوم، ) 200: (التعريفة على الشخص، وعلى اليوم الواحد من الإقامة بـ
  .دج لفنادق الخمس نجوم) 600(دج للفنادق ذات الأربع نجوم، في حين تبلغ ) 400(و
  
  

                                            
لجمهوريـــة الجريـــدة الرســـمية ل، 2006 المتـــضمن قـــانون الماليـــة لـــسنة 31/12/2005المـــؤرخ فـــي ) 06/15(مـــن القـــانون ) 60(المـــادة  )1(

 .31/12/2005، المؤرخة في )85 (، العددالجزائرية

 .2006 المتضمن قانون المالية لسنة 31/12/2005المؤرخ في ) 06/15(من القانون ) 61(المادة  )2(
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  Taxe de Fêtes: رسم الحفلات* 
 أنُشئ لصالح البلدي ظم على إقليمها حفلات وأفراح ذات طابع عائلي باستعمال الموسيقى، ات التي تنَ

ا قبل بداية الفرح مقابل سند ًرسم يقع على عاتق صاحب الرخصة الممنوحة لهذا الغرض، يدفع نقد
المتضمن قانون المالية ) 2000/06(من القانون ) 36(قبض يستلمه من البلدية، هذا بموجب المادة 

  :ه أيضا كالأتيُدت تسعيرتدُ ح، والتي)1(2001لسنة 
  .اً مساء19:00 لليوم عندما لا تتجاوز مدة الأفراح الساعة ) دج800 - 500(  - 
 .اً مساء19:00 لليوم عندما تتجاوز مدة الأفراح الساعة ) دج1500 - 1000(  - 

  .ةالوصي وبقرار من رئيسه، وبموافقة السلطة المجلس الشعبي البلديعريفة بموجب مداولة د التحدتُ
  Taxe Spécial sur les Permis Immobiliers: رسم خاص برخص العقارات* 

 تـــستفيد البلـــديات مـــن رســـوم خاصـــة نظيـــر تـــسليمها رخـــص العقـــارات، تتمثـــل فـــي الـــرخص والـــشهادات 
وهــي رخــصة البنــاء، رخــص تقــسيم الأراضــي، رخــص ) 99/11(مــن القــانون ) 55(المــذكورة فــي المــادة 
  .هادات المطابقة والتجزئة والعمرانالتهديم، وكذلك ش

ســـم لكـــل صـــنف مـــن الوثـــائق، بحـــسب القيمـــة التجاريـــة للبنايـــة أو حـــسب عـــدد ّد قيمـــة التعريفـــة للرحـــدتّ
  :المتضمن قانون المالية التكميلي بـ) 08/02(من الأمر ) 25(الحصص، وقد حددت المادة 

  . بالهدم لشهادة رخصة التهديم دج للمتر المربع من مساحة الأرضية لكل بناية معنية300  - 
 .نفس المبلغ لشهادة التعميرو دج لتسليم شهادة التجزئة، 2000  - 

 المحددة ،)08/15(من القانون ) 25(ة بموجب المادة أد تعريفة تسليم شهادة المطابقة المنشتتحد - 

  المتضمن قانون )09/09(من القانون ) 36/2(ٕمطابقة البنايات واتمام إنجازها، وفقا للمادة   لقواعد
 .)2( 2010 المالية لسنة 

  Habitation'La Taxe d: رسم السكن* 
فرض علـى المحـلات ذات الطـابع الـسكني، أو المهنـي الواقعـة ُكن ينوي على السسم السّس هذا الرسؤَُ ي

ب فـــي البلـــديات مقـــر الـــدوائر، وكـــذا مجمـــوع بلـــديات ولايـــات الجزائـــر، قـــسنطينة، عنابـــة، وهـــران، بحـــس
  .2002من قانون المالية لسنة ) 67(المادة 

                                            
يـــة الجريــدة الرســمية للجمهور، 2001 المتــضمن قــانون الماليــة لــسنة23/12/2000المــؤرخ فــي ) 2000/06(مــن القــانون) 36(المــادة ) 1(

  .  03/07/2011، المؤرخة في )37( ، العددالجزائرية
الجريــدة الرســمية للجمهوريــة ، 2010 المتــضمن قــانون الماليــة لــسنة 30/12/2009المــؤرخ فــي ) 09/09( مــن القــانون)36/2(المــادة ) 2(

  .31/12/2009، المؤرخة في )78( ، العددالجزائرية
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 دج للمحــــــلات ذات الطــــــابع 1200 دج للمحــــــلات ذات الطــــــابع الــــــسكني، و300:  يحــــــدد مبلغــــــه ب
  .ات بعدهادفع للبلديُالمهني، يستخلص من طرف شركة سونلغاز لي

          Taxe Spécial sur les affiches et: رســم خــاص علـــى الإعلانــات والــصفائح المهنيـــة* 
                                                                             Professionnelles Plaques  

، برســـم خـــاص )1(2000المتـــضمن قـــانون الماليـــة لـــسنة ) 99/11(مـــن القـــانون ) 56( اعترفـــت المـــادة 
 والجماعــات الإقليميــة، والحاملــة صة للدولــة،ة فيمــا عــدا تلــك المخصــعلــى الإعلانــات والــصفائح المهنيــ

ـــات وحجمهـــا، كمـــا وضـــحت تفـــصيلاُللطـــابع الإنـــساني، كمـــا ت  ًحـــدد مبلغـــه ذلـــك بحـــسب عـــدد الإعلان
  .سملطريقة وآجال تسديد هذا الر

  :الإيرادات الاستغلالية - ب 
فيهـا، فـي  التـي تتمتـع بحريـة التـصرف المحليـة هي الموارد الناتجة عن أملاك تعود ملكيتها للجماعـات 

، )2(صــورة إيجــار، أو بيــع، أو تكــون علــى شــكل ربــح مــن مــشروعات اقتــصادية علــى المــستوى المحلــي
، لــذا )3(ة التملــك والتــصرف ضــمن القــانونولأنهــا تتمتــع بالاســتقلال الإداري والمــالي، ممــا يتــيح لهــا حريــ

ًأُعتـــرف◌ لهـــا بمـــداخيل الممتلكـــات كمـــورد مـــالي للبلديـــة، وللولايـــة أيـــض َ َ ) 170(مـــا ورد فـــي المـــادتين ا كِ
مــــن قانونيهمــــا علــــى التــــوالي، فــــيمكن بــــذلك إيجــــار العقــــارات المملوكــــة لهــــا، وفوائــــد عائــــدات ) 151(و

ًقروضها للغير، أو إيـداع أموالهـا فـي البنـوك، وكـذا الأوراق الماليـة التـي تملكهـا، فهـي بـذلك تجنـي أمـولا 
ل إدارتهــا وتــسييرها للأمــوال المملوكــة ملكيــة عامــة، م، وكــذلك مــن خــلاة كمــا تقــدمقابــل أموالهــا الخاصــ

ات مـــن نـــسبة مـــن الأتـــاوى الناتجـــة عـــن اســـتغلال المقـــالع والمحـــاجر بإقليمهـــا، هـــذا كمـــا تـــستفيد البلـــدي
ت عائـد هـذا عَـ، ووز)4(2009المتـضمن قـانون الماليـة لـسنة ) 08/21(من القـانون ) 51(بحسب المادة 

٪ لفائـــــــدة حــــــــساب التخـــــــصيص الخــــــــاص )30(٪ و)70( بنــــــــسبة ةالمحليـــــــالرســـــــم بـــــــين الجماعــــــــات 
  ."صندوق الأملاك العمومية المنجمية"الذي عنوانه ) 302/105(
   : موارد التمويل الخارجي- 2

تساع نطاق تدخلاتها، والمتمثلة في المهام الملقاة على عاتقها،  لإالمحليةلازدياد نفقات الجماعات  
ن أا، فعندها توجد هذه الجماعات في وضع مالي لا يسمح لها بًا ونوعكملبات المتزايدة للخدمات والط

                                            
الجريـــدة الرســـمية للجمهوريـــة  ،2000المتـــضمن قـــانون الماليـــة لـــسنة  23/12/1999ي  المـــؤرخ فـــ)99/11(مـــن القـــانون ) 56(المـــادة  )1(

 . 25/12/1999، المؤرخة في )92 (، العددالجزائرية

 .37 في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، صالمحلية الشعبيةفريدة مزياني، المجالس  )2(

 .152، المرجع السابق، صأيمن عودة المعاني )3(

ـــة لـــسنة 30/12/2008المـــؤرخ فـــي ) 08/21(القـــانونمـــن ) 51(المـــادة  )4( ـــانون المالي ـــدة الرســـمية للجمهوريـــة ، 2009 المتـــضمن ق الجري
     .31/12/2008، المؤرخة في )74(، العددالجزائرية
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ستدعي البحث عن مصادر أخرى َن إيراداتها الداخلية أعجز أن تلبي ذلك، فيتستجيب لذلك، ولأ
جوء للاقتراض والاعتماد على مساعدات  كالل،لتمويل وتأدية الخدمات خارج موارد التمويل الذاتي

  .سمى بالتمويل الخارجيما يأو الدولة، 
  :  القروض- أ

       ، فهو بذلك مصدر)1( باللجوء للقروض كمورد من موارد ميزانياتهاالمحلية يسمح القانون للجماعات 
ً مـصدرا احتياطيـا يمكـن التوجـه إليـه إلا عـدُ، إذ ي)2(يـود الكثيـرة عليـهُل عن الـسلطة المركزيـة رغـم القِمستق ً

ستعمل فــي ُهــا للمــشاريع المنتجــة للمــداخيل، وأن يــه، إذ يجــب أن يكــون موجأن الأمــر لــيس علــى إطلاقــ
المــشاريع الإنــشائية حــين تعجــز عــن تغطيتهــا الميزانيــة العاديــة، كمــا لا يجــوز اســتخدامه لتــسديد الــديون 

  .)3( في نفقات التجهيزأوالأصلية، 
عــد استــشارة الــوزارة الوصــية قبــل إبرامهــا ره، بة تحديــد القــرض والجهــة التــي تــوفريــُ حالمحليــة للجماعــات 

ا ًعكــف علــى الاعتمــاد عليــه، نظــرَعقــد القــرض، بــالرغم مــن أهميتــه تتــوجس هــذه الجماعــات منــه، ولا ت
ا يزيــدها لتعقيداتــه الإداريــة والآثــار الناجمــة عنــه، لعــل أهمهــا تقييــدها بتــسديد فوائــد القــرض وأقــساطه ممــ

ًتأزما ماليا وهي تعاني أصلا ً ً.  
 بـــدعمها للمـــشاريع التجاريـــة ،)4(بـــصيغ تمويـــل أخـــرى عـــن طريـــق القـــرض المحلـــي خـــذت الجزائـــرأد لقـــ

مقابل ضمانات عقارية مـن ممتلكاتهـا للمؤسـسات الماليـة، علـى غـرار الأسـواق مداخيل للبلديات  رةالموف
التــي تمثــل  بلديــة بهــذه الــصيغة 750المغطــاة، دور الــسينما، المرافــق الرياضــية، إذ اســتفادت أكثــر مــن 

ِ أُحسن استنْإإحدى المخارج الناجعة    .غلالهاَِ
   ناتج الهبات والوصايا- ب

مها المواطنـــون فــي شــكل هبـــات أو وصــايا، وهـــي شــكل مـــن عــات التـــي يقــد  تــدخل ضــمن إطـــار التبر
     فـــي التمويـــل المحلـــي، تتمثـــل فيمـــا يـــساهم بـــه المـــواطنين مـــن تبرعـــات عينيـــةالـــشعبيةأشـــكال المـــشاركة 

                                            
  .المتعلق بالولاية) 12/07(ن القانون م) 151(المتعلق بالبلدية، والمادة ) 11/10(من القانون ) 170( المادة - )1(
للولاية، مـن قـانون ) 156(للبلدية، والمادة ) 174(نجاز مشاريع منتجة للمداخيل في المادة إ أُعترف لهما أيضا باللجوء للقرض لأجل -    

 . البلدية والولاية على الترتيب

منافـسة الـسلطة المركزيـة فـي الحـصول علـى المـوارد، خـشية المغـالاة : ة على الاقتراض محـدودة للأسـباب التاليـالمحليةقدرة الجماعات  )2(
محمـود : أنظـرلتفـصيل أكثـر ..... في الاقتراض والعجـز عـن الـسداد، خـشية معارضـة الـسياسة الاقتـصادية المركزيـة، سـوء توزيـع المـداخيل

 . دها وما بع91، المرجع السابق، صالمحلية، الموارد المالية للهيئات عاطف البنا

   ، جامعــــة محمـــد خيــــضر، بــــسكرة،)07(، مجلــــة العلــــوم الإنـــسانية، العــــدد المحليـــةلخـــضر مرغــــاد، دور الإيـــرادات العامــــة للجماعــــات  )3(
 .9، ص2005الجزائر، 

جامعـة الــدكتور  فــي الجزائـر، مـذكرة ماجــستير فـي العلـوم الاقتــصادية، المحليـةكـريم يرقـي، دور الجماعــات الإقليميـة فـي تفعيــل التنميـة  )4(
 .101، ص2009/2010يحي فارس، المدية، الجزائر، 
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ساهمة فــي تمويــل المــشاريع التــي ُ أو غيــر مباشــر بالمــالمحليــةأو نقديــة، إمــا بــشكل مباشــر للجماعــات 
حـــد أبـــة يتقـــدم بهـــا ِحـــد المـــواطنين بعـــد وفاتـــه، أو هأة التـــي يتركهـــا تقـــوم بهـــا، وقـــد تأخـــذ شـــكل الوصـــي

  .)1(المغتربين لتخليد اسمه في بلاده
ية قبول هبـات ووصـايا ممنوحـة لهـا أو لمؤسـساتها العموميـة، علـى ل القانون الجزائري للبلدية إمكانخوُ ي

أن يــتم إقرارهــا بموجــب مداولــة للمجلــس الــشعبي البلــدي للبلديــة، أمــا إذا كــان مــصدرها الخــارج فيــستلزم 
  . )2(الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية، ولا يتم تنفيذها إلا بعد مصادقة الوالي

 هـو الـذي يبـت فـي قبولهـا أو رفـضها سـواء كانـت مقرونـة جلس الـشعبي الـولائيملا ذات الأمر للولايـة فـ
سة العموميـة فـي الهبـات والوصـايا الممنوحـة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة، فيما تبت المؤسـ

ٕلهـــا والغيـــر مقرونـــة بمـــا ســـبق ذكـــره، واذا كـــان كـــذلك فـــالأمر يعـــود للمجلـــس الـــشعبي الـــولائي لترخيـــصه 
اخليــة، ولا تنفــذ إلا ّا الهبــات والوصــايا الأجنبيــة فتــستوجب موافقــة مــسبقة للــوزير المكلــف بالدبمداولــة، أمــ

  .)3(بعد مصادقته
   الإعانات والمخصصات- ج

سهم بهــا خزينــة الدولــة فــي الإنفــاق ُ ينـصرف مفهــوم الإعانــات المركزيــة إلــى تلــك المبــالغ الماليــة، التــي تــ
، تقــدمها لهــا )4(اتها القانونيــةاختــصاص حتــى تــضطلع بالمحليــةس ، ونفقــات المجــالالمحليــةعلــى التنميــة 

 علـــى اســـتقرار وثبـــات ميزانيـــة الجماعـــات اًبـــشكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، إذ يعـــد هـــذا المـــصدر باعثـــ
ًة، وكـذا تـضمن بـذلك الدولـة حـدا أدنـى ساعدها على القيام بمهامها وتنفيذ مـشاريعها التنمويـُ، ي))5المحلية

حـو اللائـق والمطلـوب، لـذا خـول قـانون  الذي قد تعجـز أن تقـدمها هـذه الجماعـات علـى النمن الخدمات
ـــه ) 172(البلديـــة الحـــق فـــي الحـــصول علـــى الإعانـــات والمخصـــصات بـــنص المـــادة  منـــه، والحـــال ذات

ا الهـــدف َمـــن قانونهـــا بتلقيهـــا إعانـــات ومخصـــصات، وقـــد أوضـــحت) 154(للولايـــة حـــين خـــصتها المـــادة 
 ، ويبقـــى الهـــدف الأساســـي مـــن التمويـــل المركـــزي )6(صات التـــسييره الإعانـــات ومخصـــص لهـــذالمخـــص

                                            
 .11لخضر مرغاد، المرجع السابق، ص )1(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 171(، )57(، )166(، )170(المواد  )2(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 134(، )133(، )55(المواد  )3(

 .98مطلب، المرجع السابق، صعبد الحميد عبد ال )4(

 .8لخضر مرغاد، المرجع السابق، ص )5(

تتلقــى البلديــة إعانــات ومخصــصات تــسيير بــالنظر علــى وجــه : "المتعلــق بالبلديــة، تــنص علــى) 11/10(مــن القــانون ) 172( المــادة – )6(
 عـدم كفايـة التغطيـة الماليـة –. ي هـذا القـانون عدم كفايـة مـداخيلها مقارنـة بمهامهـا وصـلاحياتها كمـا هـي محـددة فـ–: الخصوص، لما يأتي

 التبعـات المرتبطـة بالتكفـل بحـالات القـوة القـاهرة ولا سـيما منهـا الكـوارث الطبيعيـة أو النكبـات كمـا هـي محـددة فـي هـذا –. للنفقات الإجباريـة
مـة للإيـرادات الجبائيـة للبلديـة، فـي إطـار تـشجيع  نقـص القي–.  أهداف المستوى فيما يتعلق بتلبية الاحتياجـات المخولـة لهـا قانونـا–. القانون

  ".جلهأ توجه الإعانات الممنوحة للبلدية من الدولة للغرض التي منحت من –. الاستثمار المنصوص عليه في  قانون المالية
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، أي خلــق نــوع مــن التــوازن بــين البلــديات الفقيــرة والغنيــة، المحليــةهــو الحــد مــن التفــاوت بــين الوحــدات 
  .))1المحليةوالتساوي في فرص التنمية 

   :أنواع الإعانات* 
فقـــات العامــة، وتقـــدم إعانــات ســـنوية دون أن ّا الدولـــة فــي النتـــساهم بهــ:  الإعانــات غيـــر المخصــصة- 

  .)2( ما تقدر هذه الإعانة على أساس عدد السكانًتكون موجهة لغرض معين، وعادة
وتتمثــل فــي الإعانــات المقدمــة عــن طريــق تخصيــصات الــصندوق المــشترك : صة الإعانــات المخصــ- 

  .، وكذلك بصيغة مخططات التنميةالمحليةللجماعات 
 وتتمثــل فــي الإعانــة المقدمــة للبلديــة مــن خــلال :))3المحليــة إعانــة الــصندوق المــشترك للجماعــات - 1 

الصناديق التي يتولى تـسييرها، فمـا بـين البلـديات نجـد الـصندوق البلـدي للتـضامن وصـندوق الجماعـات 
ولايــات فــي المــادة مــن قــانون البلديــة، نفــس الأمــر لل) 211( للــضمان المقــررين بموجــب المــادة المحليــة

 وصــــندوق الجماعــــات المحليــــةمــــن قــــانون الولايــــة، مــــن خــــلال صــــندوق تــــضامن الجماعــــات ) 176(
٪، علــى أن يــدفع ربــع هــذه )40(، تعتبــر إعانــة التجهيــز والاســتثمار المقــدرة نــسبتها )4( للــضمانالمحليــة

  .٪ للولاية)25(٪ و)75( الفقيرة، وتستفيد البلديات بنسبة المحليةالاعتمادات للجماعات 
ها تكليفــه بتــسيير ِ، لأســباب عــدة وعلــى رأســً هــذا الــصندوق وللــدور المهــم الــذي يلعبــه بــات دوره محــدودا

  .)5(٪ من ميزانيته)40( ما يتعدى واقتطاعالحرس البلدي 

                                                                                                                                              
صات تـسيير بـالنظر علـى تتلقى الولاية مـن الدولـة إعانـات ومخصـ: "المتعلق بالولاية، تنص على) 12/07(من القانون ) 154( المادة –   

.  عدم كفاية مداخيلها مقارنـة بمهامهـا وصـلاحياتها كمـا هـو محـدد فـي هـذا القـانون–.  عدم مساواة مداخيل الولايات–: الخصوص لما يأتي
رث الطبيعيـــة أو  التبعـــات الناجمـــة بالتكفـــل بحـــالات القـــوة القـــاهرة ولا ســـيما منهـــا الكـــوا–.  عـــدم كفايـــة التغطيـــة الماليـــة للنفقـــات الإجباريـــة–

  نقـص القيمـة للإيـرادات الجبائيـة –.  الأهـداف الراميـة إلـى تلبيـة الحاجيـات المخولـة لهـا قانونـا–. الأضرار كما هي محددة فـي هـذا القـانون
ولـة للغـرض  توجـه الإعانـات الممنوحـة للبلديـة مـن الد–. الولائية، ولا سيما في إطار تشجيع الاسـتثمار المنـصوص عليـه فـي  قـانون الماليـة

 ".التي منحت من اجله

 .352 مصطفى كراجي، المرجع السابق، ص)1(

 .8لخضر مرغاد، المرجع السابق، ص: وكذلك. 99كريم يرقي، المرجع السابق، ص )2(

  مؤســـسة عموميـــة ذات طـــابع إداري يتمتـــع بالشخـــصية المعنويـــة والاســـتقلال المـــالي، ويخـــضعالمحليـــةالـــصندوق المـــشترك للجماعـــات  )3(
المــؤرخ فــي ) 86/226(س بموجــب المرســوم رقــم لوصــاية وزارة الداخليــة، يتــولى تــسيير صــناديق الــضمان والتــضامن البلــدي والــولائي، أســ

، المؤرخـة )45(، العـددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريـة، المحلية المتضمن تنظيم وتسيير الصندوق المشترك للجماعات 01/11/1986
 .66عادل بوعمران، المرجع السابق، ص: أنظرللمزيد . 05/11/1986في 

مــن القــانون ) 214(، )213(، )212( للــضمان، فــي المــواد المحليــةتتمثــل تــدخلات الــصندوق البلــدي للتــضامن، وصــندوق الجماعــات  )4(
المتعلـــق ) 12/07(مــن القـــانون) 178(، )177(المتعلــق بالبلديـــة، وتتمثــل تـــدخلات صـــناديق التــضامن بـــين الولايــات فـــي المـــواد ) 11/10(

 .بالولاية

، )10( فــي الجزائــر، مجلــة الباحــث، العــدد المحليــةنــصر الــدين بــن شــعيب، مــصطفى شــريف، الجماعــات الإقليميــة ومفارقــات التنميــة  )5(
 .165-164، ص2012جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 



 - 150 -

  :  إعانة مخططات التنمية- 2
لتـــي تـــدخل ضـــمن إطـــار طـــات التنميـــة، اعتبـــر آليـــة أخـــرى لتـــدخل الدولـــة بالتمويـــل عـــن طريـــق مخطُ  ت

سياســة التــوازن الجهــوي، وكإضــافة وتكملــة لبــاقي العمليــات القطاعيــة الوطنيــة التنمويــة، وتتــولى الدولــة 
، كــــالمخطط البلــــدي للتنميــــة، المخطــــط القطــــاعي للتنميــــة، وكــــذلك )1(تحديــــد شــــروط التــــسيير والانجــــاز

امج دعــم الإنعــاش الاقتــصادي، المخططــات الوطنيــة المرفقــة ببــرامج خاصــة كبرنــامج دعــم النمــو، برنــ
  .صندوق دعم الجنوب والهضاب العليا
 بــصفة عامــة بــالجمود، إذ تعوزهــا المرونــة التــي تتمتــع بهــا المحليــة وعليــه فتتميــز المــوارد الماليــة لــلإدارة 

 مـــثلا زيـــادة مواردهـــا عنـــد الرغبـــة فـــي التوســـع فـــي المحليـــةمـــوارد الإدارة المركزيـــة، فـــلا تـــستطيع الإدارة 
الإنفاق، فمواردها محددة بالقانون، وليس من حقها أن تخرج علـى هـذه الحـدود التـي رسـمها لهـا المـشرع 

ضح لنـا ممـا سـبق صة لهـا، ليتـ المرخـالمحليـةرائب بابتداع موارد جديدة أو زيـادة المعـدلات المقـررة للـض
غيــة إصــلاحها، ُفــي بــالغرض ب تعــيش أزمــة ماليــة خانقــة، وأنــصاف الحلــول لا تالمحليــةأن الجماعــات 

ده الــدكتور مــا أكــفــي هــذا الــشأن ها بــبعض المــساعدات، فــصفوة القــول مــن قبيــل تــسديد ديونهــا أو مــد
ـــالقول"حمـــد رشـــيدأ" ـــسلطات الممنوحـــة لهـــا : ")2( ب ـــل يـــساوي العجـــز عـــن اســـتخدام ال ـــنقص فـــي التموي ال

يتهـــا فمـــاذا عـــن وســـائلها البـــشرية الَ، هـــذا عـــن م"ويـــؤدي إلـــى إصـــابة كـــل النظـــام بـــشيء أشـــبه بالـــشلل
 .؟) طاقمها الإداري(
  
  

   ةـائل البشریـ الوس:انيـرع الثـالف
  

   علــى ممارســة اختــصاصاتهاالمحليــة فــي قــدرة الجماعــات المحليــةدال فــي أهميــة ومكانــة الماليــة ِلا جــ 
دور محــوري فــي ذلــك، فــلا ف بــ الإطــار البــشري الــذي يكلــًا أو مكانــةًنــه لا يقــل عنهــا قــدرأالقانونيــة، إلا 

عي إلــى إدارة ّن فيهــا، فالــسمــوميين العيد بمكانــة المــوظفبــالغ حــين القــول أن مكانــة الإدارة الحديثــة تتحــدنُ
نــون الجهــاز الإداري الــذي الــة رشــيدة يعنــي وجــود أفــراد علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة والمهــارة، يكوفع

المحلــي ولجانــه، قوامــه مجموعــة مــن المــوظفين يقومــون بي الــشعينــاط بــه تنفيــذ قــرارات وأعمــال المجلــس 
 المحليـة، فكيـف هـو الحـال فـي إدارة الجماعـات ٍ واقتـدارٍبأعمال إدارية بحتة لتسييرها كمرفق عـام بأمانـة

  .على اعتبار الأهمية القصوى التي يحظى بها هذا الجهاز؟
أعوانهــا صــفة الموظــف العمــومي أي  البلديــة كيــان قــانوني عــام مــستقل عــن الدولــة، ممــا يــضفي علــى 

، وضـمن الكتلـة الإجماليـة للمـوظفين العمـوميين علـى )3(أنهم خاضعون لنظام الوظيفة العامة فـي الدولـة
                                            

 .68عادل بوعمران، المرجع السابق، ص )1(

 .73، المرجع السابق، صأحمد رشيد )2(

  :  يأخذ تطبيقه المقارن ثلاث أشكال بحسب دراسة لهيئة الأمم المتحدة، تتمثل فيالمحليةن في الإدارة ونظام العامل) 3(
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ن بنظــام قــانوني خــاص يتــولى تنظــيم وَْهــم يحــضغــرار المؤســسات الإداريــة الأخــرى فــي الدولــة، مــع أن
ـــ)1(الحيـــاة الوظيفيـــة لهـــم بموجـــب التنظـــيم لطة  وتحـــت الـــس،امهم بتنـــشيط مـــن الأمـــين العـــامهَـــؤدون مُ، ي

، )3(مية فــي إدارة الولايــةلُى الــوالي الــسلطة الــس، علــى أن يتــول)2(المجلــس الــشعبي البلــديالرئاسـية لــرئيس 
م عـــددي لان فــي تـــضخوقــد اتـــسم الوظيــف المحلـــي فـــي الجزائــر بـــصفتين لازمـــاه منــذ الاســـتقلال، يتمـــث

، فــي تــأثر واضــح المحليــةم الإدارة ت متعاقبــة أو أنــصاف حلــول رهنــت تقــدتــاج سياســاِونقــص نــوعي، ن
  .ائد آنذاكياسي والاقتصادي والاجتماعي السبالوضع الس

ة ، وجـدت البلديـالمحليـةة للفرنـسيين المـستخدمين فـي الإدارة عقـب المغـادرة الجماعيـ :التضخم الكمي - 1
 الدولــــة إلــــى تقلــــيص عــــددها دون خيــــار، طرْاضــــه كامــــل، ممــــا ْخاصــــة نفــــسها فــــي وضــــع عجــــز شــــب

 الفــراغ النــاجم عــن ذلــك، وضــمان تقــديم صدي لــذلك لجــأت إلــى التوظيــف الجمــاعي للجزائــريين لــسدوللتــ
ا ضـعف الرقابـة علـى إجـراءات العـزل والتوظيـف، ًر أيض، وقد أثمطردالخدمة العمومية بشكل مستمر و

بب الـذي أدى إلـى زيـادة أعـداد المـوظفين، والأكثـر مـن د بـذلك، الـس ينفرالمحليةمما جعل رئيس الوحدة 
  .)4(وظيف حينهاذلك عدم مراعاة للكفاءة أو وجود سياسة متبعة ممنهجة للت

د بالوصــف ذاتــه، لازديــاد عــدد الــسكان وتطــوره أصــبح عُــَ فالتــضخم المــشهود فــي بــدايات الاســتقلال لــم ي
 الـذي خلـق هياكـل 1984 أيـضا التقـسيم الإداري خاصـة لـسنة لافتراضي يتماشى مع ذلـك، وكمـا نـسج

جديـــدة يـــستوجب معهـــا طاقمـــا إداريـــا جديـــدا، وقـــد عقبتهـــا أزمـــة اقتـــصادية أثـــ ً رت ســـلبا علـــى المؤســـسات ً
 كبيــر فــي الإيــرادات نــتج عنــه توظيــف محــدود، مــع توجــه الدولــة حُالإداريــة فــي عمومهــا، أدت إلــى شــ

لأمنـــي الخطيـــر، وللتخفيـــف مـــن أثـــار ذلـــك انتهجـــت أســـاليب عـــدة مؤقتـــة صدي للوضـــع االأول إلـــى التـــ
ه ومــع عــودة المؤســسات الدســتورية واســتتباب ، إلا أنــ ...)5(كــاللجوء إلــى صــيغة عقــود مــا قبــل التــشغيل

                                                                                                                                              
  .نظام مستقل ومنفصل تماما للعاملين بحيث كل سلطة محلية تعين وتفصل موظفيها، ولا يمكن نقل موظفيها إلى سلطة محلية أخرى -
وفيــه يخــضع العــاملين فيــه إلــى شــروط واحــدة، ويمكــن نقلهــم لأي ســلطة محليــة : مــة مدنيــة موحــد للعــاملين فــي الحكــم المحلــينظــام خد -

 .لخضوعهم لنفس الشروط والظروف

 ....يخضع له كامل العاملين في الدولة سواء كان من المستوى المركزي أو المحلي: نظام الخدمة المدنية المتكامل -

 .11، ص1970، عمان، الأردن، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، المحلية محرم، الخدمات المركزية للسلطات صبحي: أنظرللمزيد 

 المتـــضمن القـــانون الأساســـي الخـــاص بمـــوظفي إدارة الجماعـــات الإقليميـــة، 20/09/2011المـــؤرخ فـــي ) 11/334( المرســـوم التنفيـــذي )1(
 .28/09/2011، المؤرخة في )53(، العدد الشعبيةقراطية  الديمالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 125( المادة )2(

 البلدية موظفين محليين، دون موظفي الولايـة الـذين يـسيرون مـن الـوالي سـلطة عـدم التركيـز، فهـم ليـسوا مـوظفين محليـين ي موظفيعتبر )3(
 .181، المرجع السابق، صأسس الإدارة المحلية وتطبيقها على نظام البلدية والولاية في الجزائريهوب، مسعود ش: أنظر. بمعنى الكلمة

 .181، ص السابقالولاية في الجزائر، المرجع والبلديةنظام  وتطبيقها على المحلية مسعود شيهوب، أسس الإدارة )4(

عتمــدوا فــي العمــل علــى مــستوى شــبابيك الحالــة المدنيــة، أُكارثيــة، لا ســيما مــن  كــان لهــذه الــصيغ أثــار جانبيــة ســلبية إلــى حــد وصــفها بال)5(
أثناء مناقـشة قـانون البلديـة بـالمجلس الـشعبي الـوطني، وهـو يـستهجن هـذه " أحمد قحمش"ويذكر أحد النواب بالمجلس الشعبي الوطني السيد 
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ا تـدارك الـنقص فـي جميـع الميـادين وعلـى ًالأمن وترافق ذلك بالوضعية المالية المريحة للدولة، كان لزامـ
صت الدولــة مناصــب عديــدة وقامــت بتحــسين التعــداد البــشري ي، مــن خلالــه خصــيــف المحلــرأســها الوظ

وبالنوعيـة أيـضا، الــذي أعـاد مــن جديـد هــذا التـضخم كـون البلــديات تطلـب مــا يزيـد عــن حاجتهـا، والــذي 
  . يفوق قدراتها المالية

دات، ممــا جعـل نفقــات الوظيــف ا علــى القـدرة الماليــة لهــذه الوحـًر تزايــد تعـداد مــوظفي المحليــات سـلب  أثـ
 عليهــا حيــث ًا ثقــيلاًل عبئــشكُتلــتهم نــسبة عاليــة مــن مــوارد البلــديات ورغــم الإصــلاحات بقيــت مرتفعــة، لتــ

ــدائمين  ا ٪ مــن ميزانيــة التــسيير، ممــ)75(تمثــل الاعتمــادات المخصــصة لأجــور ومرتبــات المــوظفين ال
 علـــى أنهـــا المحليـــةوملـــت الإدارة ُ فـــإذا ع،)1(يجعـــل البلـــديات الـــضعيفة والمتوســـطة تعجـــز عـــن ســـدادها

 إجتماعيـا لأوضـاع ليـست مـسؤولة عنهـا لوحـدها، فـلا غرابـة ًا لامتـصاص البطالـة المتفـشية، وحـلاًميدان
فـــضى ذلـــك إلـــى توليـــد فـــائض كبيـــر كـــان علـــى حـــساب المناصـــب الواجـــب شـــغلها، ولا ننتظـــر أن ُأن ي

شـادة، لـذا نتـساءل عـن لا مجـال للحـديث عـن الفعاليـة والرحـو المطلـوب، وّتكون الخدمة المقدمة على الن
  . التركيبة البشرية لهذا الجهاز الذي أتى على نصيب كبير من مالية هذه الإدارة

ـــنقص النـــوعي - 2 ـــة التركيـــب البـــشري للمـــوظفين :ال ـــة المـــوظفين أو نوعي ، أي تـــصنيفهم )2(نقـــصد بنوعي
 متطلبـــات المنـــصب الـــذي يـــشغلونه، وبتتبـــع لات وقـــدرات ومقاربتـــه مـــعبحـــسب مـــا يحـــوزون مـــن مـــؤه

ا َسياســـة التوظيـــف المنتهجـــة منـــذ الاســـتقلال والتـــي عالجـــت الكـــم، قـــد جـــاءت علـــى حـــساب النوعيـــة لـــذ
ت مطروحــة وباســتمرار ن ظلــإل فـي الافتقــار للإطــارت المؤهلـة وفـنحن أمــام معــضلة أكثـر خطــورة، تتمثــ

 ذاتهـا فـي تطـور مـستمر وتحتـاج إلـى مارسـة فـي حـدات المختـصاصعتبـار أن الاإإلى يومنا هذا، على 
ى من خلال ذلك إعـادة النظـر فـي هـذا الـشأن، بـالرغم مـن إصـلاح قـانون الوظيفـة تأهيل مناسب، نتوخ

، وبـالنظر إلـى الإحـصائيات المقدمـة مـن الإقليميـةالعمومية وكذا النظام الخاص بمستخدمي الجماعـات 
َ والمــشكلة 201133، حيــث بلــغ عــدد مــوظفي البلــديات الــدائمين 2009مديريــة الوظيفــة العموميــة لــسنة  َ

يــــشكل الإطــــارات نــــسبة : ٪ مــــن مــــستخدمي الوظيــــف العمــــومي، يتوزعــــون كمــــا يلــــي)12.11(لنــــسبة 
  .٪ لأعوان التنفيذ)85( لأعوان التحكم و٪)6.84(٪ مقابل )7.7(

                                                                                                                                              
نــد دخولــه للجزائــر، والــذي كــان دفتــره العــائلي يحــوي ســتة أخــوة، الإجــراءات بأنــه وقــف علــى إشــكال مــع احــد المــواطنين المقيمــين بالخــارج ع
إلــى تكليــف شــباب مــن الــشبكة الاجتماعيــة ذي مــؤهلات حــسبه ّخمــسة مــنهم ألقــابهم مختلفــة رغــم انتمــائهم لــنفس الأبــوين، وقــد رد المــشكلة 

، )205(ناقــشات المجلــس الــشعبي الــوطني، العــدد الجريــدة الرســمية لم: أنظــر.... ضــعيفة ومحــدودة، دون تــدريبهم أو اختبــارهم للقيــام بــذلك 
 . 16، صالمرجع السابق

 .166 نصر الدين بن شعيب، مصطفى شريف، المرجع السابق، ص)1(

 نصر الـدين بـن  :أنظر للمزيدالإطارات وأعوان التحكم وأعوان التنفيذ، : ن تركيبة مستخدمي البلديات من ثلاث أصناف تتمثل فيكوتت )2(
 .166، ص السابق شريف، المرجعشعيب، مصطفى
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ا يعنـي أن اغلـب موظفيهـا انيـة، ممـ ما يلاحظ هو طغيان أعوان التنفيذ على حساب الفئتـين الأولـى والث
يء الـذي يـؤثر فـي جـودة ونوعيـة الخدمـة العموميـة المقدمـة، ، الـشٍوزون على مستوى دراسـي عـالحَُلا ي

ل أيــضا أن هــؤلاء الأعــوان لا يخــضعون لتكــوين مناســب أو تكــوين مــستمر يــضمن تحــسين سجُكمــا يــ
 غيـر قـادرين علـى الـتحكم -  الإطـارات- تهم عـن قلـمستواهم التأهيلي للتـأقلم مـع متطلبـات الوظيفـة، وهـم

فــي وظــائفهم لغيــاب الــربط بــين تكــوينهم ومــردودهم وقــدرتهم علــى الــتحكم فــي النــصوص القانونيــة، مــع 
ســـكلة وتحيـــين معـــارفهم، ناهيـــك عـــن ممارســـة عتبـــار أن الأمنـــاء العـــامون فـــي حـــد ذاتهـــم يفتقـــدون للرالإ

 علـى هـذه الإدارة، الـذي يحتـاج هـو أيـضا )1(لـس الـشعبي البلـديالمجمية مـن طـرف رئـيس لُالسلطة الـس
  . إلى تكوين ليعود بالأثر الطيب على حسن سير البلدية
 للتكوين والتدريب، من خلال العودة من جديد ً ولمعالجة هذا الخلل يستوجب إعادة الاعتبار بداية

ًف بحسب الحاجة إليها عدا صة، كما يجب أن يكون التكوين والتوظيلمؤسسات التكوين المتخص
ًونوعا، سواء في الجوانب التقنية أو الإدارية، والالتزام بالقانون من خلال المسابقات وضمان المساواة 

كما يجب أن ، و وغيرهاة كسياسات الإدماج الجماعيلجميع المتبارين، والكف عن الحلول الترقيعي
، مع ةًت من خلال تثمين نظامها التعويضي خاص جاذبة ومستقطبة للكفاءاالمحليةالإدارة تصبح 

  . شادةوالر عف أداء الخدمة العمومية وحسن التسييرضُْبتعاد عن كل ما من شأنه أن يلإا
 تفتقــد كــذلك، مادامــت تقبــع فــي حالــة ضــعف، وســتظل المحليــةن الجماعــات إفــا علــى مــا تقــدم فــطْعَ 

ا، فــلا ًن كانــت الرغبـة فــي ذلــك متـوفرة سياســيإاب ذلـك، وللـزادين المــالي والبـشري مــا لــم يـتم معالجــة أســب
 وتزويــدها بالكــادر البــشري المكــون ،المحليــةســبيل لــذلك إلا بإعــادة النظــر فــي تثمــين ماليــة الجماعــات 

لإدارتهـــا وان لا تتخلـــى الدولـــة عـــن سياســـة تكـــوين الأعـــوان، بمـــا معنـــاه لا توظيـــف إلا بتكـــوين مناســـب 
الــة لكــل أعوانهــا مــع تثمــين الوظيــف مــع ضــرورة القيــام بعمليــات رســكلة فعوملائــم للمنــصب المــشغول، 

 المــساعدة للمنتخبــين بــالتكوين والمرافقــة بغيــة اضــطلاع دَْالمحلــي تجعــل منهــا مــستقطبة للكفــاءات، ومــ
  . ُهذه الجماعات بما القي على عاتقها

اومـة العراقيـل، مـا لـم تكـن قـادرة عاب ومق إذن لا سبيل للحديث عن إدارة محليـة قـادرة علـى تفكيـك الـص
ة لا يمكـن حلهـا  الماليـالمحليـةنيط بها وتحقيق ما يرنو إليـه هـذا النظـام، فمـشكلة الإدارة  بما أُقيامعلى ال

، دون المحليــةيــة فـي ظــل الوسـائل الممنوحــة لهــا حاليـا فتلــك الهيئــات تتمتـع بهــذا المظهــر الخـارجي للحر

                                            
 . تماما تكون له علاقة بالإدارةلاقد يحوز على أي مؤهل علمي، وًنه من صنف الهواة لانتخابه شعبيا، فقد لا أيمكن وصفه  )1(
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، )2(المحليـــةلطة المركزيـــة علـــى الماليـــة فـــسيطرة الـــس، )1(ي تحقـــق هـــذه الحريـــةتـــاح لهـــا الوســـائل التـــُأن ت
  .ن استقلالهاَا يرهًحكم في الوظيف المحلي أيضوالت

جاههـــا، ويتجاهـــل مبـــدأ المـــساعدة، ولا يـــرى أن عـــضدها بمثابـــة ُ ويبـــدو أن المركـــز لا يقـــوم بمـــا يكفـــي ت
ـــة، فهـــل مؤســـسات النْص صـــفرَ ـــة وتـــصور الإدارة حينهـــاق القـــول ُ يـــصدظـــام الإداري للدول  عـــن رؤي

  ".هاَعفُض ضغَبْتَ وًريدها ضعيفةتُ: "ها بأنالمحليةالمركزية للجماعات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                            

أسـس ، فـي كتابـه 1986 فـي هـذا الـشأن منـذ سـنة "مسعود شيهوب"وقد كتب الدكتور . 216عادل محمود حمدي، المرجع السابق، ص )1(
، المحليـةوخلاصة ما يمكن أن يقـال عـن وسـائل عمـل المجموعـات : "، بالقولالإدارة المحلية وتطبيقها على نظام البلدية والولاية في الجزائر

هــو أنهــا تتــسم بالــضعف بــسبب عــدم كفايــة واســتقرار المــوارد الماليــة، وعــدم فاعليــة وســائل التــدخل الاقتــصادي، وأخيــرا نقــص الاختــصاص 
، فذات المشاكل لـم تلقـى طريقهـا "يعني الاكتفاء بمفهوم صوري للامركزية الإقليمية : وأردف قائلا نهاية كلامه.....  لدى الموظفينوالتكوين

، المرجــع الــسابق، أســس الإدارة المحليــة وتطبيقهــا علــى نظــام البلديــة والولايــة فــي الجزائــرمــسعود شــيهوب، : أنظــر. للحــل إلــى يومنــا هــذا
 .189ص

ـــة ضُـــ - )2( ـــةعف الجباي ـــتحك لـــيس مـــردالمحلي ـــل ل ـــسها، تحديـــد أوعيتهـــا وتحـــصيلها والنـــسب ه لقلتهـــا فقـــط، ب ـــسلطة المركزيـــة فـــي تأسي م ال
الــضريبة علــى الــدخل، (المخصــصة لهــذه الجماعــات، وتوزيعهــا فيمــا بينهــا، فالدولــة تحــتفظ لنفــسها بالــضرائب ذات المــردود المرتفــع والمــستقر

  . تها ضرائب ذات مردود ضعيف، بالتالي التحكم في جبايلجماعات المحليةعطى لُ، في حين ي)لشركاتالضريبة على أرباح ا
  . 135حميد بوزيدة، المرجع السابق، ص: أنظرللمزيد  
، بالتـالي يـةالمحلحتكار السلطة المركزية للجانب المالي، كان حجة زائدة لامتداد يدها علـى المـساحة الحـرة التـي تتمتـع بهـا الجماعـات إ -  

دت اللامركزية من عصارتها، وأفقدت الممثلين المحليين أدوات العمل، فأصبحت هذه الجماعات مجرد همزة وصـل لتـدخلات الـسلطة قد جر
كي ا غير إرادي بالانهزام ويعدم الاعتماد على نفسها، مما يضعف روح المبـادرة وتقـوى روح التـشاًالمركزية، وخلق لدى هذه الجماعات شعور

 . 654عبد المجيد جبار، المرجع السابق، ص: أنظر. عند المسؤولين المحليين
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  المبـحث الثـاني

  تطویرھـا  واتجـاھـاتَّالمحلیةلاقة المـركزیة ـالعـ

طلقـا قطـع الـصلة بينهمـا، فهـذه  كأشخاص إدارية مـستقلة عـن الدولـة لا يعنـي مالمحليةقيام الجماعات  
فـــضي إلـــى وجـــود احتكـــاك وعلاقـــة ُا إلا فـــي وجـــود الدولـــة، بمـــا يًا ونمـــوً وتـــستمر عيـــشتحيـــىالجماعـــات 

جبــرة علــى الــدوران فــي فلــك الــسياسة العامــة للدولــة وفــي ُ لا ســيما أن هــذه الجماعــات م بينهمــا،مــستمرة
ًلـى هــذه الأسـس يــرتبط ارتباطـا وثيقــا بالأسـلوب الــذي  عالمحليــةنظـيم العلاقــة المركزيـة َإطـار القــانون، فت ً

اتها، ومواردهــــا الماليــــة، ومــــا تملكــــه الأجهــــزة اختــــصاص، وتحديــــد المحليــــةيتبــــع فــــي تكــــوين الــــسلطات 
ــــة مــــن ســــلطات تجــــاه الجماعــــات   المحليــــةر معــــه أن تقــــوم الإدارة تــــصوُا لا يَ، أو بمــــالمحليــــةالمركزي

 .مة المركزيةبمسؤولياتها بمعزل عن الحكو
 

  

  المطــلب الأول
  

  َّالمحلیةالرقــابة على الجمــاعات نظام 
  

 في مفهومها الصحيح ليست تبعيـة وليـست اسـتقلالا، فهـذا المركـز القـانوني الـذي تتمتـع المحلية الإدارة 
ا فـي للقيام بأعمالها مع اسـتبقاء شـيء مـن الرقابـة مكفولـة للمركـز يـضمن أنهـ ً يوجب لها ترك مجالا،به

الأطــــر القانونيــــة، بــــذلك فهــــي ضــــمانة للدولــــة اســــتبعادا لمخــــاوف الانقــــسام والتفتــــ  لــــلإدارة ًت، وضــــمانةً
نـه لا ينبغـي أن تكـون هـذه الرقابـة مـن العنـف بحيـث أها النسبي، إلا ِ ذاتها لحفظ استقلال في حدالمحلية

وقــت يجــب ألا تكــون مــن تهــدر حريــة هــذه الهيئــات، وتقــضي علــى الغــرض مــن وجودهــا، وفــي نفــس ال
الــضعف بحيــث لا تفــي بــالغرض المنــشود منهــا، وعلــى ذلــك يجــب أن تكــون معقولــة تهــدف إلــى حمايــة 

، ولا جــدال فــي أن مــداها هــو إنعكــاس لمــدى ))1المحليــةالمــصلحة العليــا للدولــة، مــع احتــرام المــصلحة 
  .الحكومة في قدرتها على القيام بذلك، وثقة المحلية لأداء رسالتها المحليةاستعداد وقدرة الجماعات 

  

  َّالمحلیةاعات ـرقابة على الجمـالوصـور  واعـأن: الأولرع ـالف
  

لا تخـــرج بـــصفة أساســـية عـــن كونهـــا رقابـــة سياســـية ، المحليـــةالتـــي تخـــضع لهـــا الجماعـــات الرقابـــة إن  
    تمارســــها الــــسلطة التــــشريعية والأحــــزاب الــــسياسية والــــرأي العــــام، أو إداريــــة تمارســــها الــــسلطة التنفيذيــــة، 

                                            
  .74-73 منير إبراهيم شلبي، المرجع السابق، ص- )1(
ا مـن رقابـة الحكومـة المركزيـة، إذا جـرت فـي حـدود ً تستفيد كثيـرالمحليةوالإدارة : " في هذا الشأن"عبد القادر الشيخلي" ويقول الدكتور -    

ا إذا كانـت ثقيلـة وشـديدة تهـدف إلـى ًقول وهدفت إلى إعانـة هـذه الإدارة، ومـساعدتها فـي مواجهـة مـشكلاتها، إلا أنهـا تـصبح عبئـا مزعجـالمع
 .27، المرجع السابق، صالمحليةعبد القادر الشيخلي، الوجيز في الإدارة : أنظر".  ليس إلاالمحليةمضايقة الإدارة 
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 بـذلك مـسؤولة فـي حـدود القـانون أمـام هـذه الجهـات، المحليـةأو رقابة قضائية يباشرها القـضاء، فـالإدارة 
  :كما يليونتناولها 

  : ة تمارسها جهات عدة، تتمثل في لرقابة سياسيالمحلية تخضع الهيئات : الرقابة السياسية- 1
ٕها والغائهـا اختـصاص، وتحديـد المحليـة وتتبلور هذه الرقابة في إنـشاء هـذه الهيئـات :السلطة التشريعية   - أ 

 مــساءلة الحكومــة ، كمــا تبــسط عليهــا رقابــة مــن خــلال)1(وتعــديلها بالزيــادة والنقــصان وشــؤون ماليتهــا
  .)2(صورهاُعن سبب فشلها وق

 ذُخُـــْاوى وتظلمـــات يرفعهـــا المواطنـــون إلـــى الحكومـــة المركزيـــة، وتأَمارســـها بـــصورة شـــكُ ي:الـــرأي العـــام  - ب 
ًأيــضا شــكل مقترحــات وأفكــار بغيــة تنميــة المنطقــة، كمــا قــد تأخــذ طابعــا إعلاميــا مــن خــلال مقــالات،  ً

 . تنوعة المصدرودراسات، وانتقادات، وتقارير صحفية م

 قبـــل التعدديـــة كـــان لحـــزب جبهـــة التحريـــر الـــوطني الحـــزب الحـــاكم والوحيـــد دور :الأحـــزاب الـــسياسية  - ج 
مهـــم فـــي هـــذه الرقابـــة مـــن خـــلال اختيـــار المرشـــحين ومتـــابعتهم، وكـــذلك توجيـــه العمـــل وتقويمـــه داخـــل 

لمجــالس غالبــا مــا المجــالس، وفــي ظــل التعدديــة الحزبيــة ولهــشاشة الرابطــة بــين الحــزب وممثليــه فــي ا
  . تنتهي هذه العلاقة بمجرد اكتساب العضوية داخل المجالس

هي أكثر أنواع الرقابـة فعاليـة وجديـة، مـن حيـث حمايـة حقـوق الأفـراد وحريـاتهم،  : الرقابة القضائية- 2
 فــــي تــــصرفاتها لأحكــــام المحليــــةمثــــل ضــــمانة أكيــــدة لمبــــدأ المــــشروعية، وتكفــــل احتــــرام الجماعــــات ُ تذْإ

باشـــرها القـــضاء علـــى أعمـــال هـــذه الجماعـــات بعـــد وقـــوع الخطـــأ، تتـــسم بـــبطء ُ، وهـــي التـــي ي)3(انونالقـــ
 بتنفيــذ المحليــةعوى، ولا تــستطيع إلــزام الجماعــات دالــفعــت أمامهــا ُالإجــراءات ولا تتــدخل تلقائيــا إلا إذا ر

داريــة الــصادرة ، فهــي تــتم عــن طريــق الإلغــاء والتعــويض وفحــص مــشروعية القــرارات الإ)4(صــلاحياتها
دفعها إلــى احتــرام القــانون وتحاشــي الأخطــاء َعنهــا، مــن خــلال مباشــرتها لأعمــال ماديــة وقانونيــة، ممــا يــ

  . )5(ة للمسؤولية الإداريةبَِالموج
 بحـسب نظامهـا القـضائي ، وذلـكالمحليـةالقـضاء علـى هيئاتهـا التـي يبـسطها رقابـة ال تختلف الدول فـي 

ًموحــدا أو مزدوجــا، تأخــذ  ، وتخــتص المحــاكم الإداريــة 1996الجزائــر بهــذا الأخيــر منــذ صــدور دســتور ً

                                            
) 01(المـادة :  المتعلقـة باختـصاص البرلمـان بمـادة التقـسيم الإقليمـي للـبلاد، وكـذلك1996مـن دسـتور) 122/10( في ذلـك المـادة أنظر )1(
 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 01/5،7(المادة : اًالمتعلق بالبلدية، وأيض) 11/10(من القانون ) 03(المادة و

 .248ّ عبد المعطي عساف، المرجع السابق، ص )2(

 .5، الرقابة القضائية لأعمال الإدارة العامة، المرجع السابق، صمود عاطف البنامح )3(

 :وكــذلك. 283، المرجــع الــسابق، ص فــي ظــل نظــام التعدديــة الــسياسية فــي التــشريع الجزائــريالمحليــة الــشعبيةالمجــالس  فريــدة مزيــاني، )4(
 .34نس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص أمحمد 

 .29ي، المرجع السابق، ص عمر الشوبك)5(
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 كدرجـة أولـى، فـي حـين يخـتص المحليـةبالنظر والفصل في الـدعاوى المرفوعـة ضـد قـرارات الجماعـات 
مجلــس الدولــة النظــر بالاســتئناف والطعــون بــالنقض ضــد الأحكــام الــصادرة مــن المحــاكم الإداريــة، كمــا 

 المتــضررة مــن هــذه المحليــةمركــزي لجهــة الوصــاية فــي حــال منازعتهــا مــن الجماعــات ى للقــرار اليتــصد
  . القرارات الوصائية

ُ وكما يلاحـظ فـإن هـاتين الرقـابتين تبـرزان كـضمانتين، لتحقيـق الاعتبـارات الفنيـة والـسياسية أكثـر منهمـا 
، الأمـر الـذي يعمـل علـي تأكيـد ة تجـسد شـرط القانونيـةّقيدين عليهما، وذلـك باعتبـار أن الرقابـة التـشريعي

ًانتظــام العمــل المحلــي ضــمن هــذا الإطــار، فــي الوقــت الــذي تعتبــر فيــه أيــضا أساســا مــن الأســس التــي 
ياسية، كــذلك الحــال بالنــسبة للرقابــة القــضائية التــي تحــول دون خــرق دات الــستقــوم عليهــا القواعــد والمحــد

  .قاعدة القانونية كضمانة فنية وسياسية
لطة ُرهـا القـانون لـس قوامهـا مجمـوع الـسلطات المحـددة التـي يقر:)الوصاية الإدارية(بة الإدارية  الرقا- 3

، فهـــي )1(عليــا علـــى أشـــخاص أعـــضاء الهيئـــات اللامركزيـــة وأعمـــالهم، بقـــصد حمايـــة المـــصلحة العامـــة
 فإنــه لا ســبيل ا لا نتــصور وجــود لامركزيــة دون مركزيــة،، فــإذا كنــالمحليــةركــن مــن أركــان نظــام الإدارة 

تــصدر عــن الــسلطات المركزيــة ، )2(وجــود لا مركزيــة بــدون وصــاية ولا وصــاية بــدون لامركزيــةلتــصور 
هـا للهيئـات ِا بـاختلاف المفـاهيم الـسائدة فـي الدولـة، وبحـسب نظرتًتـساعإا وًفي الدولـة وهـي تختلـف ضـيق

عليهـــا بـــصور متعـــددة، فقـــد ، تمـــارس )3(اتها بحريـــة كبيـــرةاختـــصاص ومـــدى رغبتهـــا فـــي توســـيع المحليـــة
  . ذاتها، وقد تتناول أعمالها وتصرفاتهاالمحليةتنصب هذه الرقابة على الأشخاص أو الهيئات 

 
 

  لدیةـایة على البـ الوص:انيـرع الثـالف 
  
  

 فــي الرقابــة علــى الأشــخاص، وعلــى أعمــالهم، وتمتــد أيــضا لتــشمل الوصــاية علــى البلديــةتتمثــل صور 
 . كهيئةديالمجلس الشعبي البل

  

   )4(الرقابة على الأشخاص: ولاأ 
  

ـــدي تأخـــذ الرقابـــة علـــى أعـــضاء  ـــل فـــيالمجلـــس الـــشعبي البل الإيقـــاف، العـــزل أو :  ثـــلاث أشـــكال تتمث
  :لها كما يليفصُونالإقصاء، الاستقالة التلقائية، 

                                            
, ، مـصر)04( عبد المجيد فياض، الوصاية الإدارية ومظاهرها على الهيئـات اللامركزيـة فـي مـصر، مجلـة إدارة قـضايا الحكومـة، العـدد)1(

 .937، ص1969

 .89 ص، المرجع السابق،اقتصاديا واجتماعيا في تنمية المجتمعات المحليةمحمد عبد االله العربي، دور الإدارة  )2(

 .45 عبد المهدي مساعدة، المرجع السابق، ص)3(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 45(، )44(، )43( المواد أنظر )4(
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 مـــن )43( توقيـــف أو تجميـــد العــضوية المؤقـــت، جـــاءت بــه المـــادة يعنــيايقـــاف العـــضو  : الإيقــاف- 1
حة أن الــوالي هــو المخــتص بإيقــاف كــل عــضو مــن أعــضاء المتعلــق بالبلديــة، موضــ) 11/10(القــانون 

ختـصة، نظيـر تعرضـه لمتابعـة قـضائية ُدور حكـم نهـائي مـن الجهـة القـضائية المُالمجلس، إلى حين ص
ضـع لا نـه أصـبح فـي وأبسبب جناية أو جنحة تتعلق بالمـال العـام، أو ارتكـاب فعـل مخـل بالـشرف، أو 

يمكنــه معــه الاســتمرار فــي متابعــة أشــغال المجلــس، كوجــوده ضــمن تــدابير الحــبس الاحتيــاطي، ممــا لا 
يــة مــع وجــوده وهــو داخــل المؤســسة العقابيــة، ولــو بعنــوان الحــبس نتخابيتــصور معــه تمتعــه بالــصفة الا

  .)1(المؤقت
 النهــائي بــالبراءة بقــوة يــة، عنــد حــصوله علــى الحكــمنتخاب يــستأنف العــضو الموقــوف ممارســة مهامــه الا

 إلـى حـين تحقـق براءتـه، والعـودة إلـى ًا، مما يعني أن توقيفه قبل ذلك يبقى متواصـلاا وتلقائيالقانون فوري
وضع لا يتناقض وممارسة حقه كعضو فـي المجلـس، وتظهـر أهميـة الوصـاية علـى الأعـضاء هنـا فـي 

 الجميـــع إلــــى عــــدم ظ إثمــــه، ممـــا يحــــضرغبـــة المــــشرع محاربـــة الفــــساد علـــى جميــــع المــــستويات وتغلـــي
التعــرض للمــال العــام بــأي شــكل مــن الأشــكال، وكــذا تأكيــده علــى حفــظ الــشرف والحــرص علــى طهــارة 

فتــرض بقــدوتهم، مــن جانــب آخــر يــصبح العــضو الموقــوف فــي مركــز لا ُونظافــة ســاحة الأعــضاء الم
 حيلــــة للمنتخبــــين لمحاســــبتهم، ا، وبمــــا أن أعــــضاؤه منتخبــــون ولاًه ولــــو مؤقتــــانتخابــــتتــــوفر فيــــه شــــروط 

  . )2(فتتدخل الوصاية لتحقيق مطامحهم كونهم لا يملكون الوسيلة الكافية لذلك
مــن القــانون ) 32( يــتم التوقيــف بقــرار مــن الــوالي دون أن يــشترط تــسبيبه، كمــا كــان الوضــع فــي المــادة 

عنـدما : "ا بـالقولًكـان جوازيـالملغى، إلا أنه ما يسجل على هـذه المـادة أن أمـر التوقيـف فيهـا ) 90/08(
يـــصدر قـــرار التوقيـــف . يتعـــرض منتخـــب إلـــى متابعـــة جزائيـــة تحـــول دون مواصـــلة مهامـــه يمكـــن توقيفـــه

، وذلـك إلـى غايـة صـدور قـرار نهـائي مـن المجلـس الـشعبي البلـديالمعلل من الوالي بعد استطلاع رأي 
 يــستنددة و جعلــت ســلطة الــوالي مقيــ)11/10(مــن القــانون الجديــد ) 43(، لكــن المــادة "الجهــة القــضائية

ا أنهـا حـددت مجـال تـدخل الـوالي بتـضييق ًأيـض) 43(إلى توفر شروطها لا غير، ومـن حـسنات المـادة 
ت مـــن إمكانيـــة تـــدخل الـــوالي وفـــرض ســـلطته التقديريـــة مـــن جهـــة أخـــرى، مـــا حالاتهـــا مـــن جهـــة، وحـــد

  .ا للأعضاء في مواجهة الوصايةًجعلها أكثر دقة وضمانيَ
يقــصد بالإقــصاء إخــراج النائــب مــن مهامــه النيابيــة، أي إســقاط كلــي  ):إســقاط العــضوية( الإقــصاء - 2

قــصى بقــوة القــانون يُ: "بمــا يلــي) 11/10(مــن قــانون البلديــة ) 44(، فيمــا جــاء بــنص المــادة )3(للعــضوية

                                            
 .285 بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، صعمار )1(

 .162 ص في النظرية والممارسة، المرجع السابق،المحليةرابح سرير عبد االله، الإدارة  )2(

 .241فريدة مزياني، القانون الإداري، المرجع السابق، ص )3(
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 مــن المجلــس، كــل عــضو مجلــس شــعبي بلــدي كــان محــل إدانــة جزائيــة نهائيــة للأســباب المــذكورة فــي
ـــة "ثبـــت الـــوالي هـــذا الإقـــصاء بموجـــب قـــرارُأعـــلاه، ي) 43(المـــادة  ، فالأصـــل فـــي إنهـــاء الحيـــاة التمثيلي

نـه مـا قـد يطـرأ مـن أحـداث قـد تزعـزع مركـز أ، إلا نتخـابللعضو هي الطريقة التي أتى بها، آلا وهي الا
 ذات القــانون، مــن) 42(الأعــضاء القــانوني، ويــصبحون عرضــة للمــساءلة الجنائيــة بمــا ورد فــي المــادة 

ون مـدعاة إلـى تجريـدهم مـن العـضوية بـشكل نهـائي ودائـم، فهـو ُبت إدانتهم بحكم أو قـرار نهـائي، يكـثُْوت
بــذلك إجــراء تــأديبي وعقــابي للعــضو، علــى خــلاف التوقيــف الــذي لا يعــدو أن يكــون إلا إجــراء احتــرازي 

) 01( اجـــل لا يتجـــاوز تحفظــي، يـــذكر أن العـــضو المقــصى يـــستخلف بمـــن يليــه فـــي نفـــس القائمــة فـــي
، والهـــدف مـــن الإقـــصاء هـــو الحفـــاظ علـــى ســـمعة ونزاهـــة ومـــصداقية )1( بقـــرار مـــن الـــواليً واحـــداًشـــهرا

  .)2(التمثيل الشعبي
السابقة صراحة، كمـا هـو الـشأن فـي المـادة ) 44(ثبت الإقصاء بقرار من الوالي، ولم توضحها المادة ُ ي
 هـذا الإقـصاء، المجلـس الـشعبي البلـديأشـارت إلـى إعـلان ، والتي )90/08(من القانون الملغي ) 33(

 علـى مداولـة ًمن القانون البلدي الحـالي، نستـشف أن قـرار الـوالي يـتم بنـاءا) 40(وبالعودة للمادة  أنه إلا
  . )3( يقر فيها زوال صفة المنتخب بالإقصاءالمجلس الشعبي البلدي

المتعلــق بالبلديــة الجديــد، ) 11/10(مــن القــانون ) 45(جــاءت المــادة   :)الإقالــة(الاســتقالة التلقائيــة  - 3
) 90(، مــع ورودهــا فــي أول قــانون للبلديــة بالمــادة )90/08(بأحكــام جديــدة لــم تــرد فــي القــانون الــسابق 

زهـا بالوضـوح ذلـك بـضبطها بـثلاث دعـوات متتاليـة دون توضـيح طبيعتهـا، مع تمي) 67/24(من الأمر 
  . )4(مع ضمان الطعن للمعني أمام القضاء) الوالي(العمالة سند التصريح بالإقالة لعامل أو

، المجلـس الـشعبي البلـديا مـن ً تلقائيـًعتبـر مـستقيلايُ: "من قانون البلدية الجديد على) 45( تنص المادة 
دورات عاديــة خــلال نفــس الــسنة، ) 03(كــل عــضو منتخــب تغيــب بــدون عــذر مقبــول لأكثــر مــن ثــلاث 

 حــــضور جلــــسة الــــسماع رغــــم صــــحة التبليــــغ، يعتبــــر قــــرار المجلــــس ف المنتخــــب عــــنفــــي حــــال تخلــــ
طـر الـوالي خُْ بعـد سـماع المنتخـب المعنـي، ويالمجلس الشعبي البلديعلن الغياب من طرف ُ، يًحضوريا

  ".بذلك
  
  

                                            
 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 41( المادة )1(

 .101محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص )2(

الة أو الإقــصاء أو حــصول تــزول صــفة المنتخــب بالوفــاة أو الاســتق: "المتعلــق بالبلديــة، تــنص علــى) 11/10(مــن القــانون ) 40(المــادة  )3(
 ".اً ذلك بموجب مداولة، ويخطر الوالي بذلك وجوبس الشعبي البلديلالمجمانع قانوني، ويقر 

 . تضمن قانون البلديةالم) 67/24(من الأمر ) 90(المادة  )4(
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مبـرر ولا المقنـع لأشـغال المجلـس، الصدي وبكل حزم لظاهرة الغيـاب غيـر   إن الهدف من ذلك هو الت
بإقالــة العــضو المتخلــف عــن دوراتــه العاديــة لأكثــر مــن ثلاثــة مــرات فــي نفــس الــسنة، مــن خــلال الحكــم 

ون إليهـا دون النظـر فـي عواقبهـا الوخيمـة، علـى اسـتمرار وحـسن سـير وأداء أالتي أصبح الأعـضاء يلجـ
 فــي هــذا المجلــس، ًظهــر بمــا لاشــك فيــه عــدم اهتمامــه بمــا اختــاره لنفــسه بــان يكــون عــضواُالمجلــس، وي
ســاهم فــي هــذه الظــاهرة التــي بـــدأت تتفــشى هــو اللامبــالاة التــي أصــبحت صــفة غالبــة علـــى ولعــل مــا 

مجانيـة العـضوية وكـذا عـدم قــدرة بعـض الأعـضاء علـى التفاعـل داخـل المجــالس، والمجـالس المنتخبـة، 
ًا كــردة فعــل تعبيــرا عــن موقــف معــين، أو لأن العــضو لــم يــصل إلــى مــا أوحــى إليــه خيالــه، أي ًأو مبــرر
  .ًق النتيجة الباعثة على ترشحه أصلاعدم تحق

يلائهــا مــا تــستحق إأن هــذا الإجــراء مــن شــأنه تفعيــل المجــالس وتحــسين أدائهــا، وإلــى التنبيــه بنــا ر ُجــدَ  ي
 مـــا اتـــسمت بهـــا هـــذه الهيئـــات حـــين تتـــصدى للـــشأن ًحاربـــة الظـــواهر الـــسلبية التـــي عـــادةُمـــن عنايـــة، وم

ن للمنتخـب المتغيـب تبريـر موقفـه والـدفاع عنـه مَِأن القـانون ضـافلـة أيـضا الإشـارة إلـى المحلي، ومـن الن
ة ا إذا تغيـــب المعنـــي عـــن حـــضورها مـــع صـــحًبـــسماعه أمـــام المجلـــس، واعتبـــر قـــرار المجلـــس حـــضوري

 فــي جلــسة مغلقــة ويخطــر الــوالي بهــذا المجلــس الــشعبي البلــديالتبليــغ، ويــسند إعــلان هــذا القــرار إلــى 
قرار الإقالـة بعـد عـدم قناعتـه بمـا قدمـه العـضو المتخلـف، والـذي حكـم القرار، فالمجلس هنا يكشف عن 

امــة ة الطا جهلــه بــذلك فثمــ علــى أســاس علمــه بمــا بــدر منــه، وأمــًعلــى نفــسه بإنهــاء عــضويته طواعيــة
ُالكبرى لتصبح فكرة تعيين الأعضاء علاجا لا ب   .  منهدً

  

   الرقابة على الأعمال:ثانیا
  

  

، وتعتبــــر مــــن أهمهــــا )1(المجلــــس الــــشعبي البلــــديمركزيــــة الوصــــاية علــــى مــــداولات لطة المــــارس الــــسُ ت
ـــة بحيـــث ًوأكثرهـــا خطـــر ـــى اســـتقلالية القـــرار البلـــدي تجـــاه المركـــز، فـــنحن أمـــام إجـــازة أعمـــال البلدي ا عل

التـــصديق، الـــبطلان أو : ، بوســـائل مختلفـــة تتمثـــل فـــي)2(تنـــصرف إلـــى رقابـــة مـــشروعية ورقابـــة ملاءمـــة
 .حلولالإلغاء، وال

لطة الوصـــائية، والـــذي تقـــرر بمقتـــضاه أن القـــرار ادر مـــن الـــسهـــو العمـــل القـــانوني الـــص : التـــصديق- 1
نــــه يجــــوز أَخــــالف القــــانون ولا يتعــــارض مــــع المــــصلحة العامــــة وُادر مــــن الهيئــــة اللامركزيــــة، لا يالــــص

                                            
 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 59(، )58(، )57(، )56( المواد )1(

 .260تنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص بوضياف، العمار )2(
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بلــدي أو ولائــي ، فهــو بــذلك عبــارة عــن قــرار إداري تــصدره ســلطة الوصــاية، بخــصوص قــرار )1(تنفيــذه
  .)2(لاعتبار عمل هذه الوحدة قانوني لا يتعارض مع المصلحة العامة

لا تكـون قابلــة للتنفيــذ،  أنــه  فالتـصديق هــو إيـذان بــصلاحية مـداولات المجلــس وقابليتهــا للتنفيـذ، بمــا يفيـد
، ويكتـــــسي )3(الـــــوالي عليهـــــا) الوصـــــاية( دون مـــــصادقة المجلـــــس الـــــشعبي البلـــــديأي مداولـــــة يتخـــــذها 

التــصديق أهميــة قــصوى تتمثــل فــي تلافــي الأخطــار الناجمــة عــن تطبيقــه، فهــو وســيلة وقائيــة تــستطيع 
لطة المركزية حماية الأشخاص والهيئـات مـن تنفيـذ البلديـة قراراتهـا المعيبـة، الـصادرة عـن عـدم درايـة الس

  . )4(وخبرة أو لسوء قصد بعض الأعضاء
  : ريحصخر الآ ويظهر التصديق بمظهرين أحدهما ضمني و

تتمتـــع بحـــق المبـــادءة فـــي اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن قـــرارات البلديـــة بـــصفتها مـــستقلة ف :مني التـــصديق الـــض- أ
تتعلــــق بالــــشأن المحلــــي، إلا أن مــــداولات المجلــــس ليــــست قابلــــة للتنفيــــذ إلا بعــــد عرضــــها علــــى جهــــة 

ها لـديها، إلا مـا أُسـتثني ًيومـا مـن إيـداع) 21(، على أن تصبح كذلك بقوة القانون بعـد )الولاية( الوصاية
ـــر ذلـــك، هـــذا مـــا صـــر ـــق ) 11/10(مـــن القـــانون ) 56(حت بـــه المـــادة منهـــا بـــنص يـــستوجب غي المتعل

ًيومـا فـي ) 15(نـه باسـتكمال المـدة الزمنيـة الـسابقة، والتـي تـم تمديـدها بعـد أن كانـت أبالبلدية، بما معناه 
ابلـــة للتنفيـــذ، إذا مـــا رأى المجلـــس صـــلاحية القـــانون الـــسابق ولـــم يـــتم الاعتـــراض عليهـــا، فهـــي مجـــازة وق

 ً، بـالرغم مـن هـذا تبقـى قيـدا)5(ا علـى التنفيـذًصديق في الأخير هو إذن بالتنفيـذ ولـيس إجبـارذلك، لان الت
ٕعلى الوصاية حتى تنتبه لأعمال البلديات التي هـي مكلفـة بهـا، والا عوقبـت بـتملص هـذه الأعمـال مـن 

ط علــى الهيئــة سليُــ بالتــالي فالمــصادقة الــضمنية هــي بمثابــة الجــزاء الــذيا، ًرقابتهــا بعــد هــذه المــدة طبعــ
جـازى بـه أيـضا ُدها الـسلبية، وتالمكلفة بالوصاية في الحـالتين القـصدية أو غيـر القـصدية، أي حـين تعمـ

  .)6(ٕونتها واهمالها، في حال السكوت غير القصديعُُنظير ر

                                            
 .169عادل محمود حمدي، المرجع السابق، ص )1(

 .29، المرجع السابق، ص في النظرية والممارسةالمحلية، الإدارة  عبد االلهرابح سرير) 2(

فـالمفروض : " فـي هـذا الـشأن"مصطفى أبـو زيـد فهمـي"ول الدكتور ويق. 55علاء الدين عشي، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص )3(
نظريــا أن تنفــذ قراراتهــا، بغيــر حاجــة إلــى تــصديق الــسلطة المركزيــة، ولكــن علــى الــرغم مــن اتــساع هــذا المبــدأ، فــان المــشرع بمــا جــاء بــه مــن 

: أنظــر". ات المجلــس إلا بتــصديق أو موافقــةتنظــيم قــد ضــيق مــن نظامــه إلــى حــد بعيــد، حتــى أصــبح المبــدأ فــي الحقيقــة هــو عــدم نفــاذ قــرار
 .171مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق، ص

 .358محمد إبراهيم رمضان، المرجع السابق، ص )4(

 .164، صالمرجع السابق مصطفى أبو زيد فهمي، )5(

 .107عادل بوعمران، المرجع السابق، ص )6(
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 بالــصيغة التنفيذيــة، حتــى المجلــس الــشعبي البلــديت مثــل فــي إمهــار مــداولاَ يت: التــصديق الــصريح- ب
علـن صـراحة بموافقتـه علـى هـذه المـداولات، ُ، بأن يقوم الوالي بالتـصديق الم)1(تنتج أثارها وتكتمل ولادتها

) 57(دها القـانون فـي المـادة سـتثناء مـن الأصـل المتمثـل فـي التـصديق الـضمني، وقـد حـدإبالتالي فهـي 
لا تنفـذ إلا بعـد المـصادقة عليهـا مـن الـوالي، المـداولات : "تعلق بالبلديـة، كـالأتيالم) 11/10(من القانون

  : المتضمنة ما يأتي
  ، الميزانيات والحسابات   -           

  ، قبول الهبات والوصايا الأجنبية - 
 ، اتفاقيات التوأمة - 

 ". التنازل عن الأملاك العقارية بالبلدية - 

 كانــت محــل مــصادقة صــريحة مــن الــوالي، لمــا تنطــوي عليــه مــن  بــالنظر إلــى مواضــيع المــداولات التــي
، مـع ضـرورة التأكـد مـن حـسن تـشييدها ًبنى عليهـا خريطـة طريـق البلديـة مـستقبلاُة كالميزانية التي يأهمي

بمـــا يتفـــق والقـــوانين الـــسارية المفعـــول ومـــدى مطابقتهـــا للمعـــايير المعمـــول بهـــا، ذات الأمـــر للحـــسابات، 
 للكـــشف عـــن الفـــساد، فالتـــدقيق فيهمـــا أمـــر فـــي غايـــة الأهميـــة، أمـــا فيمـــا يتعلـــق ًمـــدخلاان عـــدُواللـــذان ي

ا بمناســــبة هــــذا القــــانون، فمنطقــــي أن يــــتم معرفــــة والتأكــــد مــــن َا الأجنبيــــة قــــد أدرجهــــَبالهبــــات والوصــــاي
ذكر ُمــصدرها، ومــا مــن شــأنه أن يــؤثر علــى المجلــس كهيئــة أو أعــضائها ويــضر بالمــصلحة العامــة، يــ

وع مــن الهــدايا يــتم بموافقــة مــسبقة لــوزير الداخليــة، كــذلك للتوأمــة مــع الأطــراف الأجنبيــة  هــذا النــأن قبــول
نــه لا يــأتي علــى أطــلاع علــى بنــود هــذه التوأمــة، ونــرى ينــضوي تحــت حمايــة كيــان الدولــة مــن خــلال الإ

ت فــــي ذلــــك علــــى نحــــو يحمــــي اســــتقلال المجلــــس فــــي شــــيء مــــا التزمــــت الوصــــاية بحــــدودها، وتحــــر
نــــازل عــــن الأمــــلاك العقاريــــة فوجوبيــــة صــــراحة ، أمــــا فيمــــا تعلــــق بالتً أيــــضاالمحليــــةلمـــصلحة العامــــة وا

تـــصديقها أمـــر مهـــم ولازم حفاظـــا عليهـــا، ولـــب ُ حيلـــت للمـــصادقة  القـــول هنـــا أنـــه ليـــست لأهميتهـــا فقـــط أًُ
طة المركزيـة ات الـسلاختـصاصالصريحة، بـل لطبيعتهـا ولاعتبارهـا مـن الموضـوعات الداخلـة فـي نطـاق 

  .)2(أصلا
َأقر المشرع بأن هذا التصديق الصريح يتحول إلى تصديق ضمني، إذا تجاوز   )30 (تاريخ يوما من 

، لتكون بعدها )3(إيداعها بالولاية، ونكون أمام موافقة ضمنية نظير سكوت الوالي وعدم إعلان قراره
م بصحتها وسلامتها، وذلك مشروعية، وسلها من عيوب اللافترض خلوَالمداولة قابلة للتنفيذ، بما ي

                                            
 .56لسابق، صعلاء الدين عشي، شرح قانون البلدية، المرجع ا )1(

 .191 عوابدي، المرجع السابق، صعمار )2(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 58(المادة  )3(
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 المحليةف الولاة، وتعطيل المصالح  من تعس الشعبي البلديجلسمالحماية للمداولات المتخذة ب
  . )1(للبلديات

 يقـــصد بالإلغـــاء هـــو الإجـــراء الـــذي يـــتم بمقتـــضاه لجهـــة الوصـــاية الإداريـــة، أن ):الإلغـــاء( الـــبطلان - 2
، بــذلك )2(س المــصلحة العامــةمــَهــة لامركزيــة لأنــه يخــالف قاعــدة قانونيــة أو يا عــن جًا صــادرًزيــل قــرارتُ

ٕفهــو وســيلة لاحقــة تبتغــي إنهــاء واعــدام هــذا القــرار، بالمقابــل فــلا تملــك الوصــاية مــن أمرهــا أن تمــارس 
ى ، وينقـسم إلـ))3المحليـةا باسـتقلال الجماعـات ًالإلغاء الجزئي أي أنها تعدل في القرار، ويعد هـذا مـساس

  . بطلان مطلق وبطلان نسبي
تبطـــل بقـــوة : "المتعلـــق بالبلديـــة علـــى) 11/10(مـــن القـــانون ) 59( تـــنص المـــادة  : الـــبطلان المطلـــق- ا

  : المجلس الشعبي البلديالقانون مداولات 
  ،المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات - 
 ،التي تمس برموز الدولة وشعاراتها - 

 .اللغة العربيةغير المحررة ب - 

 "..يعاين الوالي بطلان المداولة بقرار - 

ابقة بقـــرار ا، مـــا ورد فــي المـــادة الـــسً أو موضـــوعًلتـــي تخـــالف شــكلااصرح الـــوالي بـــبطلان المــداولات ُ يــ
لــــدت ميتــــة ولا أثــــر لهــــا علــــى الــــصعيد ُدون أن يــــشترط تــــسبيبه أو تقييــــده بمــــدى زمنــــي، فالمــــداولات و

ر هكـــذا دون تعليـــل أو تفـــسير مـــن الـــوالي شـــأنه أن يـــضفي عنهـــا ضـــبابية، القـــانوني، إلا أن تـــرك الأمـــ
ا ًد تراجعـعَـُنـة منـه، ويفتـرض التعـسف فـي اسـتعمال الرقابـة، ممـا يويجعل جميع الأطراف ليـست علـى بي

  .المتعلق بالبلدية السابق، والتي فرضت ذلك) 90/08(من القانون ) 44(عن المادة 
ـــــى إن المـــــتفحص لهـــــذه المواضـــــيع،      يجـــــد أن المـــــشرع حـــــرص مـــــن خلالهـــــا علـــــى حمـــــل البلديـــــة عل

ٕالخــضوع للنظــام القــانوني للدولــة، واتبــاع أحكامــه وتــدرج قواعــده، علــى نحــو يــضمن عــدم مروقهــا عنــه 
   َ فــــي مقدمــــة القــــوانين والــــذي لاًطط، فالدســــتور أولا الانــــزلاق والــــشَويبقيهــــا ضــــمن إطــــار الدولــــة مخافــــة

ا فــي جميــع أحكامــه، لا ســيما مــا تعلــق بالمبــادئ التــي تحكــم ًا ولا روحــًنــصيمكــن أن يــؤتى مــا يخالفــه 
ـــك برســـم ضـــوابط ـــة وشـــعاراتهاَالمجتمـــع الجزائـــري، كمـــا أعقـــب ذل ـــق برمـــوز الدول    ، )4( محـــددة فيمـــا يتعل

                                            
 .56علاء الدين عشي، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص )1(

 .311عمر الشوبكي، المرجع السابق، ص )2(

 .114صالح فؤاد، المرجع السابق، ص )3(

: ، والتــي تــنص علــى أن15/11/2008المــؤرخ فــي ) 08/19(مــن القــانون رقــم ) 01(، المعدلــة بالمــادة 1996 دســتور مــن) 05(المــادة  )4(
 وهمـا غيـر قـابلين للتغييـر، هـذان الرمـزان مـن رمـوز الثـورة، همـا رمـزان 1954العلم الـوطني والنـشيد الـوطني مـن مكاسـب ثـورة أول نـوفمبر "

   :للجمهورية بالصفات التالية
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د علــى اســتعمال دتــه الأمــة ومــا ســطرته فــي ماضــيها المــشرق، وشــدسيء إلــى مجــدها ومــا خلُوكــل مــا يــ
 )11/10(قــانون المــن ) 53(ســمية علــى اعتبــار أن المــادة ا منــه باللغــة الوطنيــة الرًة تــذكيراللغــة العربيــ
  يجــــب أن تجــــرى وتحــــرر مــــداولات: "قــــد تطرقــــت لــــذلك علــــى وجــــه الوجــــوب بــــالقولالبلديــــة، المتعلــــق ب
  ". باللغة العربيةالمجلس الشعبي البلديوأشغال 

المتعلــــق بالبلديــــة، تكــــون بعــــض ) 11/10(نون مــــن القــــا) 60(بموجــــب المــــادة  : الــــبطلان النــــسبي- ب
 للإبطـال، إذا مـا شـاب موضـوعها مـا يرمـي إلـى الانحـراف عـن ً محـلاالمجلس الـشعبي البلـديمداولات 

ة لـــبعض الأعـــضاء أو كلهـــم بمـــا فـــيهم الـــرئيس، نجـــرار وراء المـــصلحة الشخـــصيالمـــصلحة العامـــة، والإ
لرابعــة أو كــوكلاء عــنهم، وذلــك اوعهم إلــى الدرجــة بأســمائهم الشخــصية أو أزواجهــم أو أصــولهم أو فــر
ا للمجلـس وابعـاده عـن الـشًبتعارض مصالحهم ومصالح البلدية، كل ذلك تنزيهـ ا علـى مكانتـه ًبهة وحفاظـٕ

 في هذا الشأن من الوصاية يجعل مـن صـورة المجلـس تهتـز لـدى جمـوع ٍومصداقية أعماله، وأي تهاون
ـــة لـــذ ـــالعطف صـــورة الدول ـــشأن َالنـــاخبين، وب ـــداولون فيمـــا يخـــص ال ا يجـــب حمـــل الأعـــضاء وجعلهـــم يت

 بأســـبابه، لـــذلك فقـــد ألـــزم اًيـــد ومحمـــود لمحاربـــة الفـــساد بـــدءؤَُالمحلـــي، لا المـــصالح الذاتيـــة فـــي مـــسلك م
، وأن يعلــن هــذا الأخيــر للمجلــس إذا مــا المجلــس الــشعبي البلــديالمــشرع كــل عــضو بالتــصريح لــرئيس 

مــن نفــس ) 28(ض مــع مــصالح متعلقــة بــه، وبــالربط مــع المــادة جــد هــو أو أحــدهم فــي وضــع يتعــاروُ
 علــى ً التأكـد مـن ذلــك ومنعـت صـراحة،المجلـس الــشعبي البلـديالقـانون، نجـدها قـد أوجبــت علـى رئـيس 

  .كل عضو حضور هذا النوع من الجلسات
 لبلديةقانون ا من) 60/2( منه، بحسب المادة ٍ معللٍمسألة إبطال المداولة إلى الوالي بقرارتعود 

ورد المدة التي يحق له فيها ذلك، فهل كان يقصد أن تبقى على إطلاقها حال ما ُلم ي أنه الحالي، مع
يثير إشكالات في التطبيق، وكان الأجدى تحديد مدة ُتناهى إلى علمه بأنها مخالفة للقانون، مما س

، ونرى ضرورة اً واحداًشهر) 01(حين أعطت مدة ) 45(زمنية على غرار القانون السابق في المادة 
ها بسلطات مراجعتها حماية لكل الأطراف، وأن تتحرى الوصاية ذلك في أجل معين، خير من مد

  . اًا مذكورًإضافية فوق سلطاتها تجعل من استقلال البلدية شيئ
   إذا كـــان القـــانون قـــد أعطـــى الحـــق للوصـــاية أن تراقـــب أعمـــال البلديـــة، فـــان لجـــوء: الطعـــن القـــضائي

 بمنازعـــة أي قـــرار موضـــوعه إبطـــال أو عـــدم المـــصادقة علـــى المداولـــة المجلـــس الـــشعبي البلـــديرئـــيس 
ــــه  ــــرف ب ــــضا أمعت ــــي ســــًي ــــة مــــستقلة مــــن جهــــة والوصــــاية لا تعن ــــه، كــــون البلدي ــــرارَولا مــــراء في      لب الق

                                                                                                                                              
  .حمر اللونأبيض تتوسطه نجمة وهلال أخضر وأائر علم الجز - 1
 .بجميع مقاطعه" قسما"النشيد الوطني هو - 2

 ".     يحدد القانون خاتم الدولة
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بأنـه ) البلديـة( فيتعـين ضـمان حقـوق كـل الأطـراف، لا سـيما الطـرف الأضـعف ،المحلي مـن جهـة ثانيـة
ا أو إســـاءة اســـتعمال للوصـــاية مـــن الـــوالي، أن يعـــرض النـــزاع علـــى جهـــة ً مـــا بـــان أن هنـــاك تجـــاوزإذا

مــن قــانون البلديــة، والتــي أتاحــت لــه أيــضا ) 61(مــستقلة وهــو القــضاء الإداري، هــذا مــا أوردتــه المــادة 
  . )1(إمكانية رفع تظلم إداري كطريق آخر لحسم النزاع

 المنازعــــات الإداريــــة، التــــي تتــــصدى لقــــرارات الــــوالي الــــسابقة  تخــــتص المحــــاكم الإداريــــة بالفــــصل فــــي
 والمتـضمن قـانون الإجـراءات 25/02/2008المـؤرخ فـي ) 08/09(مـن القـانون ) 800(بموجب المادة 
ل ِا فيهـا، مـع إمكانيـة الطعـن فـي حكـم المحكمـة الإداريـة القابـً، التي تكون الولاية طرف)2(المدنية والإدارية

  .جلس الدولةللاستئناف أمام م
ا، محــــل الجهــــة ًدة قانونــــقــــصد بــــه قيــــام الوصــــاية بمقتــــضى ســــلطاتها الاســــتثنائية المحــــد ي: الحلــــول- 3

  .       )3(لتنفيذ بعض التزاماتها القانونية التي لم تقم بها بقصد أو لعجز أو إهمال اللامركزية
ارة الـــشأن المحلـــي بطريقـــة يعتبـــر الحلـــول مـــن أشـــد أنـــواع الرقابـــة، لأنـــه يـــسمح للـــسلطة الوصـــية بـــإدو 

مباشــرة، بمــا معنــاه تحــل محلهــا للقيــام بهــذا العمــل، لــذلك أخــضع المــشرع الوصــاية لجملــة مــن الــشروط 
 ومـن بـين ،ا للعبـث واسـتغلال ضـعف هـذه الجماعـاتًارمة أحاطه لها، حتى لا تـصبح مبـرروالقيود الص
   :)4(هذه الشروط

  بما يعني لو نص، يسمح للسلطة الوصية بمباشرة الحلول،القانوني فلا حلول إلا بَ توافر الاساس - 
 بمـــا لا يـــروق لـــسلطة الرقابـــة فانـــه لا يجـــوز لهـــا ممارســـة الحـــق فـــي المحليـــةنـــه تـــصرفت الجماعـــات أ

  .)5(الحلول
، مــع إلزامهــا بــالتحرك بموجــب ًلفــت قانونــاُ أو تمتنــع عــن القيــام بمــا كالمحليــةأن تتقــاعس الجماعــات  - 

 .لبيةتركن إلى السنص صريح مع ذلك 
 

                                            
 .293 بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، صعمار: أنظرللمزيد  )1(

حـــاكم الإداريـــة هـــي جهـــات الولايـــة العامـــة فـــي المنازعـــات الم: " أنمـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة علـــى) 800(تــنص المـــادة ) 2(
  .الإدارية

 تخــتص بالفــصل فــي أول درجــة، بحكــم قابــل للاســتئناف فــي جميــع القــضايا، التــي تكــون الدولــة أو الولايــة أو البلديــة أو إحــدى المؤســسات 
 المتــضمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، 25/02/2008المــؤرخ فــي ) 08/09(القــانون ". العموميــة ذات الــصبغة الإداريــة طرفــا فيهــا

 .23/04/2008المؤرخة في ، )21(، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 .116صالح فؤاد، المرجع السابق، ص )3(

 .114عادل بوعمران، المرجع السابق، ص: وكذلك. 209نجلاء بوشامي، المرجع السابق، ص  )4(

 .17، الرقابة القضائية لأعمال الإدارة العامة، المرجع السابق، صمحمود عاطف البنا )5(
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  ً وتنبيههـــا حـــول ضـــرورة القيـــام بالعمـــل، ومنحهـــا أجـــلاالمحليـــةإعـــذار الـــسلطة الوصـــية للجماعـــات  - 
لــــذلك فــــان تجاهلــــت الأمــــر ولــــم تــــستجب، فمعنــــاه أنهــــا قــــد رضــــيت بــــالحلول، ولا تمــــانع فــــي المــــساس 

 .)1(باستقلالها

  :تتمظهر سلطات حلول الوالي في قانون البلدية وتتجلى في
يتخــذ الــوالي كــل الإجــراءات المتعلقــة بالحفــاظ علــى النظــام العــام وديمومــة المرفــق العــام، عنــدما لا  - 

ات العائـــدة ختـــصاصتقــوم الـــسلطات البلديـــة بـــذلك، فـــي جميـــع البلــديات أو بعـــضها، وعلـــى الأخـــص الا
  .)2(ات والخدمة الوطنيةنتخابأصلا للدولة كالحالة المدنية والا

 عـن اتخـاذ القـرارات الموكلـة لـه بموجـب القـوانين والتنظيمـات، لـشعبي البلـديالمجلـس امتناع رئـيس إ - 
 .)3(مدعاة للحلول محله بعد إعذاره

ـــة، والمخط-  ـــة المدني ـــائق ذات الأهميـــة الخاصـــة كـــسجلات الحال ـــة فـــي حفـــظ الوث طـــات  تقـــصير البلدي
ا تلقائيــا فــي أرشــيف وســجلات مــسح الأراضــي، والوثــائق الماليــة والمحاســبية، تجعــل مــن الــوالي يودعهــ

  .)4(الوالي، بعدما تبين له أن ظروف حفظها تعرضها للإتلاف
غية تنفيذ وتسجيل النفقات الإجبارية، كنفقات أجور المستخدمين ُ يستعمل الوالي سلطة الحلول ب- 

ما  إذاا ، كما يضبط الوالي الميزانية البلدية تلقائيالمجلس الشعبي البلدي، والتي لم يصوت عليها ًمثلا
ت المجلس على ميزانية مضطربة وغير متوازنة، للمرة الثانية أي بعد إبداء ملاحظاته عليها صو

ُواعطائه م   .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 183(المادة  وفق هلة للتراجع والتصويبٕ
جـز الحاصـل  بغيـة ضـبط الميزانيـة ويـأذن بامتـصاص العالمجلس الشعبي البلـدي يتدخل الوالي محل - 

إذا عجـــز  ا، كمـــا يـــضبطها نهائيـــ)5( فيهـــا، بعـــد أن امتنـــع المجلـــس عـــن القيـــام بالتـــصحيحات الـــضرورية
المجلــس عــن المــصادقة علــى الميزانيــة لوجــود اخــتلالات داخــل المجلــس، فــي الــدورة غيــر العاديــة التــي 

  .)6(دعا لها الوالي لهذا الغرض
ا لهــا لا للوصــاية، ًب أخيــرَنــسُي صــدرت عــن الــوالي، لأنهــا ت تتحمــل البلديــة مــسؤولية هــذه القــرارات التــ

  .ا للقوانينًوالحلول على خطورته فهو إجبار البلدية على القيام بالتزاماتها وفق
  

  

                                            
 .275 في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، صالمحلية الشعبيةفريدة مزياني، المجالس  )1(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 100(المادة  )2(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(انون من الق) 101(المادة  )3(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 142(المادة  )4(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 184(المادة  )5(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 186(المادة  )6(



 - 167 -

   الرقابة على الھیئة:ثالثا
  

عبــر عــن إرادة ُ تتمثــل هــذه الرقابــة فيمــا تملكــه الوصــاية بــنص القــانون، فــي حــق حــل المجلــس الــذي ي
 وانهــاء مهامــه بإزالتــه قانونيــالمجلــس الــشعبي البلــدينــوي، أي القــضاء علــى الــشخص المع ، فالحــل )1(إ

قــدان الأعــضاء صــفة العــضوية التــي يحملونهــا، ُا ينجــر عنــه فستهدف الوجــود القــانوني للمجلــس، ممــيَــ
  : كما يلي،والتي حصرت حالاته) 11/10(من قانون البلدية ) 46(هذا بموجب المادة 

 القـانون فالواجـب علـى كـل المؤسـسات خـضوعها للنظـام القـانوني صيانة لدولة :ستوريةخرق أحكام د  - أ 
 ًا، نـذكر أن المـداولات التـي تخالفـه باطلـةًا أو مـضمونًللدولة، فهـي مطالبـة أن لا تـأتي مـا يخالفـه نـص

 .السابق الذكر) 11/10(من القانون ) 54(ا، وذلك بنص المادة ًا مطلقًبطلان

 عنـدما تـصدر الجهـات القـضائية قرارهـا بهـذا الـشأن، فـالأمر :ع أعـضاء المجلـس جميـانتخـابإلغـاء    - ب 
يــة ممــا اســتدعى إلغائهــا، ومــن ثمــة الطعــن فــي نتخابيعنــي هنــاك أن خروقــات كبيــرة رافقــت العمليــة الا

 .شرعية أعضائه المكونين له، فالنتيجة مجلس غير شرعي

 كافـة الأعـضاء عـن رغبـتهم فـي التخلـي  تتحقـق حـين يفـصح:الاستقالة الجماعية لأعـضاء المجلـس   - ج 
 .عن العضوية بالمجلس، بما يعني إفراغ محتواه البشري أي الفناء الذاتي للمجلس

ا ًكـــان المـــشرع واضـــح: وجـــود اخـــتلالات خطيـــرة فـــي التـــسيير يمـــس بمـــصالح المـــواطنين وطمـــأنينتهم  - د 
 أصـبح مـصدر خـلاف ا على حماية مصالح المواطنين واطمئنانهم، فالباعـث علـى ذلـك كونـهًوحريص

 . ًرت على سير المرفق وراحة المواطنين والإبقاء عليه يزيد الوضع تفاقماأث

 يكــون المجلــس فقــد الأداة :قــل مــن الأغلبيــة المطلقــة رغــم اســتخلافهمأعنــدما يــصبح عــدد المنتخبــين   - ه 
 .مصاب القانوني اللاز فلا فائدة من بقائه وهو لا يوفر الن،التي تحكم بها سير أعماله

د لتعـد:  تعيـق سـير البلديـة وبعـد الإعـذارالمجلـس الـشعبي البلـديوجـود خلافـات خطيـرة بـين أعـضاء   - و 
الألوان الـسياسية المـشكلة للمجلـس، فـلا يتـصور أنهـم علـى رأي واحـد وهـذا اخـتلاف، أمـا الخـلاف قـد 

لــوالي لهــم لتحقيــق ير المنــتظم والعــادي للبلديــة، مــع إعــذار اا يــؤثر علــى الــستجــاوز مــسألة الــرأي، ممــ
  .الوفاق والتقارب ولم تحصل الاستجابة

جديـــد، تكـــون نتائجـــه ضـــم اقليمـــي َ وضـــع يتحـــدد إثـــر تقـــسيم :انـــدماج البلـــديات أو ضـــمها أو تجزئتهـــا  - ز 
 .وٕاضافة بلديات أو تجزئتها إلى بلديات أخرى، فيكون حل المجالس نتيجة طبيعية لذلك

 لا يمكن تنصيب المجلس :س المنتخبحدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجل  - ح 
ائد في تحديد الغموض هو السوالمسجل عندنا ان الحكم هو الحل، والمنتخب لظروف استثنائية 

                                            
 .106محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص )1(
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قة، والابتعاد عن المصطلحات حديد والدللتالمشرع فالأولى والأجدى أن ينحاز  هذه الظروف،
 .؟مقصودالغموض ال هل هو ،الفضفاضة مما يجعلنا نتساءل

ا، لـــذلك أحاطـــه ً نهائيـــا الوصـــاية التـــي يمكنهـــا إعـــدامهمـــنهـــه المجـــالس ِد الحـــل أخطـــر إجـــراء تواجعَـــيُ 
ٕا، وان ســجلنا بعــض ًدها حــصرّ عنــدما عــدًا، وقــد حــرص بدايــةهَــُلــزم إتباعُالمــشرع بــإجراءات وشــكليات ي

للنــاخبين،  المجلــس، وذلــك بــالعودة انتخــابالغمــوض حــين تفــصيلها، كمــا إشــترط اقتــران الحــل بتجديــد 
ُويحــسن القــول  أن حــل المجلــس لا يــؤثر علــى الــشخص المعنــوي، بــل يقتــصر الأمــر علــى تغييــر  هنــاَ

  . )1(أشخاص تلك الهيئة
ً يعود أمر حل المجالس إلى رئيس الجمهورية بموجـب مرسـوم رئاسـي بنـاءا علـى تقريـر الـوزير المكلـف 

ة الحكومــة ّم علــى ذلــك، وحتــى لا يطعــن فــي نيــروي جيــدا قبــل الإقــدا، وهــو مــسلك مؤيــد للتــ)2(بالداخليــة
أيـام بعـد ) 10(ن الـوالي خـلال عـيُواتهامها بإهدار المبادئ الديمقراطية لكونـه مجلـس منتخـب، علـى أن ي

وكـل لهـم مهمـة تـسيير شـؤون البلديـة، تنتهـي مهمـتهم ُن عند الاقتضاء، تْا ومساعديًحل المجلس متصرف
  .)3(بمجرد تنصيب المجلس الجديد

ســتة أشــهر ابتــداء مــن تــاريخ ) 06(ات تجديــد خــلال مــدة أقــصاها انتخابــحـل المجــالس يجــب أن تتبعــه  
، وفـــي حـــال ظـــروف )4(يـــةنتخابالحـــل، علـــى أنـــه لا يمكـــن إجراؤهـــا خـــلال الـــسنة الأخيـــرة مـــن العهـــدة الا
 الـــوالي  لمجلـــس الـــوزراء، يعـــينًاســـتثنائية تحـــول دون إجرائهـــا، يعـــرض الـــوزير المكلـــف بالداخليـــة تقريـــرا

 يمارس المهام المسندة للمجلـس الـشعبي البلـدي حتـى تـاريخ تنـصيب مجلـس جديـد، مـع الـسعي ًمتصرفا
  .)5(ات في حال توفرت الظروف المناسبةنتخابإلى تنظيم الا

  

  ةـة على الولایوصــای ال:الفرع الثالث
  

 :ث صـور، تتمثـل فـي، تظهـر فـي ثـلاالمجلس الـشعبي الـولائيتمارس السلطة المركزية وصايتها على  
  .الرقابة على الأشخاص، على الأعمال، والرقابة على المجلس كهيئة

  
  

                                            
 .107ع السابق، ص صالح فؤاد، المرج)1(

الملغــى، والتــي اشــترطت أن يكــون مرســوم ) 90/08(مــن القــانون ) 35(المتعلــق بالبلديــة، وبالمــادة ) 11/10(مــن القــانون ) 47(المــادة  )2(
) 35(ة من القانون الجديد، وفي ظل القانون السابق الملغى وبموجب الماد) 47(الحل في مجلس الوزراء، الأمر الذي لم تتطرق إليه المادة 

المؤرخ فـي ) 05/254( بالمرسوم الرئاسي  وقد وردمنه، قد تم تطبيقها وترجمتها بحل مجالس شعبية بلدية من ولاية بجاية وولاية تيزي وزو،
 . 20/07/2005، المؤرخة في )51(، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المتضمن حل مجالس شعبية بلدية، 20/07/2005

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 48(دة  الما)3(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 49(المادة  )4(

 .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 51(المادة  )5(
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   الرقابة على الأشخاص :أولا 
  

 المنتخبــــين، فــــي صــــور تناولهــــا قــــانون الولايــــة المجلــــس الــــشعبي الــــولائيتتمثــــل الرقابــــة علــــى أعــــضاء 
  . التخلي عن العهدة أو الإقالة، الإيقاف، الإقصاء: وهي) 12/07(
: مـن قـانون الولايـة الجديـد بـالقول) 43(ت عليـه المـادة  نص:)الاستقالة التلقائية( التخلي عن العهدة - 1
دورات ) 03(يعلـن فـي حالــة تخلـي عــن العهـدة، كـل منتخــب تغيـب بــدون عـذر مقبـول أكثــر مـن ثــلاث "

 بـالربط ً بدايـة،"المجلـس الـشعبي الـولائيعادية خلال نفس السنة، ويثبت التخلـي عـن العهـدة مـن طـرف 
المحـــددة لحـــالات زوال صـــفة العـــضو بـــالمجلس، لـــم يـــرد ضـــمنه التخلـــي عـــن العهـــدة ) 40(مـــع المـــادة 

ًوذكــرت حــصرا حالــة الوفــاة، الاســتقالة، الإقــصاء، أو حــصول مــانع قــانوني، ممــا يجرنــا للتــساؤل عــن 
نــه أ، نجــد )11/10(ة مــن قــانون البلديــ) 45(وبالمقابلــة بــين هــذه المــادة والمــادة لكــن قــصده فــي ذلــك، 

كان يرمي للاستقالة التلقائيـة، فبنـاءا علـى تماثـل الـصياغة والأحكـام الـواردة نجـد أنـه غيـ ر المـصطلح لا ً
مـــا ِ ول،نـــه قـــصد مـــا قـــصده فـــي قـــانون البلديـــة، ونـــدعو هنـــا إلـــى ضـــرورة توحيـــد المـــصطلحاتأر، وْغيـــ

  .  الغاية واحدة أنالتمايز في حين
هــا إلــى محاربــة الغيــاب لأعــضاء المجلــس واللامبــالاة  صــفة المنتخــب، مرد وعليــه فتجريــد العــضو مــن

ا عـــن العهـــدة كـــل عـــضو تغيـــب أكثـــر مـــن ًد متخليـــعَـــُفـــي الالتـــزام بالمـــشاركة فـــي الأشـــغال ومتابعتهـــا، في
سوغ مقبـول، بمـا يعنـي أن الـدورات الاسـتثنائية غيـر ُثلاث دورات عادية خلال نفس الـسنة دون مـ) 03(

أربـع دورات عاديـة خـلال الـسنة، فتـصبح مـدة غيابـه أو ) 04(وٕاذا علمنـا أن المجلـس يعقـد مشمولة به، 
تخليه تفـوق الـسنة كاملـة، ممـا يعـد عـدم رغبـة فـي تحملـه المـسؤولية تجـاه منتخبيـه مـن جهـة، ولا متابعـة 

  .أشغال المجلس من جهة ثانية
 المعنــي بــه، دون تقــديم لــه أي  للعــضوالمجلــس الــشعبي الــولائيثبــت التخلــي عــن العهــدة مــن طــرف ُ ي

يـتم بمداولـة وضمانة للـدفاع عـن نفـسه، علـى خـلاف قـانون البلديـة الـذي أتـاح لـه فرصـة لـسماع أقوالـه، 
ًمـن المجلــس يخطــر بهـا الــوالي فــورا، ويثبــت بقـرار فقــدان صــفة المنتخــب مـن الــوزير المكلــف بالداخليــة، 

  .)1(س الدولةمع إمكانية الطعن في هذا القرار المركزي أمام مجل
ا أي تجميـــدها لحـــين زوال مـــا يـــشوب العـــضو مـــن مطـــاعن، ً هـــو توقيـــف العـــضوية مؤقتـــ: الإيقـــاف- 2

ا بجنايـة أو جنحـة ذات صـلة تمنع استمراره فـي ممارسـة عهدتـه بـصفة صـحيحة، بـسبب متابعتـه قـضائي
     ،)12/07(مـــــن قـــــانون الولايـــــة ) 45(بالمـــــال العـــــام أو لأســـــباب مخلـــــة بالـــــشرف، هـــــذا بـــــنص المـــــادة 

هـــا فيـــد أنُوالتـــي أجـــازت للمجلـــس الـــشعبي الـــولائي بمداولـــة توقيـــف كـــل عـــضو للأســـباب الـــسابقة، ممـــا ي

                                            
 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 40(المادة  )1(
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ليــست علــى وجــه الإجبــار مــن جهــة، ومتعلقــة بالمتابعــة فــي نــوع مــن الجــرائم المحــددة مــن جهــة أخــرى، 
مــا ك  لــه،مكنــة تقديريــة علــى نهــج قــانون البلديــة، حــين ألــزم الــوالي بــذلك دون أي ىخطــ أنــه والأجــدر لــو

  .طرق إليهاسبق الت التيمنه، و) 43(المادة ورد في 
ل، لحـين صـدور الحكـم النهـائي مـن الجهـة القـضائية ثبت الوزير المكلف بالداخليـة التوقيـف بقـرار معلـُ ي

اً عــن  ذلــك، ومــا قــرار الــوزير إلا كاشــفقــرُ علــى مداولــة للمجلــس الــشعبي الــولائي التــي تاًالمختــصة، بنــاء
وفر مـن فوائـد لكافـة الأطـراف، وفـي حـال صـدور ُإرادة المجلس، وتسبيب القرار فـي غايـة الأهميـة لمـا يـ

يـة دون المـرور أو الموافقـة مـن أي جهـة بعـد نتخابا مهامـه الاًا وفـورًالحكم النهائي بالبراءة يـستأنف تلقائيـ
  . يستمد منه وجوده في المجلس لمنتخبيه والذيًستعادة مركزه القانوني ممثلا ساحته، ولإخلو

 هــو إســقاط كلــي ونهــائي للعــضوية، لا يــتم إلا نتيجــة لفعــل خطيــر، موجــب للاســتخلاف، : الإقـصاء- 3
فـي ) 12/07(، تطـرق لـه قـانون الولايـة )1(قر الإقصاء بغرض المحافظة علـى مـصداقية المجـالسوقد أُ

  :َين همـاتحالتين اثن
  : أو التنافي مع العهدةنتخابالقابلية للا وجود المنتخب في إحدى حالات عدم - أ

المجلــس الـــشعبي فــي  أي القابليــة أو الـــصلاحية أن يكــون الــشخص المرشــح عـــضوا نتخــابالقابليــة للا
يــة نتخاب ويـصبح صــاحبها فـي تعـارض مــع مهامـه الانتخـاب، أمـا حــالات التنـافي فتظهـر بعــد الاالـولائي

قــصى بقــوة القــانون كــل يُ: " أنمــن قــانون الولايــة علــى) 44(، فنــصت المــادة )2(للمجلـس الــشعبي الــولائي
 أو فـــي حالـــة نتخـــاب، يثبــت أنـــه يوجـــد تحـــت طائلـــة عــدم القابليـــة للابـــالمجلس الـــشعبي الـــولائيمنتخــب 
ٍتنــاف◌  ذلــك بموجــب مداولــة، ويثبــت الــوزير المجلــس الــشعبي الــولائيً منــصوص عليهــا قانونــا، ويقــرر ٍ

  ..." قرارالمكلف بالداخلية هذا الإقصاء بموجب
غيـر  أنـه هانتخابـن بعـد بـيَ ت الـشعبي الـولائيبـالمجلسد قانون الولايـة إمكانيـة إقـصاء كـل عـضو ّلقد حد 

ا، تناولهــا القــانون الــسابق ً أو تعتريــه حالــة مــن حــالات التنــافي المنــصوص عليهــا قانونــنتخــابقابــل للا
يــة ولاي حــين لـم يــشر إليهـا قــانون التحــت عنـوان الإقالــة الحكميــة، فـ) 40(فــي المـادة ) 90/09(الملغـى 

  . الساري المفعول
 بمداولــة، علــى أن المجلــس الــشعبي الـولائييثبـت الإقــصاء بقـرار مــن الــوزير المكلـف بالداخليــة مــا أقـره  

  .يكون هذا القرار المركزي محل طعن أمام مجلس الدولة كضمانة للعضو المقصى
  
  

                                            
 .329 ص بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق،عمار )1(

 .يرجى الرجوع إلى المبحث الثاني من الفصل الأول في هذه المذكرة للمزيد )2(
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    : إدانة جزائية نهائية للمنتخب- ب
الإقـــــصاء فـــــي هـــــذه الحالـــــة عنـــــد تعـــــرض هـــــذا العـــــضو لإدانـــــة جزائيـــــة نهائيـــــة تـــــسلبه أهليـــــة  يتحقـــــق 

، فالاتهام أو الشبهة استوجب التوقيف، أمـا الإدانـة النهائيـة مـن الجهـة القـضائية المختـصة، )1(نتخابالا
  .ا على صدقية ورفعة المجلسً حفاظاًا تلقائيًا الإبعاد النهائي إجراءَيصبح معه

المجلـــس يقـــصى بقـــوة القـــانون مـــن : "علـــى أن) 12/07(مـــن قـــانون الولايـــة ) 46(مـــادة  فقـــد نـــصت ال
 كـل منتخـب كـان محـل إدانـة جزائيـة نهائيـة لهـا علاقـة بعهدتـه تـضعه تحـت طائلـة عـدم الشعبي الـولائي

ذلــك بموجــب مداولــة، ويثبــت هــذا الإقــصاء بموجــب المجلــس الــشعبي الــولائي ، ويقــر نتخــابالقابليــة للا
  ". الوزير المكلف بالداخليةقرار من 

ً يعـود أمــر الفــصل فــي الإقــصاء للمجلــس الــشعبي الــولائي فــي هــذه الحالــة، تطبيقــا للقــانون أي لا تقــدير 
للمجلس في ذلك حال توفر ما يستوجب تفعيله، وبمقتـضى قرينـة البـراءة وحرصـه علـى احتـرام عـضوية 

تـــى الحكـــم وبـــصفة نهائيـــة، ثـــم يستـــصدر المجلـــس أي إرادة النـــاخبين، أرجـــأ المـــشرع إقـــصاء العـــضو ح
ا فعــل، بعــدها يــستخلف ًوزيــر الداخليــة القــرار الــذي يكــشف عــن مــا تــداول فيــه أعــضاء المجلــس وحــسن

نتخــب الــذي يليــه مباشــرة مــن نفــس القائمــة، فــي اجــل لا يتجــاوز ُالعــضو المقــصى بالعــضو الأخيــر الم
  . )12/07(لاية  الومن قانون) 41(ا، كما ورد بالمادة ًا واحدًشهر) 01(
  
  

   الرقابة على الأعمال:ثانیا
  
  

 إلى وصـاية وزيـر الداخليـة، فـي حـين قـرارات الـوالي المجلس الشعبي الولائي تخضع أعمال وتصرفات 
ـــل للدولـــة خاضـــعة لرقابـــة الـــسلطة المركزيـــة ، وتأخـــذ صـــور الوصـــاية فـــي إجـــراءات التـــصديق )2(كممث

  :، وهي كما يلي الشعبي البلديالمجلسوالبطلان والحلول، في شبه كبير مع 
ينــصرف إلــى عــدم ممانعــة الوصــاية علــى المداولــة، ويأخــذ إحــدى الــشكلين إمــا تــصديق  : التــصديق- 1

  .ضمني أو صريح

 نافــذة وســارية المفعــول المجلــس الــشعبي الــولائي تــصبح بقــوة القــانون مــداولات : التــصديق الــضمني- أ
مـن قـانون الولايـة، والتـي لـم تـشر إلـى ) 54(ضت به المـادة يوم من إيداعها الولاية، هذا ما ق) 21(بعد 

  . ا على قبول مضمونهانشرها أو تبليغها للمعنيين من الوالي، بما يدل ضمني
ن لـــه أن المداولـــة المخالفـــة للقـــوانين  بقـــي للـــوالي الطعـــن أمـــام المحكمـــة الإداريـــة المختـــصة، إذا مـــا تبـــي

  . المدةات لإقرار بطلانها خلال هذهَوالتنظيم

                                            
 .142عبد الحميد بن عيشة، المرجع السابق، ص )1(

 .132محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص )2(
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اولات التـــي تحتـــاج إلـــى مـــصادقة صـــريحة مـــن دَُبيـــان المـــ) 55( تولـــت المـــادة : التـــصديق الـــصريح- ب
جــل أنفــذ إلا بعــد مــصادقة الــوزير المكلــف بالداخليــة عليهــا فــي ُلا ت: "الوصــاية، بــالنص عليهــا كمــا يلــي

  :نة ما يأتي المتضمالمجلس الشعبي الولائيشهران مداولات ) 02 (أقصاه
  ،انيات والحساباتالميز - 
 ،التنازل عن العقار واقتناءه أو تبادله - 

 ،اتفاقيات التوأمة - 

  ."الهبات والوصايا الأجنبية - 

) 50(فـــي المـــادة ) 90/09(القـــانون الـــسابق لهـــا ًهـــا حملـــت أحكامـــا جديـــدة، لـــم يتطـــرق ستفاد منهـــا أنُ يـــ
أو فيمـــا تعلـــق بمـــصدر الهبـــات ة الأمـــر فـــي الأولـــى منـــه، واحتفظـــت ببنـــد الميزانيـــات والحـــسابات، وعلـــ

تفاقيــة التوأمــة، هــو وجــود الطــرف الأجنبــي فيهــا، ممــا يــستدعي التأكــد والبحــث الــدقيق قبــل إوالوصــايا و
الترخيص بقبول الأولـى، وأمـا اتفاقيـات التوأمـة، فالولايـة ليـست مـستقلة فـي التواصـل مـع الخـارج بحريـة، 

ا تفحــص بنــود ًإلــى الجهــة الأجنبيــة، ولهــا أيــضوالرقابــة هــي مــن تعطــي الحــق للمركــز مــن الاطمئنــان 
 فالهــدف منــه هــو الحفــاظ علــى الوعــاء ،الاتفاقيــة المبرمــة بينهمــا، أمــا بخــصوص التــصرف فــي العقــار

  .)1(ٕالعقاري، واضفاء شرعية على المعاملات العقارية
ف الــــشهرين، ولــــم يقــــم الــــوزير المكلــــ) 02( إلا أننــــا نــــسجل ســــكوت المــــشرع فــــي حــــال اســــتنفذت مــــدة 

لــى متــى يمتــد هــذا الأجــل؟، وبمــا أن المــشرع نــص صــراحة إبالداخليــة بالتــصديق عليهــا فمــا مــصيرها و
، ممـــا يبعـــد فرضـــية ضـــمنية قبولهـــا بحكـــم )2(علـــى مـــصادقة الوصـــاية فـــسكوتها يـــدل علـــى رفـــضها لهـــا

لديــة مــن قــانون الب) 57(ال فــي المــادة َاســتنفاذ هــذه المــدة، وكــان الأفــضل ســد هــذه الثغــرة كمــا هــو الحــ
  .هاسُِا للوصاية على تقاعًعقاب) 11/10(
 مـن طـرف الوصـاية، علـى أن يـستند المجلس الـشعبي الـولائي يتمثل في إبطال مداولات : البطلان- 2 

جــــل ضــــمان اســــتقرار الأوضــــاع أ وذلــــك مــــن ،ل لهــــا ذلــــك خــــلال مواعيــــد محــــددةلــــنص قــــانوني يخــــو
  .ًانون، أو نسبيا أي قابلة للإبطالً، قد يكون مطلقا أي إلغائها بقوة الق)3(القانونية

 التـــي وردت بـــنص المـــادة ا بحكـــم القـــانون المـــداولاتًا مطلقـــً تعتبـــر باطلـــة بطلانـــ: الـــبطلان المطلـــق- أ
  :المتعلق بالولاية) 12/07( من القانون )53(

                                            
 .363 بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، صعمار )1(

 . 411 السابق، ص محمد إبراهيم رمضان، المرجع)2(

 .113صالح فؤاد، المرجع السابق، ص )3(
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ا ً لا مـــشروعية لأي عمـــل قـــام مخالفـــ:ا للدســـتور وغيـــر مطابقـــة للقـــوانين والتنظيمـــاتًالمتخـــذة خرقـــ �
تور أو القــانون أو التنظيمــات، أي المنظومــة القانونيــة الــسارية المفعــول، فــلا حيــاة لهــا ويجعلهــا للدســ

  ).عيب مخالفة القانون(عرضة للإبطال المحقق
ى المشرع منها صـيانة وتـوفير الحمايـة لرمـوز الدولـة وشـعاراتها  توخ:ة برموز الدولة وشعاراتهاالماس �

 .الثوابت المشتركة، ومن المواطنة الحفاظ عليهامن كل سوء، وترفيعها إلى مرتبة 

) 23(دت عليهــا المــادة منــه، وأكــ) 03( بالمــادة 1996 مكرســة بدســتور:رة باللغــة العربيــةغيــر المحــر �
د المـداولات منـه، وتوعـ) 53/3(اد التأكيـد عليهـا مـن جديـد بالمـادة َ، وأعـ)12/07(من قـانون الولايـة 

 .طلق، فالمشرع من شدة حرصه قد أطنب في ذلكالمحررة بغيرها بالبطلان الم

ها اختـــصاصتعـــد باطلـــة إذا مـــا تجـــاوزت : اتهااختـــصاصا لا يـــدخل ضـــمن ًالتـــي تتنـــاول موضـــوع �
، كــأن يتــداول المجلــس فــي موضــوع خــارج عــن صــلاحياته )ختــصاصعيــب عــدم الا(الموضــوعي 

  .يخص قطاع العدالة

قــانون الولايــة قواعــد تــسيير المجلــس مــن حيــث نظــم : المتخــذة خــارج الاجتماعــات القانونيــة للمجلــس �
ض أي عمـــل دوراتــه ومداولاتـــه، فهــذه الـــشكليات والإجـــراءات لا ســبيل لمخالفاتهـــا، ممـــا يــستتبع تعـــر

 .ثر قانوني، كالتداول خارج الاجتماعات القانونيةأث أي ِحدُللبطلان المطلق ولا ي

أعمــال المجلــس ولجانــه داخــل المقــرات جــرى كافــة تُ: المجلــس الــشعبي الــولائيالمتخــذة خــارج مقــر  �
مـن قــانون ) 23( للمجلـس، إلا بحــدوث القـوة القــاهرة المؤكـدة المنــصوص عليهـا بالمــادة ةالمخصـص

 .حتم إلغاء المداولة بحكم القانونُ تجاوز يالولاية، وكل

ون قيـــد ختـــصة، لإقـــرار بطـــلان مداولـــة دُ يقـــوم الـــوالي برفـــع دعـــوى قـــضائية أمـــام المحكمـــة الإداريـــة الم
ابق الــذي يتــيح ن لــه أنهــا مــن إحــدى الحــالات الباطلــة بقــوة القــانون، بعكــس القــانون الــسزمنــي متــى تبــي

الطعــن فــي هـــذا القــرار، لكـــن الــشعبي الـــولائي لــوزير الداخليــة إبطالهـــا بقــرار مــسبب، ولـــرئيس المجلــس 
خيــر لــيس لــه صــفة التقاضــي عى عليــه، وهــذا الأعيــة والمجلــس مــدالوضــع الجديــد يجعــل مــن الولايــة مد

ً، مما يثير إشكالا قانونياًأصلا ً)1(.  
 مــداخل الفــساد، وجعــل المجلــس يقــوم بأشــغاله فــي حيــاد تــام ا للــشبهات وســدً درء: الــبطلان النــسبي- ب

   منـــــه،) 56(فـــــي المـــــادة ) 12/07( لا الشخـــــصية، تـــــصدى قـــــانون الولايـــــة المحليـــــةوخدمـــــة للمـــــصالح 
ــــشبحظــــر أعــــضاء  ــــس ال ــــولائيالمجل ــــسه مــــن حــــضور المــــداولات التــــي تتعــــارض فيهــــا عبي ال   ، أو رئي

مصالح الولاية ومصالحهم بأسمائهم أو أزواجهـم أو أصـولهم أو فـروعهم إلـى الدرجـة الرابعـة أو كـوكلاء 
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ن أ بالتـصريح لــرئيس المجلـس، هــذا الأخيـر لــه المجلــس الـشعبي الــولائيعـنهم، وألزمــت كـل عــضو فـي 
  . لمجلس الشعبي الولائيايصرح هو بدوره أمام 

ــــة للإبطــــال أي لإمكانيــــة   فهــــذا المنــــع أو الإبعــــاد مؤقــــت وموضــــوعي، ومخالفــــة ذلــــك يعــــرض المداول
يومـا مـن اختتـام الـدورة المتخـذة فيهـا المداولـة، كمـا يجـوز ) 15(الإلغاء، الذي يحق للـوالي إثارتـه خـلال 

 الـوالي بإبطالهـا، مـن خـلال إرسـال أيضا لكل منتخب أو مكلـف بالـضريبة لـه مـصلحة فـي ذلـك مطالبـة
  .يوما بعد إلصاق المداولة) 15(طلب برسالة موصى عليها إلى الوالي خلال 

ى الــوالي رفــع دعــوى قــضائية أمــام المحكمـة الإداريــة المختــصة، لإبطــال المداولــة المخالفــة لأحكــام  يتـول
ن جديــد إشــكالية التمثيــل القــضائي المتعلــق بالولايــة، وعليــه تطــرح مــ) 12/07(مــن القــانون ) 57(المــادة 

  . للمجلس الشعبي الولائي أمام القضاء
 عنــدما يــرفض ،المجلــس الــشعبي الــولائيل محــل ُف بالداخليــة أن يحــيمكــن للــوزير المكلــ :)1( الحلــول- 3

 وضـيق ويتنـاول الجانـب المـالي أي الميزانيـة، لخـضوع ٌا، فهـذا الحلـول محـدودًأخذ القرارات الملزمة قانون
ا بفعــل الرقابــة الرئاســية للحكومــة المركزيــة علــى ممثلهــا داخــل الولايــة، وقــد جــه الحلــول الأخــرى تلقائيــأو

لطة المكلفـة بـضبط ميزانيـة الولايـة التـي أمـرت بتـسجيل الـسمنـه، و) 163 (ادة قـانون الولايـة فـي المـنص
 وفقـــا للتنظـــيم الجـــاري بـــه ئيالمجلـــس الـــشعبي الـــولاتلقائيـــا النفقـــات الإجباريـــة، التـــي لـــم يـــصوت عليهـــا 

إذا لـم يـصوت المجلـس بـسبب اخـتلال داخلـه، ) 168(العمل، كما يظهـر أيـضا فيمـا ذهبـت إليـه المـادة 
 فــي دورة اســتثنائية للمــصادقة عليهــا، يتخــذ الــوزير المكلــف أعــضائهبــالرغم مــن قيــام الــوالي باســتدعاء 

المجلـس بإمكانيـة تـدخل الوصـاية إذا عجـز ) 169(بالداخلية التدابير الملائمة لضبطها، وجاءت المـادة 
 عن اتخاذ التدابير التصحيحية، لاسـتدراك العجـز المـسجل عنـد تنفيـذ الميزانيـة، وضـمان الشعبي الولائي
ارم للميزانيـــة الإضـــافية، يتـــولى أخـــذها الـــوزير المكلـــف بالداخليـــة والـــوزير المكلـــف بالماليـــة التـــوازن الـــص

  .صاص العجزمتإمكنهما الإذن بُاللذين ي
   
   الرقابة على الھیئة:ثالثا 
  

ــــة فــــي حــــل  ــــل هــــذه الرقاب ــــولائي تتمث ــــس الــــشعبي ال ــــى فكــــرة الإدارة المجل   ، فهــــو الإجــــراء الأخطــــر عل
  نهــــي حياتهــــا، وتعكــــس مــــدى قــــدرة المركــــز فــــي التعامــــل معهــــا ُ والــــسلاح الــــذي يفتــــك بهــــا وي،المحليــــة

ؤتى إلا لجــسامة الــسبب ُ للقــانون، ولخطورتــه فلــن يــنــصياعوالــتحكم فــي ضــبط ســلوكها وحملهــا علــى الإ

                                            
 . المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 169(، )168(، )163(المادة  )1(
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 :)1(يلـ، كمـا ي)12/07(مـن قـانون الولايـة ) 48(ا المـادة ًالباعث لذلك، وقد تناولـت حـالات الحـل حـصر
  : وتجديده الكليالمجلس الشعبي الولائي يتم حل "

   ،في حالة خرق أحكام دستورية - 
  ، جميع أعضاء المجلسانتخابفي حالة إلغاء  - 
 ،المجلس الشعبي الولائيلة استقالة جماعية لأعضاء في حا - 

ًعنــدما يكــون الإبقــاء علــى المجلــس مــصدرا لإخــتلالات خطيــرة تــم إثباتهــا أو مــن طبيعتــه المــساس  - 
 ،بمصالح المواطنين وطمأنينتهم

 .)2()41(عندما يكون عدد الأعضاء اقل من الأغلبية المطلقة وذلك رغم تطبيق أحكام المادة  - 

 ،اج بلديات أو ضمها أو تجزئتهافي حال اندم - 

  "..في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب - 
 علـى تقريـر الـوزير اً بنـاء، الولائية رئيس الجمهورية بموجـب بمرسـوم رئاسـيالشعبيةيتولى حل المجالس 
اصــــيل هــــذا الإجــــراء ة علــــى كــــل تفلاع بكــــل تــــؤدة ورويــــمكــــن مــــن الاطــــُ، حتــــى ي)3(المكلــــف بالداخليــــة

) 90/09( القـــانون مـــن) 45(هـــا وعلـــى خـــلاف ســـابقتها فـــي القـــانون الـــسابق، أي المـــادة لكنالخطيـــر، 
 أســقطته فـي مجلــس الـوزراء، هــذا الـشرط مرســوم الحـل، والتـي اشــترطت أن يـتم لغــىُالمتعلـق بالولايـة الم

ـــانون ) 47 (المـــادة ـــة الجديـــد) 12/07(مـــن الق ـــوزير المكلـــف بالداخليـــة بعـــدها ،المتعلـــق بالولاي  يعـــين ال
 بــاقتراح مــن الــوالي مندوبيــة ولائيــة، تخــول ممارســة الــصلاحيات المنــوط بهــا بموجــب ،أيــام) 10(خــلال 

  .)4( الجديدالمجلس الشعبي الولائيالقانون والتنظيم الجاري به العمل، تنتهي مهمتها فور تنصيب 
ثلاثــة أشــهر ) 03(ات تجديــد خــلال مــدة أقــصاها بــانتخايجــب أن تتبعــه الــشعبية الولائيــة  حــل المجــالس 

ابتــداءا مــن تــاريخ الحــل، إلا فــي حــال المــساس الخطيــر بالنظــام العــام، علــى أنــ ا إجراؤهــا ًه لا يمكــن أبــدً
  . )5(ية الجاريةنتخابخلال السنة الأخيرة من العهدة الا

                                            
ا المتعلقة َ، فيما عد منه)46(في المادة ) 11/10(قرها قانون البلدية أ ، هي ذاتها التيالمجلس الشعبي الولائينفس النقاط الداعية لحل  )1(

 . مذكرة، والتي سبق بيانها، للاستزادة حول تفصيلاتها يسترعى العودة لها في هذه الالمجلس الشعبي البلديبالخلاف داخل 

ًشهرا واحد) 01(جل لا يتجاوز أ، ويتم في الأعضاءتطبيق أحكام استخلاف  يعني )2( ا، بالعضو الذي يلي مباشـرة آخـر منتخـب مـن نفـس ً
 . القائمة

المتعلـق بالولايـة ) 90/09(مـن القـانون ) 45(حـل مجـالس شـعبية ولائيـة لولايـة بجايـة وتيـزي وزو، بموجـب المـادة بتطبيقا لذلك ترجمت  )3(
 لكــل مــن ولايتــي بجايــة وتيــزي  الــولائيالمجلــس الــشعبي، المتــضمن حــل 20/07/2005المــؤرخ فــي ) 05/255(الملغــى، بالمرســوم الرئاســي 

 . 20/07/2005، المؤرخة في )51(، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةوزو، 

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 49( المادة )4(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 50( المادة )5(
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لـــصواب، وبمـــا أن الإدارة ســـلوك ة ا إلـــى جـــادالمحليـــة إذا كـــان الهـــدف مـــن الرقابـــة هـــو إرجـــاع الإدارة 
دال فـــي أهميتهـــا وضـــرورتها، وكمـــا ســـبق بيانـــه فهـــي ِإنـــساني فهـــي معرضـــه للخطـــأ والانحـــراف فـــلا جـــ

ور، توصـف بأنهـا شـديدة، وبهـا مـن المغـالاة مـا يجعلنـا نـدرك أننـا أمـام تمارس عليهـا رقابـة متعـددة الـص
ًزال متــأثرا بالنظــام الفرنــسي لكــن لا يــالمحليــة للجماعــات حــد فــروع المركــز، ويبــدو أن النظــام الجزائــري أ َ ُ

 وســلطات عديــدة للتظليــل، اختــصاصالــسيئ فيهــا أخــذها بــصيغتها التقليديــة، فــلا خيــر إذن فــي إطــلاق 
ه بيمينــه، ، فمــا أعطــاه بــشماله اســتردًا شــاملاً إلــى طريقــة مــستترة يخــضعها لــه خــضوعألجــُا يًولكنــه واقعــ

 بهــذه الــشاكلة جعـــل مــن اســتقلالها شـــبه مــستحيل، ونعتقــد أن معالجـــة ةالمحليـــفتئــات مــن الحريــات لإفا
ْأزمتهــا لا يكــون إلا فــي ظــل إصــلاح شــامل بــالنظر إلــى جميــع عناصــر بنائــه، وتهيئــة المنــاخ المناســب 
لــذلك، واســتدراك نقائــصه المــشوهة لــه، خاصــة تخفيــف الرقابــة العميقــة والنظــرة إليهــا علــى أســاس أنهــا 

  .غير راشدة
  
  

  ـلب الثـــانيالمطـ

  

  َّلیةـالمحتطــویر العلاقـة بین الحكومـة المركزیـة والمجـالس 
  

، المحليــــة، بحــــسب الهــــدف مــــن تطبيــــق نظــــام الإدارة المحليــــةيرجــــع تحديــــد طبيعــــة العلاقــــة المركزيــــة  
ن ا للديمقراطيــة، فهــي لا تقــوم علــى أســاس الوصــاية بــل علــى أســاس التعــاوًفبريطانيــا تلجــأُ لــذلك تطبيقــ

والتـــساند، علـــى خـــلاف فرنـــسا الـــذي قـــد كانـــت فيهـــا نتـــاج مـــسيرة طويلـــة مـــن الخلافـــات بينهمـــا علـــى 
ات أثناء التطور السياسي والإداري، ومع تزايد نـسبة المطالبـة بالاشـتراك فـي تـسيير المرافـق ختصاصالا

لأخـذ عنـه بعـد ، والذي استمرت الجزائـر فـي ا)1( الوصايةالعامة في ظل إشراف ورقابة شديدة تصل حد
 أو بمـــا يـــؤدي إلـــى توحيـــد نمـــط وشـــكل تقـــديم ،الاســـتقلال، كمـــا يحـــدد هـــذه العلاقـــة وحـــدة ســـلطة الدولـــة

ا ًا مهمـًا رئيـسيً، التـي تعتبـر محـددالمحليـةقة على الجماعـات قابة المطبالخدمة العمومية فيها، وكذلك الر
ادة النظـــر فـــي هـــذه العلاقـــة بـــين الجماعـــات ا إعـــً، ممـــا يـــستوجب حتمـــالمحليـــةلقـــراءة مـــستقبل الإدارة 

 والــسلطة المركزيــة مــن خــلال الــسعي إلــى تطويرهــا، ينطــوي ذلــك علــى تحــسين الأوضــاع عمــا المحليــة
ا، وكـــذلك ترشـــيدها بمـــا يـــؤدي إلـــى إيجـــاد تـــوازن بـــين طرفـــي هـــذه العلاقـــة علـــى أســـس ًهـــو كـــائن حاليـــ

  .موضوعية وعلمية
ــذا فالجماعــات    ى مــن الرقابــة المركزيــة، فهــي بــذلك تحــت رحمــة  تخــضع لألــوان شــت ولكونهــاالمحليــة ل

 رتبــاط حيــاة وانتعــاش هــذه الجماعــات بمــا يخلــى لهــا إهــا، فمنطقــي مــا تجــود بــه هــذه الــسلطات التــي تتولا
 وتـــسليحها بالوســـائل القانونيـــة والماليـــة للظفـــر بـــذلك مـــن جهـــة أخـــرى، ،ة مـــن جهـــةمـــن مـــساحة للحريـــ

                                            
 . 9-8مصطفى أحمد فهمي، المرجع السابق، ص) 1(
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   بالمقـــدمات أي أن نجــــاح هـــذا النظــــام وتحقيقـــه لنتائجــــه المرجـــوة يتــــأثر بمـــدى وحــــدود فالنتـــائج مرهونــــة 
ا كـــضامن لاســـتقلال ًهـــا، وأيـــضوًزُدود الرقابـــة كقيـــد علـــى مـــن يحُا ســـنتولى توضـــيح حـــَهـــذه العلاقـــة، لـــذ

بمـــا يعــــزز دعـــائم هــــذا  الأصــــيل، ثـــم نتطـــرق لكيفيــــة إعـــادة صـــياغة هــــذه العلاقـــة المحليـــةالجماعـــات 
  .))1المحليةٕا تحسينها واصلاح نظام الجماعات ًستتبع حتمَمما يقلال، الاست

  

  )الاستقلال( المحليةعلى الجماعات ة ـحدود الرقاب: الأولالفرع 

 بمقتـضى مـا تتمتـع بـه مـن شخـصية معنويـة، يتعـين أن تباشـر واجباتهـا المحليـة المعقود أن الجماعـات 
نـــه مـــن ناحيـــة أخـــرى أ محـــددات، إلا ةَّها فـــي ذلـــك أيـــّأن يحـــدومـــسؤولياتها مـــن منطلـــق اســـتقلالها دون 

ينبغــي خـــضوعها لرقابـــة حتـــى لا تنحــرف عـــن أعمالهـــا إلـــى مــا يمكـــن أن يخـــالف القـــانون، إلا أن هـــذه 
الرقابــة ليـــست مطلقـــة بـــل لهـــا حــدود وضـــوابط عـــدة تلتـــزم بهـــا الجهــة المكلفـــة بهـــا، بعـــضها ينحـــدر مـــن 

ستمدة مــن احتــرام الــشروط الــشكلية والموضــوعية وأخــرى تتعلــق ُى مــ، وأخــرالمحليــةاســتقلال الجماعــات 
ة بـين الاسـتقلال والرقابـة، فـإذا مـا زادت ، فالعلاقـة طرديـ)2(بإمكانية منازعـة قراراتهـا المخالفـة للمـشروعية

ت إلــى ضــيق وانحــسار الاســتقلال والعكــس، وتجــدنا نجــد صــعوبة فــي تحديــد طبيعتهــا أو شــدة الرقابــة أد
وصــفها، بــين كونهــا علاقــة أم رقابــة أو وصــاية، وتظهــر فــي ممارســتها ضــمن إطــار معادلــة حتــى فــي 

وال ر الــزذُُأن نــ أساســية صــعبة تــسعى لإيجــاد التــوازن بــين أهــدافها واحتــرام هــذا الاســتقلال، الــذي يبــدو
  .تحدق به من كل جانب، لذا سنتبين تعريف الاستقلال ثم رصد مظاهره

  

  َّالمحلیةالجماعات  لالـریف استقـتع: أولا

  
  

 القيـــام بنـــوع مـــن الاختيـــار أو المبـــادرة، وفـــي الحالـــة العكـــسية المحليـــةف علـــى أنـــه حـــق الوحـــدات عـــرُ ي
 هــــو اســــتقلال المحليــــة، فاســــتقلال الجماعــــات )3(تــــرجيح حقوقهــــا وانتزاعهــــا ولــــو ضــــد ســــلطات الدولــــة

   ي يرســـمها القـــانون مـــع البقـــاء فـــيالأجهـــزة، واســـتقلال فـــي إدارة الـــشخص المعنـــوي ضـــمن الحـــدود التـــ
  .إطار الدولة الواحدة

 قوامــه هيئــة تداوليــة منتخبــة وأخــرى -  يــستلزم لتكــريس هــذا الاســتقلال أن تتمتــع بجهــاز إداري مــستقل 
 يتولى تنفيذ العمليات والنـشاطات العائـدة لـه، ممـا يعـزز حريـة القـرار - تنفيذية تعمل تحت سلطتها إدارة 

                                            
كـل عمـل مقـصود علـى المـستوى : "ـ أو الإقليميـة بـالمحليـةيقصد بإصلاح الحكم المحلي أو فيما معناه عنـدنا إصـلاح نظـام الجماعـات ) 1(

ولية ؤالقومي، من شـأنه أن يـؤدى إلـى إقامـة نظـم جديـدة أو تعـديل الـنظم القائمـة للحكـم المحلـى، أو اتخــاذ إجـراءات هامـة لإعـادة توزيـع مـس
 فـي صـنع الـسياسة والعمـل الـشعبية وظائف التنمية الرئيسة بين الحكومة القومية ووحدات الحكم المحلى، أو زيادة الإسهام والمـشاركة بعض

 . 8صبحي محرم، إصلاح الحكم المحلي، المرجع السابق، ص:  في ذلكأنظر. على المستوى المحلى

 .951، صرجع السابقالمعبد المجيد فياض، : أنظرللمزيد من التفاصيل ) 2(

 .191، المرجع السابق، صأسس الإدارة المحلية وتطبيقها على نظام البلدية والولاية في الجزائر مسعود شيهوب، )3(
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ا لهــا ساعد فــي تكــوين إرادة ذاتيــة محليــة، ولتفعيــل اســتقلالها لا بــدُلطة المركزيــة، ويــلــس عــن تــأثير ااًبعيــد
  .  اًمن موارد مالية كافية للاضطلاع بمهامها بمعزل عنها دائم

ا الرقابـة التـي يجـب ً إن الاستقلال يعتبر من دعـائم النظـام اللامركـزي، ولكـن هـذا الاسـتقلال تـشوبه حقـ
ينــــة دون تطــــرف، فــــإذا تجــــاوزت الرقابــــة حــــدودها فقــــدت اللامركزيــــة صــــفتها، أن تكــــون فــــي حــــدود مع

، فالاســتقلال هــو الأصــل )1(وأصــبحت أقــرب إلــى فــروع الحكومــة المركزيــة منهــا إلــى النظــام اللامركــزي
، ممــا يــستدعي ضــمان هــذا المحليــةوالاســتثناء هــو مــا يــسلط عليهــا مــن رقابــة كــضابط يحــد مــن حريتهــا 

  :)2(دود يجب الالتزام بهاالاستقلال وجود ح
، حتــى وان كانــت تحتــاج المحليــة المجــالس اختــصاص تبقــى مــن المحليــة إن مــسؤولية اتخــاذ القــرارات  - 

إلــــى تــــصديق لاحــــق، أي تعمــــل بمبــــادرة منهــــا ومنطلــــق حريــــة، فــــلا تتلقــــى بــــذلك أوامــــر أو توجيهــــات 
  .وتعليمات ملزمة سابقة عن العمل

ــ -  ة، والــسبب هــو دَة محــددة بموجــب نــصوص قانونيــة وفــي حــالات محــد أن تكــون هــذه الرقابــة المركزي
، فـلا )3( باسـتقلال إداري ومـالي، فـي مواجهـة نـص قـد يـستهدف هـذا الاسـتقلالالمحليـةع الجماعات تمت

 .اًوصاية إلا بنص وفي حدود هذا النص أيض

، فأمــا أن تقبــل القــرار كلــه ةالمحليــ لا يجــوز للحكومــة المركزيــة تعــديل القــرارات الــصادرة مــن الوحــدات  - 
 .وٕاما أن ترفضه كله

عتـــــراض القــــانوني علـــــى مـــــا تــــسلكه الوصـــــاية تجاههـــــا،  مــــن ســـــلطة الإالمحليـــــة تمكــــين الجماعـــــات  - 
 .بمخاصمتها أمام القضاء الإداري، بما معناه أن سلطة الوصاية ليست مطلقة

عــن تنفيــذ قراراتهــا، فــلا يجــوز إلزامهــا  مــسؤولية كاملــة عــن الآثــار المترتبــة المحليــةسأل الجماعــات ُ تــ - 
 . بتنفيذ أي قرار بما فيها المصادق عليه

 والهيئـــة ذاتهـــا، وكـــل ركـــن مـــن أركـــان الإدارة المحليـــةمل كـــل مـــن أعـــضاء الهيئـــة شَْ فهـــذا الاســـتقلال يـــ
  يقا ـــبها ض، ويتأثر )4(ا في تأمين استقلالها في مباشرة وظائفهاًاسيـــا وأسًا هامً يعتبر عنصرالمحلية
ات علــى ختــصاصا، وطبيعــة تحديــد الاً أو بهمــا معــاً أو تعيينــاًنتخابــا، فكيفيــة تــشكيل المجــالس اًواتــساع

 العــام أو البريطــاني أي الحــصري، مــع تمتعهــا بالشخــصية القانونيــة التــي ختــصاصالــنهج الفرنــسي بالا
يـصنع مـن كأو ، المحليـةلنظـام الإدارة مـن دونهـا لا وجـود التـي ا إلـى جانـب الدولـة وًا قانونيًتكسبها مركز

                                            
 .400رمضان، المرجع السابق، ص ابراهيم  محمد)1(

ة وتطبيقهــا علــى نظــام البلديــة أســس الإدارة المحليــمــسعود شــيهوب، : وكــذلك. 117-116 عــادل محمــود حمــدي، المرجــع الــسابق، ص )2(
 .45صفوان المبيضين وآخرون، المرجع السابق، ص: وكذلك. 196-195، المرجع السابق، صوالولاية في الجزائر

 .305 عمر الشوبكي، المرجع السابق، ص)3(

 .34 خيرة مقطف، المرجع السابق، ص)4(
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آلة مجردة من خـزان الوقـود، ولتـوفير الطاقـة والقـدرة علـى الانطـلاق اسـتوجب تـوافر المـال الكـافي للقيـام 
  .لهذه الآلة) البنزين(الوقود  ماثل دوريُبذلك  و،بالمهام والمسؤوليات

  

  َّالمحلیةمظاھر استقلالیة الجماعات : ثانیا
  
  
  

 فــي المنظومــة القانونيــة الجزائريــة مــن خــلال الاعتــراف أو الوجــود المحليــةتقلال الجماعــات ى اســيتجلــ 
 مـن خـلال قـدرتها المحليـةالمادي والإطار الوظيفي المرتبط بنشاطاتها، كمـا يظهـر اسـتقلال الجماعـات 

  :  أخرىٌاتها من ناحية، واستقلالها المالي من ناحيةاختصاصعلى اتخاذ قراراتها ضمن 
 : بموجب القانونالمحلية استقلال الجماعات - 1

ذلك  1996 وأولتها اهتمامها، وأكد دستورالمحليةاعترفت الدساتير المتعاقبة بالجماعات : الدستور - 
عد ضمانه مهمة ويعتبره ُا، حين اعتبر الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية، إذ يًأيض

 نتخاب بقاعدة الاكانة أساسية في تنظيم الدولة، وكما قد إعتدا ذو مًالمؤسس الدستوري موضوع
 .)1(كأسلوب في تكوين المجالس المنتخبة

ْؤ◌ُ فهو من ينش:القانون -  ُها، ويحدد اختصاصها ونطاقه، وماليتها، وينهي حياتها إذا اقتضتُ َ  
هدار لاستقلالها،  لها من كل إًظروف ذلك، ويضبط العلاقة التي تربطها بالحكومة المركزية حماية

 . )2(اعمة لدولة القانون والمؤسساتفيعد خير ضامن لذلك والوسيلة المثلى الد

  ن بـــسلطة تـــسمح مكـــُ لمباشـــرة مهامهـــا يجـــب أن ت: فـــي اتخـــاذ القـــراراتالمحليـــة اســـتقلال الجماعـــات - 2
ا أمـــام مواطنيهـــا، ً التزامـــهـــا الأكثـــر فـــي إطـــار القـــانون، وعلـــى اعتبـــار أنالمحليـــةصدي للـــشؤون لهـــا بالتـــ

ف لإشــــباعها بتهيئــــة الــــسبل والظــــروف والأقــــدر علــــى معرفــــة حاجيــــاتهم ممــــا يجعلهــــا فــــي مركــــز المكلــــ
حـــد بمـــا يعـــود بـــالنفع العـــام علـــى أالملائمـــة لـــذلك، فهـــي بـــذلك تتمتـــع بـــسلطة تقريريـــة لا يـــشاركها فيهـــا 

   حـــد، وتتـــصرف انطلاقـــاأون إمـــلاء مـــن ، يـــتم هـــذا بإرادتهـــا المنفـــردة د)3(الـــشخص المعنـــوي الـــذي تـــديره
ـــسلطة كمـــا تـــسمى بـــسلطة بـــرُمـــن واجباتهـــا القانونيـــة بمـــا ي ـــانون، هـــذه ال ر تـــصرفاتها المـــستمدة مـــن الق

ـــهة، أيءادَادرة أو المبـــَالمبـــ    بـــري لهـــا بمحـــض إرادتهـــا دون ْاتها، أو تناختـــصاص لهـــا الحـــق أن تقـــوم ب أن
ات، مـــع احتفـــاظ هـــذه الجماعـــات بكـــل ختـــصاصسها هـــذه الالطة المركزيـــة أن تتـــولى بنفـــأن يحـــق للـــس

  .حقوقها تجاه السلطة المركزية الناتجة عن استقلالها الأصيل، الذي تطرقنا له سابقا

                                            
 .1996من دستور ) 16(، )15(، )14( المادة )1(

  :يل المثال لا الحصر على سبأنظر )2(
  .المتعلق بالبلدية) 11/10(من القانون ) 01( المادة - 
 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 01( المادة - 

 .89 خالد قباني، المرجع السابق، ص)3(
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ـــديباشـــر هـــذه المهـــام ُ ي ـــى التـــوالي، إذ يخـــتص  المجلـــس الـــشعبي البل والـــولائي فـــي البلديـــة والولايـــة عل
 وأولويـــات العمـــل المحلـــي المحليـــةوٕاقـــرار الـــسياسات العامـــة بالوظيفـــة التقريريـــة، والمتمثلـــة فـــي مناقـــشة 
   .)1(ات والأولوياتَياسوالرقابة والإشراف على حسن تنفيذ هذه الس

 : الاستقلال المالي- 3

، )2(ة ذاتيــهعهــا بميزانيــة مــستقلة ومــوارد ماليــ مــن خــلال تمتالمحليــة يظهــر الاســتقلال المــالي للجماعــات 
لمـالي يتـيح لهــا القـدرة علـى العمـل، وأداء الخــدمات ومباشـرة المـشاريع دون انتظـار مــن فهـذا الاسـتقلال ا

  .))3المحليةان الوحدة م سكُت بكل صغيرة وكبيرة تهُالسلطات المركزية أن تب
 فـي الجزائـر كمـا سـبق بيانـه وتفـصيله، فهـي مـن المحليـةه وبالنظر لمعاينة واقع مالية الجماعـات  إلا أن
زهـا ميُا علـى مـا تقدمـه الـسلطة المركزيـة مـن دعـم، مـع مـا يعف حتى جعلتها تستند وتعتمد شبه كليـالض

ى الأمــر إلــى أن المــسؤولون المحليــين لا يــستطيعون فعــل أي أن، وقــد تعــدمــن شــدة رقابــة فــي هــذا الــش
ه الوجــود ، ممــا ينتفــي معــ)4(شــيء لحــل مــشاكل ذات طــابع محلــي محــض إلا بــالعودة لممثلــي المركــز

 العلاقــة، ونحــن بــصدد الحــديث عــن الاســتقلال، ْالــسليم لهــذا النظــام وتــشويه جلــي لمفهومــه مــن طرفــي
ْيجمــع الفقــه أنــه يتــأثر بقــدر مــا تعتمــد هــذه الجماعــات  ْ ا، ة طرديــ عــن مــساعدات الحكومــة الماليــالمحليــةُ

كمــا يحــذ هــا وصــاية إضــافية وفعليــة ووســيلة ٕر كــذلك مــن أثرهــا الفاتــك بــه واهــدار كــل معنــى لــه، واعتبرُ
  .)5(مؤدية لفرض النظام المركزي

 والــسلطة المركزيــة، ويعــد بحــق معيــار المحليــة ويــؤثر المــورد المــالي فــي تحديــد العلاقــة بــين الجماعــات 
ا، وتظهـر معالمـه مـن ًا وتقلـصًفارق في هـذا الاسـتقلال، وبحـسب تـوافره يطغـى أحـدهم عـن الأخـر تمـدد

  :)6(خلال
  .الصلاحيات الممنوحة للمجالس في إيجاد وخلق موارد محلية ذاتية مدى  - 
 . مدى الحرية في وضع ميزانيتها - 

 .المحلية الأسس التي يقوم عليها النظام الضريبي وخاصة الضرائب  - 

 . العامه حجم، وتحديدته مدى حرية المجلس في الإنفاق، وصلاحيته في توزيعه على بنود ميزاني - 
 

 

                                            
 .421 محمد محمود الطعامنة، سمير عبد الوهاب، المرجع السابق، ص)1(

 .52ص عادل بوعمران، المرجع السابق، )2(

 .25، المرجع السابق، صالمحلية الشيخلي، الوجيز في الإدارة قادر عبد ال)3(

 .650 عبد المجيد جبار، المرجع السابق، ص)4(

 .93-92 خالد قباني، المرجع السابق، ص )5(

 .12 مصطفى أحمد فهمي، المرجع السابق، ص)6(
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   َّالمحلیةستقلالیة الجماعات معوقات ا: ثالثا
  

 للحاجيــات ًعنــى بتقــديم خــدمات تلبيــةُ مــا هــي إلا جــزء مــن الهيكــل الإداري للدولــة، تالمحليــة الجماعــات 
 تحـــت إشـــراف ورقابـــة الـــسلطة المركزيـــة، علـــى اعتبـــار أن هـــذه الأخيـــرة مـــسؤولة عـــن الجانـــب المحليـــة

ا هــذه الدراســة إلــى بعــض العوائــق َة، وقــد تطرقنــا فــي ثنايــالإداري للــسلطة التنفيذيــة فــي كامــل إقلــيم الدولــ
ا إليهـا، وعليـه سـنتناول ذلـك بإيجـاز علـى أن نتـولى تفـصيلها حـين َاها خـلال تعرضـنوالعراقيل التي تتحـد

ى لنــا حــصر أهــم المــشكلات والعراقيــل البحــث فــي كيفيــة التــصدي لهــا بــالحلول المناســبة، فــإذا مــا تــسن
رت علـــى اســـتقلالها وكانـــت ســـببا فـــي إضـــعافها، وخـــضعت ، التـــي أثـــالمحليـــةت التـــي تـــشهدها الجماعـــا

  : يللطة المركزية في شؤونها، فنراها كما ي لتدخل السًمرغمة
 هــو المحليــةلعــل مــن أبــرز مــا يلاحــظ علــى النمــوذج الفرنــسي التقليــدي لــلإدارة : الوصــاية الإداريــة - 1

ا النمـــوذج الـــذي تـــأثر بـــه النظـــام الجزائـــري، حيـــث تخـــضع فيـــه ، هـــذ)1(الرقابـــة الـــشديدة الممارســـة عليهـــا
دة الجوانــب، ممــا يجعلهــا تــتحكم فــي القــرار  إلــى وصــاية ثقيلــة متنوعــة الــصور ومتعــدالمحليــةالجماعــات 

هــا تركــز علــى الجانــب الــسلبي للرقابــة والتغافــل عــن دورهــا النهــائي وســلطة البــت فيــه مــن طرفهــا، كمــا أن
 .ذ حدود استقلالها لا حدود رقابتهاِدرك عندئُكامل بينهما، لنالتفي إعانتها وخلق 

 افتقــدت ســلطتها المحليــة لا تخالنــا نغــالي إذا قلنــا أن الجماعــات ْف فيهــا، إذ المبالغــة الــشديدة أو التطــر - 
يــة ة وحرءيتهــا واســتقلالها، ممــا يــأتي علــى حقهــا فــي المبــادالنهائيــة فــي اتخــاذ أي قــرار محلــي وبــذلك حر

 .)2(المبادرة، فصحيح كثرة الرقابة تؤدي إلى انعدام الرقابة

، وذلـك لــضعف المحليــةا إلـى عرقلــة الأعمـال التـي تقــوم بهـا الإدارة ً إن تعـدد جهـات الرقابــة يـؤدي حتمــ - 
في أجهـزة الرقابـة، وممارسـتها فـي ظـل بيروقراطيـة تقـوم علـى أسـاس مفـاهيم ومـضامين رديئـة، منطلقهـا 

تتمـــسك الجهـــة ف، ً ولا لفلـــسفة هـــذا النظـــام أصـــلاالمحليـــةتفهـــم المـــشاكل القـــدرة علـــى  عـــدملسياســـي أو 
 وتتعامـــل ،المحليــةاههـــا، لا لخدمــة المــصلحة العامــة أو جَُالوصــية بممارســة امتيــازات الــسلطة العامــة ت

   .؟معها في حكم القاصر فمتى ترشد هذه الجماعات في نظرهم
ــــة، لإخــــضاع أعمــــال ِعــــد الخلفهــــي إحــــدى القوا:  الوصــــاية التقنيــــة -  ــــة التــــي تــــستعملها الإدارة المركزي ي

  ،هــذه الجماعــات لرقابــة إداريــة مــن نــوع آخــر، ابتكرتــه لنفــسها فــي ظاهرهــا مــساعد لالمحليــةالجماعــات 

                                            
     قـــضائية عـــن الوصـــاية الإداريـــة، والمـــشرع الجزائـــري حـــاول ذلـــك لا ســـيما  إلـــى الاستعاضـــة بالرقابـــة الم1982 اتجهـــت فرنـــسا منـــذ ســـنة )1(

 .في قانون الولاية الجديد

 .656عبد المجيد جبار، المرجع السابق، ص )2(
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ملـــي الدولـــة ُيتهـــا، فهـــي بمثابـــة تـــصرفات أو أعمـــال تيلـــتهم روح اســـتقلالها ويـــصادر قرارهـــا وحر أنـــه إلا
 . )1(في التسيير قبل اتخاذ القرار  السلوك الواجب إتباعه،المحليةمجموعات بموجبها على ال

هـــا وجوهرهـــا الحـــرص علـــى حمايـــة ســـلطة الدولـــة، أي ترمـــي فـــي لبالوصـــاية الإداريـــة يمكـــن القـــول أن   - 
 . )2( في حدود هذه الحمايةالمحليةر للجماعات ا، وما تيسً وأخيرًالإدارة المركزية بمعناها الفعلي أولا

ــــةالماليــــة   - 2 ــــة، يإيجــــاد مــــا قيمــــة : المحلي ــــالوجود القــــانوني وتــــسند لهــــا ُجماعــــات محلي عتــــرف لهــــا ب
ات محليـــة عديـــدة، ومـــا مقـــدار الاســـتقلال المحقـــق لهـــا مـــن ذلـــك، دون أن تمكـــن مـــن مـــورد اختـــصاص

ُتغتـــرف منـــه أمـــوالا تعينهـــا فـــي أداء واجباتهـــا وت غنيهـــا عـــن مـــنً     تطرقنـــا علـــى  الآخـــرين، فقـــد ســـبق وأنَ
    فــي الجزائــر بحــسبالمحليــة، وكــذا مــوارد الجماعــات المحليــةنحــو مــن التفــصيل لــدور وأهميــة الماليــة 

بيـــان مـــواطن وأســـباب ِمـــا هـــو مقـــرر فـــي إطـــار القـــانون والتنظـــيم الـــساري بـــه العمـــل، إلا أننـــا ســـنحاول ت
ـــ ـــشديد والمباشـــرّضـــعفها وهزالهـــا الـــشديدين، وعل      باســـتقلال هـــذه الجماعـــات، ونعتقـــدة ذلـــك ارتباطهـــا ال

 . ة في مساحة تتأثر بقدر ما تملك من أموال تناسبهاّس حريأنها تتنف

ا ً عــدم التناســب بــين كميــة الــصلاحيات مقارنــة بــالموارد الماليــة المتاحــة لــذلك، ممــا يــشكل ضــغطً بدايــة
  :)3( إلىالمحليةا، ويمكن رد أسباب ضعف مالية الجماعات َا عليهًمضاعف

 بـــشكل أساســـي علـــى المـــداخيل الجبائيـــة، إذ المحليـــة تعتمـــد الجماعـــات :المحليـــةضـــعف الإيـــرادات  - أ
٪ مــن إيــرادات أملاكهــا، ومــا يــسجل بهــذا الــشأن )10(٪ مــن ميزانيــة البلديــة وتغطــي )90(تقــدر بنــسبة 

 مــالي عب تفــادي أي خلــلأن الاعتمــاد بــشكل مركــز علــى صــنف معــين مــن المــصادر يجعــل مــن الــص
  هــــذا الــــضعف إلــــى إشــــكال متعلــــق بالنظــــام ْ، ويمكــــن رد)4(يكــــون ســــببه نقــــص فــــي التحــــصيل المــــالي
  .الجبائي وآخر يخص إيرادات أملاكها أيضا

ا ً فهــي خاضــعة تمامــ، فــي هــذا الجانــبالمحليــة لا حيلــة للجماعــات :ضــعف يتعلــق بالنظــام الجبــائي *
  ا لا تملك سلطةهَنلأ  الجبائي،ا ما يصيب هذا النظامصيبهُجبى لها، والأكثر من ذلك يُوتنتظر ما ي

  
  

                                            
 .201، المرجع السابق، صأسس الإدارة المحلية وتطبيقها على نظام البلدية والولاية في الجزائرمسعود شيهوب،  )1(

دور ومكانــة : أعمــال ملتقيــاتمــستقبل الماضــي؟، :  فــي المغــرب العربــيالمحليــةموانــع إصــلاح الجماعــات العموميــة ،  محمــد العجمــي)2(
 .166، ص المرجع السابقالجماعات المحلية في الدول المغاربية،

م الضريبي، وظاهرة التهـرب الـضريبي ه إلى ضعف الموارد وكثرة النفقات، واختلال النظا مردالمحلية الضعف المزمن لمالية الجماعات )3(
   .49مصطفى دريوش، المرجع السابق، ص: أنظر.... والعجز عن التحصيل الضريبي و

  .164نصر الدين بن شعيب، مصطفى شريف، المرجع السابق، ص) 4(   
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  : )1( جبائية خاصة بها، وتتمثل أسبابه في
ا ًســم، إحــداث وهــو أن تــستحوذ الدولــة علــى كــل مــا تعلــق بالــضريبة والر:مركزيــة التــشريع الــضريبي  - 

لطة جبائيـة، فالدولـة  بـسالمحليـةي يعتـرف للجماعـات ا، فـلا وجـود لنظـام جبـائي محلـً وتخصيصًوتعديلا
مكن ُ لـم تتطـور بعـد، فـيعمارة مفرطـة موروثـة عـن الاسـتوحدها هي من تنفرد بذلك، في مركزيـة ضـريبي

 . )2(مر عليه في الدول الأخرى، كالدول الأوروبيةلأا كما هو اًا ضريبيًنا لا نملك نظامالقول أن

ات الجبائيـة المحــصلة بـين الدولـة والجماعــات  يـتم توزيــع الإيـراد: تفـاوت فـي توزيـع المــوارد الجبائيـة - 
عــدل، حيــث تتحــصل الدولــة علــى ثــلاث أضــعاف مــا عف هــذه الأخيــر ويتــسم باللاضُْ بطريــق يــالمحليــة

ا، ونــسب ًا، وعــددًثار الدولــة بــأهم مــصادر الجبايــة مــردودْ، مــع اســتئالمحليــةخــصص لهــذه الجماعــات يُ
 بعــض الــصناديق الأخــرى علــى نــسب مــن بعــض مــا يجبــى  أيــضا حــصولًالتوزيــع، ومــا زاد الأمــر حــدة

 .ٕلصالح البلدية، مثلا الصندوق الوطني للبيئة وازالة التلوث

نتيجة الغـش والتهـرب الجبـائي أي المخالفـات الجبائيـة، فهـذه الظـاهرة :  ضعف التحصيل الضريبي - 
سـباب كـالعيوب التـي م المحلـي، تـشترك فيـه جملـة مـن الأَتؤثر بشكل سلبي على الإيراد الـوطني ومـن ثـ

ــــأثر أي ــــائي مــــن خــــلال عــــدم اســــتقراره وغموضــــه وعــــبء الاقتطــــاع، ويت ــــأثر تعتــــري التــــشريع الجب مــــا ت
بالإعفـــــاءات أو التخفيـــــضات أو التحفيـــــزات، والتـــــي تـــــدخل ضـــــمن الإجـــــراءات التـــــي تتخـــــذها الدولـــــة، 

ي الـضريبي أو انعدامـه، ـلوعـل عـدم كفـاءة وفـساد الإدارة الجبائيـة، مـع قلـة اسجُبالإضافة إلى كـل هـذا نـ
 ممـا يعنـي تفـاقم المـشكل المحليـةفت إيـرادات الجماعـات ُف التحـصيل ضـععَُمـا ضـا علـى ذلـك كلًتأسيس
 .المالي

٪ فهــي نــسبة ضــعيفة، أي )10( مــا قيمتــه المحليــة تحــصل منــه الجماعــات :ضــعف إيــرادات الأمــلاك *
 ولا تــشجع علــى تحريــر هــذه الجماعــات، مــرد ذلــك مــن مجمــوع إيــرادات ميزانياتهــا، لا تــستجيب) 1/10(

 فـــي إطـــار قـــانون ســـنة المحليـــةهـــو التنـــازل المفـــرط عـــن أمـــلاك الدولـــة، والأمـــلاك التابعـــة للجماعـــات 
1981)3(. 

 خاصــة التــسيير الــذي المحليــة وتتمثـل فــي تزايــد نفقــات الجماعـات :المحليــةتزايـد أعبــاء الجماعــات  - ب
  ل أيــضا تزايــد تــدخلات هــذه الجماعــات، مــع مــا يعتبــرسجُ مــداخيلها، وكمــا نــة مــنأتــى علــى نــسبة هامــ

بعــض منــاطق الظــل عنــدما كلفــت بمهــام غيــر مختــصة بهــا، وكــذلك للأثــر النــاجم عــن التقــسيم الإداري 

                                            
 . وما بعدها103ق، صكريم يرقي، المرجع الساب: وكذلك.  وما بعدها132حميد بوزيدة، المرجع السابق، ص: أنظر للمزيد )1(

الجزائـر، مجلـس الأمـة، منـشورات ، المحليـةالاصـلاحات الماليـة والجبايـة : بودربالة، الاصلاح الضريبي، نـدوة فكريـة حـولمحمد عبدو  )2(
 .33ص، 2003

 .103 كريم يرقي، المرجع السابق، ص)3(
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ولـــة ويمكـــن رد ائد فـــي الدرت بالوضـــع الـــسياسي والاقتـــصادي والاجتمـــاعي الـــس، كمـــا تـــأث1984لـــسنة 
  :ا التزايد إلىبعض أسباب هذ

هــا إلــى الوضــعية الاســتثنائية التــي عاشــتها ، مردالمحليــة بــين الدولــة والجماعــات ختــصاص تــداخل الا- 
  .)1(ًنةا ومدًولة، مما أثقل كاهلها وجعلها عاجزةالبلاد من خلال تكليفها بمهام تعود أصلا للد

ر ثـأعـدادهم جـراء عمليـات التوظيـف، كمـا  نتاج تزايـد أالمحلية تزايد كتلة أجور مستخدمي الجماعات - 
ا علـى هـذه الجماعـات ً، وتبعـالمحليـةتوظيف أعوان الحرس البلـدي علـى صـندوق التـضامن للجماعـات 

  .الذي تقلصت إعانته بهذا السبب
 جماعــات محليــة مثقلــة ومتعبــة بــديون لعــدم توفرهــا علــى مــوارد ومــداخيل، وتراكمهــا لعــدم القــدرة علــى - 

 حاجيــاتهم، والهجــرة نحــو المــدن مــن جهــة، عِساع تــدخلاتها وازديــاد عــدد الــسكان وتنــوج اتــســدادها، نتــا
وكــذلك لــسوء تــسيير الأمــوال واعــتلال هــذه الجماعــات بالفــساد والإنفــاق المبــالغ فــي شــؤون ليــست ذات 

  .أولوية في مشاهد للبهرجة والفخفخة خاصة في السنوات الأخيرة من جهة ثانية
ة اميـة فـي حاجـة ملحـة للمعونـة الفنيـة في الـدول الن خاصالمحليةن الجماعات إذلك ف وعليه كمحصل ل

ركــوا وشــأنهم ومــواردهم، وهــم ُا لــو تً الفقيــرة مثــل الفقــراء، ســوف يــزدادون فقــرالمحليــةة، فالــسلطات والماليــ
نهم مــن القيــام بــأداء قص والعجــز الــذي يعــانون منــه، ويمكــ الــنساعدهم علــى ســدُفــي حاجــة إلــى معونــة تــ

  .))2المحليةالمهام الموكلة إليهم من حيث توفير الخدمات للمواطنين في نطاق مجتمعاتهم 
  ):)3(المرفق المحلي (المحليةات ختصاصالا - 3

ـــــى المجـــــالس َ ت ـــــة رقابتهـــــا عل ـــــسط الحكومـــــة المركزي ـــــةب ـــــانونمـــــن هـــــا، فتمنعالمحلي      التطـــــاول عـــــن الق
دورهــا علـــى المرفـــق المحلــي الـــذي يعـــود إليهـــا، بـــذلك ن صـــلاحيات، فيقتـــصر وممارســة مـــا لا تملـــك مــ

  طـــــور الحاصــــل فـــــي المرافــــق عامـــــة يــــصعب معهـــــا تمييــــز المرفـــــق المحلــــي مـــــن المرفـــــق وبــــالنظر للت
الــوطني، لنكــون أمــام إشــكال يــؤدي إلــى خــلاف بينهمــا يــصعب معــه التعــاون والتكامــل، وبالمحــصلة لا 

م العبــث باســتقلالها المفتــرض، َ القيــام بواجباتهــا علــى الوجــه المطلــوب ومــن ثــالمحليــةتــستطيع الأجهــزة 
، إذن فعــدم القــدرة ًيتهــا مــثلاا يعنــي اللجــوء إلــى وســائط أخــرى كاسترضــاء الوصــاية علــى حــساب حرممــ

ر ومـسرح للعـراك بينهمـا خاصـة ة يجعـل منهـا نقطـة للتـوتات على وجه مـن الدقـختصاصعلى تحديد الا

                                            
 .35-34محمد عبدو بودربالة، المرجع السابق، ص) 1(

 . 4، المرجع السابق، صالمحليةمات المركزية للسلطات صبحي محرم، الخد) 2(

َّ يعرف المرفق المحلي علـى أنـه)3(   مـشروع يقـوم علـى تقـديم خدمـة ذو مـضمون محلـي، تهـم جـزء مـن إقلـيم سـكان الدولـة بـصفة خاصـة، : "ُ
  .  المرفـق المحلـيعـنللمزيـد ". ة الـسلطة المركزيـة  ، تحـت رقابـالمحليـةولا تهم بـاقي أجـزاء إقلـيم الدولـة بهـذه الـصفة، وتقـوم بأدائهـا الـسلطة 

 .68منير إبراهيم شلبي، المرجع السابق، ص: أنظر
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 مــن المحليــةد البيروقراطيــة كــل الجهــود الراميــة لإشــاعة وتمكــين الجماعــات ول الناميــة، التــي تهــدفــي الــد
  . هاِيتها واستقلالحر

، المحليـةات ختـصاص تأخذ الجزائر على غرار فرنسا ومـصر فـي اعتمـاد الأسـلوب العـام فـي تحديـد الا
ــــًممــــا يفــــوض ويتــــيح لهــــذه الجماعــــات بمعالجــــة كــــل مــــا يعتبــــر شــــأن ــــاره أُا إلا مــــا ًا محلي ســــتثني، واعتب

ا ًا، ممــا يــضفي غموضــًا أيــضًا محليــً مــا يعتبــر مرفقــدُا للحكومــة المركزيــة، والتــي تحــدًا معقــودًاختــصاص
طمئنــان إفــضي إلــى صــراع محمــوم لا فائــدة يرجــى منــه، فيــؤثر علــى ُمارســة تُثــار مــن ورائــه أحقيــة الميُ

ًأثـرا يحـد مـن حريتهـا مخافـة ورودهـا خـارج الإطـار، ومـن جهـة  لهذا المرفق، ويحدث المحليةالجماعات 
ـــ جاههـــا، ُا فزاعتـــه تًصت شـــاهرأخـــرى يحـــتفظ المركـــز لنفـــسه بالتـــدخل إذا تـــراءى لـــه أن مـــساحته قـــد تقل

 مـن وطـأة طغيـان المركـز ّساهم ويحـدُ يـالمحليـةوالمؤكد أن مستوى فهم العلاقة بـين المركـز والجماعـات 
ساعد إلــى حــد كبيــر فــي التخفيــف مــن العيــوب المعتــراة فــي ذات ُ الوصــاية، ويــفــي اســتعماله لحقــه فــي

  : )1(نهأ المحلية الجماعات اختصاصا يعيب تعميم ، ومالوقت
ات ختــــصاصيــــؤدي إلــــى عــــدم القــــدرة فــــي تحديــــد الخطــــوط الواضــــحة، ورســــم خــــط فاصــــل بــــين الا �

  .المحليةات المجالس اختصاصالمركزية و
 .ل العمل الذي يحقق الصالح العام والذي لا يحققهاختلاف وجهات النظر حو �

 .قيام خلافات ومشاكل نتيجة الخلافات حول الحد الذي لا يجوز تجاوزه �

ــ �  خــشية عــدم تــصديق مــداولاتها، أو إجــازة أعمالهــا مــن الحكومــة المحليــةة الــسلطات الحــد مــن حري
ًا واكراهًب ضغطة، مما يسبالمركزي  . اًا معنويٕ

 . والمواطنينالمحليةت بين الجماعات نشوب خلافا �

 والحكومــة المركزيــة، لكثيــر مــن الخــدمات لــصعوبة تحديــد المحليــةضــياع المــسؤولية بــين المجــالس  �
 .رف المسؤول عن تقديمهاالط

 مـــسألة بالغــة الأهميـــة، ينبغـــي المحليـــةات ختــصاصا علـــى مــا ســـبق فتحديـــد وتحجــيم مـــسألة الاًتأسيــس 
ؤدي إلــى تحقيـــق هــذا النظــام إلـــى ُ، ممــا يــالمحليـــةمتكاملـــة ضــمن بيئــة الجماعــات معالجتهــا فــي رؤيــة 

 .ة لأجلهالهدف المنشود أو الغرض المنشأَ

ـــسيادة، ولمعالجـــة الخلـــل النـــاجم عـــن ا بمجـــرد :التقـــسيم الإداري - 4 فتكاكهـــا الاســـتقلال واســـترجاعها ال
   خدمـــــــة مـــــــصالحه لتمكـــــــين لـــــــه، وفـــــــه المـــــــستعمر، والـــــــذي اســـــــتعمل الإدارة كـــــــأداة للالفـــــــراغ الـــــــذي خل

    ،ٕية واطالــــة أمــــد وجــــوده، أقــــدمت الجزائــــر علــــى إصــــلاحات جوهريــــة علــــى الجهــــاز الإداريعمارالاســــت

                                            
 .14 مصطفى أحمد فهمي، المرجع السابق، ص)1(
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بلديـــة، ممـــا كـــان لـــه الأثـــر الايجـــابي ) 676(لعـــل أهمهـــا تخفـــيض عـــدد البلـــديات وتجميعهـــا فـــي حـــدود 
ً، وأقامــــت لهــــا أساســــا ماليــــا بحيــــث أدى إلــــى تخفيــــف وبــــصورة محــــسوسة مــــن أعبــــاء تــــسيير البلــــديات ً  

َوبشريا أكثر  .)1(ً نفعاً

ـــة يقـــوم علـــى تقـــسيم إداري لإقلـــيم الدولـــة، بحيـــث يحـــد د نطـــاق الوحـــدات  فـــالتنظيم الإداري فـــي أي دول
الإدارية المختلفة، وتعتبر مسألة تقريـر الحجـم الملائـم للوحـدات الإداريـة مـن المـشكلات لمـا يكتنفهـا مـن 

  .)2(عواقب وآثار
 الإدارية هي التقسيم الإداري لإقليم الدولة، مما يفترض إيجاد مستويات متشابهة المحليةفالوحدات  

من ناحية السلطة والوظائف، ويبين نظام التقسيم الإداري إسم الوحدات في الدولة وحدودها 
المفترض في هذه ، ف)3(ةّة وثقافيّة واجتماعيّة واقتصاديّوأحجامها، يتأثر هذا التقسيم بعوامل سياسي

الوحدات أن تفي بمتطلبات وجودها، أي قادرة على أداء الخدمات المكلفة بها، لذا فواجب أن تكون 
وتخلق  وفر لها موارد مالية كافية،ُذات سعة مناسبة من حيث المساحة وعدد كاف من السكان، مما ي

للبلاد   عن التقسيم الاقليميالانسجام والتضامن بين ساكنيها، فهل يتوفر هذا في الوحدات الناتجة
تمثل في ييضم التقسيم الإقليم الجزائري الحالي مستويين من الوحدات الإدارية، ، حيث )4(1984سنة 

   .بلدية) 1541(ولاية، و) 48(تشكل من ا يقسم الإقليم الجزائري أو يًحاليوالولاية والبلدية، 
ْن العيوب، بل يجمع الكثير على أنه من أحد أهم كانت له جملة مالإقليمي سابق الذكر  هذا التقسيم  ُ

ة ّ علمية، والملامح السياسيسٍُر هذه الوحدات، لأن هذا التقسيم لم يستند إلى أسأسباب تخلف وتحج
غم من إيجابياته ولعل أبرزها تقريب الإدارة من ، بالر)5(ثنانإواضحة لا يختلف فيها ظاهرة عليه و

                                            
 .163نصر الدين بن شعيب، مصطفى شريف ، المرجع السابق، ص )1(

، لمرجـع الـسابقاديات والمحليـات فـي ظـل الأدوار الجديـدة للحكومـة، البلـ: خالد سمارة الزعبي، تنظيم السلطة الإدارية، أعمال مـؤتمرات) 2(
 .125ص

 .8، المرجع السابق، صالمحلية الشيخلي، الوجيز في الإدارة قادرعبد ال) 3(

، )06(دد، العـالجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة المتعلـق بـالتنظيم الإقليمـي للـبلاد، 04/02/1984المـؤرخ فـي ) 84/09(قانون رقـم ) 4(
  .07/02/1984المؤرخة في 

  :من نتائجه السلبية )5(
بلديــة ) 600(ازديــاد عــدد البلــديات القرويــة عديمــة الــدخل والتــي لا ترتكــز علــى أي حيــاة اقتــصادية أو ماليــة، وكــذلك ظهــور أكثــر مــن  -

  .163نصر الدين شعيب، مصطفى شريف، المرجع السابق، ص: أنظر. اصطناعية تحتاج إلى توظيف جديد
إيجاد بلديات معوقة تقريبا لكثرة الأعباء مع انعدام الموارد، وتدهور نوعية الخـدمات وتعـددها : هرت الخريطة الإدارية سلبيات من بينهاظا -

 .49مصطفى دريوش، المرجع السابق، ص: أنظر... وتعقدها

ست بقــادرة علــى تــسيير كــل المرافــق العموميــة، بلديــة، وأنــشأنا بلــديات لا مــداخيل لهــا، وهــي ليــ) 1541(انتقالنـا تحــت ضــغط سياســي إلــى  -
وأضاف في معرض رده حـول سـؤال يتعلـق بالتقـسيم بـالقول، أن التقـسيم الإداري كـان اختيـار سياسـي ولـيس اختيـار عقلانـي، ولإدراكـه مـدى 

دحــو ولــد قابليــة، : أنظــريـد للمز..هــل نـستطيع إقنــاع المــواطنين بتقلــيص بلــدياتهم: صـعوبة إعــادة النظــر فــي تقلــيص عـدد البلــديات حــين قــال
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ا في ًمرجو منه، والغريب في الأمر أن الخطاب الرسمي مازال مستمرالمواطن، لكنه لم يحقق ال
التبشير بإجراء تعديل على هذا التقسيم، بزيادة عدد الولايات خاصة، محاولة لاسترضاء واستجابة 

لرغبة المواطنين، الذين رأوا أن حيفا قد مس   .جراء هذا التقسيممن هم ً
ار أن العامــل المـالي بدايــة يطغـى علــى التفكيـر فــي إيجــاد  والـسؤال الــذي يطـرح نفــسه وبـشدة علــى اعتبـ

، ومـن جانـب آخـر متـضامنة ومتناسـقة، فمـا الـسبيل لإنعاشـها وبعـث الحيـاة لـة ومؤهوحدات إدارية قـادرة
ها من البـدائل المتاحـة كخيـار إجرائـي، إذا كانـت هنـاك نيـة فـي ِها ودمجفيها، هل يكون إصلاحها بضم

 .  سليم؟بناء نظام إداري محلي

 الشعبيةالمشاركة  - 5

عــرض الأعــضاء وجهــات نظــر المجتمــع َ الوســيلة الأساســية التــي مــن خلالهــا ي)1(المجلــس الــشعبي عــدُ ي
ق المــواطن أنــه صدُقــد لا يــا ًنــه عمليــأ التــي تهــم هــذا المجتمــع، إلا المحليــةة المختلفــة، فــي الأمــور العامــ

كة، نتــاج هــشاشة العلاقــة مــع الدولــة بجميــع مؤســساتها بمــا صــاحب حــق فــي المتابعــة والمراقبــة والمــشار
ع  ممــا يزيــد فــي تــصدًا وشــساعةً، فيفتــرق حينهــا القــانون والواقــع ويــزداد اتــساعالمحليــةفيهــا الجماعــات 

ا عــن الــشأنين المحلــي والــوطني، ويــصبح ً، وتزيــده بعــد)2(العلاقــة بــين الدولــة والمــواطنين المهترئــة أصــلا
ي حاجيـاتهم دور في محيطه، نتاج الشعور العـام لـدى الأفـراد أن هـذه الإدارة لـم تعـد تلبـغير معني بما ي

  .ًولا تشعر بهم، فهي بذلك لا تعنيهم أصلا
 ويعتبــــر المجلــــس المنتخــــب مكــــان مــــشاركة المــــواطنين فــــي تــــسيير الــــشؤون العموميــــة علــــى المــــستوى 

   ،مــــن حرصــــهم فــــي اختيــــار ممثلــــيهم بدايــــةالمحلــــي، لــــذا فالاهتمــــام بالــــشأن المحلــــي للمــــواطنين، يبــــدأ 
، ويمتــد الأمــر إلــى الانخــراط فــي )3(وبنــسب تعكــس مــدى شــرعية وجــودهم بالمجــالس ومــن ثــم أعمــالهم

الس مــن جانبهــا علــى َعمــل المجــَى، وتيــة بأســاليب وكيفيــات شــتنتخابالعمــل إلــى جــانبهم طيلــة العهــد الا
در جهــدها َة معهــم، كمــا تعمــل علــى الاســتفادة منهــا قــبل وخلــق قنــوات تواصــل مــستمرة ومباشــرتهيئــة الــس

ا ســـبق تـــأمين وتحـــصين المجـــالس ا عـــن العـــشوائية والفوضـــى، ينـــتج عمـــًبتنظيمهــا، والتخطـــيط لهـــا بعيـــد
ـــة ضـــد أي مـــساس باســـتقلالها، بـــل وتقويتـــه مـــستندة إلـــى ســـلطة الـــشعب فـــي الإقلـــيم صـــاحب  المنتخب

                                                                                                                                              
 مع الحقائق الوطنية الجديـدة، المرجـع المحليةمدى تكيف الإدارة : ، ندوة فكرية حولالمحليةالأسس السياسية لمشروع القانون الجديد للإدارة 

 .105السابق، ص

 .80صبحي محرم، إصلاح الحكم المحلي، المرجع السابق، ص) 1(

ــــك فــــي أســــباب عــــزوف المــــواأنظــــر) 2( ــــسابق،: طنين عــــن المــــشاركة، وكــــذلك الإجــــراءات المحفــــزة علــــى ذل     منــــصور بلرنــــب، المرجــــع ال
 . 333-332ص

معـدلها مـا ٪، بينمـا سـجلت نـسبة )65.15(، وقـد فاقـت نـسبة المـشاركة 1990أول انتخابـات محليـة بعـد التعدديـة لـسنة الجزائـر شهدت  )3(
 .، فالتراجع في نسب المشاركة يبين ويعكس درجة الاهتمام بها2012ة لسنة  الأخيرالمحلية٪ في الانتخابات )42 (يزيد عن
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حــديات، والقيــام بالمهــام علــى النحــو المرضــي للمــواطنين، ومنــه ها بــدفع كبيــر لمواجهــة التادة، ليمــدّالــسي
 مـــن المحليـــة هـــو قيـــام الأفـــراد بـــصورة طوعيـــة علـــى العمـــل، بتطـــوير وحـــدتهم الـــشعبيةفـــاد المـــشاركة مَفَ

 المحليــة، فهــي بــذلك تعــزز فلــسفة نظــام الإدارة )1(ةّة والثقافيــّ والإداريــةّوالاجتماعيــ ةّالاقتــصاديالجوانــب 
 والتــأثير المحليــة فــي التنميــة الــشعبيةة الجمــاهير بالمــشاركة ، وقــوالــشعبيةمــة علــى الإيمــان بــالجهود القائ

ـــي، طالمـــ ـــَفـــي القـــرار المحل ـــى نحـــو يتحقـــق معـــه رضـــتُِا ف ـــدور عل ا َح لهـــم المجـــال للاضـــطلاع بهـــذا ال
  .المواطنين

حكم المحلي تعتبر حق، فكمبدأ  في الالشعبيةول إذن أن المشاركة َا على ذلك يصح القً وترتيب
ؤثر في حياته ُخضع جميع المسائل والموضوعات التي تُ كل مواطن أن يديمقراطي فإن من حق

ق حقُ لأنه يالمحلية، لذا ولأهميتها فأثرها يتعاظم في الإدارة )2(ا مع حق تقرير المصيريًلمناقشتها تمش
، وبفضلها يمكن تحديد أي نوع من المحليةة والحاجات التجاوب المباشر والفوري بين السياسة العام

الخدمات يجب تدعيمه والذي يجب إهماله أو تأخيره، كما أنها تفيد في تحديد موقع ومكان تقديم 
 المحلية تجعل من الإدارة الشعبية، وعليه فاتساع قاعدة المشاركة )مكان بناء مدرسة مثلا(الخدمة 

عاطي مع الجمهور، وتحديد أسبقيات وأولويات اهتماماتها، مما يدفعها إلى تعيد النظر في كيفية الت
تحديث أساليب الإدارة واصلاح ذاتها، بما يؤدي إلى نتائج طي لطة ّمفيدة للسبة في جانبين، أولها ٕ

ي لأ ومانع وفى نفس الوقت ضمان ،ل تنفيذ القراراتسهُر وتيسُ على اعتبار أنها وسيلة تالمحلية
   المواطنين من خلالها دُاعات أو خلافات، وثانيتها مفيدة للمواطنين على اعتبار أنها سبيل يتأكصر

  .)3(روا في صنع القرار، وأن مطالبهم واحتياجاتهم كانت وستكون موضع الاعتبار والاهتمامأنهم قد أث
م تفعيل آليات مشاركة  خاصة بالبلدية، هو عدالمحلية  والملاحظ في علاقة المواطنين بالمجالس 

المواطنين التي حددها القانون، ومنها المشاركة والحضور لدورات المجلس العادية، الانضمام للجان، 
، وهذا التخوف من التواصل معهم، مرده إلى طبيعة النخبة التي تتحكم فيها، عوامل حزبية أو ..و

   .)4( المواطنين التي قد تفوق إمكانياتهاعروشية أو ثقافية، أو يمكن إرجاعها للتخوف من تزايد طلبات

                                            
 مــن الموضــوعات البديهيــة الــشعبيةولــذلك باتــت المــشاركة . 31، المرجــع الــسابق، صالمحليــة الــشيخلي، الــوجيز فــي الإدارة قــادر عبــد ال)1(

 كــذلك تلــك المــساهمة الــشعبيةيتهــا وتــدعيمها، ويقــصد بالمــشاركة  بهــا، بــذلك فــلا يجــوز النقــاش فيهــا إلا مــن حيــث تقووالأطروحــات المــسلم
 الـــشعبية المتمثلــة فــي المجــالس المحليــةالمتواضــعة بقــدر امكانــات المــواطنين، فــي كافـــة الــشؤون العامــة للدولــة، وذلــك عــن طريـــق الإدارة 

 مـن جهـة وفـي تحقيـق البـرامج المـسطرة المحليـةلجماعـاتهم المنتخبة، مما يجعل المواطنين هم أصحاب القرار الأخير فـي اختيـار القيـادات، 
 . 327منصور بلرنب، المرجع السابق، ص:  في ذلكأنظر. لهم من جهة ثانية

 .2وصفي عقيلي، المرجع السابق، صعمر صبحي محرم،  )2(

 .33، صالمرجع نفس وصفي عقيلي، عمر صبحي محرم، )3(

  .160-159المرجع السابق، ص ،)تجربة البلديات الجزائرية( في تقديم الخدمات العامة المحليةدور الإدارة   ناجي عبد النور،)4(
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، لعل المحليةطرق إلى عوامل أخرى تساهم في تعزيز وتأمين استقلال الجماعات  هذا وقد سبق الت
ه التمثيلي، أي المجالس من جهة وكذا الجهاز التنفيذي المنبثق من أهمها المورد البشري سواء في شق

ا ً كمالمحلية عنه من أثار، بالإضافة إلى مستخدمي الإدارة ا ينجرعنه في البلدية من جهة ثانية، وم
 يستتبع حتما غلق منافذ ة وأثره على نوعية الخدمة، ومن ثما وكل ما تعلق بتسيير حياتهم الوظيفيًوكيف

ارة واب إن قلنا أن حياة الإدجانب الصُيطرة والهيمنة المركزية، ومادام الأمر كذلك لا نتسرب الس
ة لما تتمتع به من تأثير تجاه هذه الجماعات في كل لطة المركزي رهينة إرادة وسلوك السالمحلية

  .اً وموضوعًمفاصلها شكلا
  
 

  َّالمحلیةة ـلاقة المركزیـالع اغةـادة صیـإع: انيـالفرع الث

  

يفـضي  ، وبمـامحليـةال إعـادة تطويرهـا بمـا يـضمن نجـاح نظـام الإدارة يعنـيإعادة صياغة هـذه العلاقـة  
  هـشالمحليـةكمـا تابعنـا أن اسـتقلال الجماعـات ، وايبدو جليـه ولأن، إلى تعزيز دعائم الاستقلال المحلي

ولتقويتــه لــذلك إلــى درجــة يــسهل العــصف بــه، مــن طــرف مــن يحــوز صــلاحيات تجاهــه ويملــك أمــره، 
ٕخـلال إدخـال تحـسينات واصـلاحات جوهريـة  مـن عـاتاذه الجممكين له لا سبيل إلا برد الاعتبار لهوالت

ياسي والمــــالي ة، والمتمثلــــة فــــي المحــــور الــــستمــــس أســــاس هــــذا النظــــام، مــــن خــــلال محاورهــــا الأساســــي
عف، بإتخـــاذ حزمـــة تـــدابير إصـــلاحية لمعالجـــة مكـــامن الـــداء والقـــضاء علـــى مـــواطن الـــض، )1(والإداري

ه أنـوَنـرى  علـى القيـام بالمهـام الملقـاة علـى عاتقهـا، ملائمة ومتناسبة مع أسس هذا النظام، تجعلها قـادرة
ى ، ثـم البحـث عـن الحلـول الناجعـة لهـا، ويتـأتًشخيص السليم والدقيق لأوضاعها بدايةلا يتم ذلك إلا بالت

 ، بجعلهــا تتــواءم والطبيعــة القانونيــة لهــذه الجماعــاتالمحليــةمــن خــلال إعــادة صــياغة العلاقــة المركزيــة 
 فــي المحليـةإن العلاقـات بـين الدولـة والجماعـات ": )2("البـارتيني" لمـا يقـول ًحـو التكامـل تأييـداوتطويرهـا ن

، فهـي تتطلـب بـذلك الفهـم الـسليم أولا، "التكامل ولـيس فـي المواجهـة، فـي التوضـيح ولـيس فـي التـضارب
مـــصطفى "كتور  الـــدذهب، ويـــًا، وماليـــةًثـــم فـــي تـــسخير كـــل الوســـائل اللازمـــة لإنجاحهـــا تنظيمـــا، وتـــسيير

علاقـة الحكومـة المركزيـة بالمجـالس " :)3(ة العلاقـة بينهمـا علـى أهميـً فـي هـذا الـشأن مؤكـدا"فهمـيأحمـد 

                                            
 .78 المرجع السابق، ص،المحلية كأداة للتنمية المحليةرابح سرير عبد االله، المجالس ) 1(

 الجزائريـة مـع الحقـائق المحليـةمدى تكيـف نظـام الإدارة : ، ندوة فكرية حولالمحليةعلي زيان محند وعمر، نظرة حول المالية العمومية  )2(
 .61، صالمرجع السابقالوطنية الجديدة، 

  : ن طريق إدخال تعديلات فيويرى أن مواطن إصلاحها يتم ع .23فهمي، المرجع السابق، صأحمد مصطفى  )3(
  . المحلية بين فروع الحكومة المركزية والمجالس المحلية تقسيم الوظيفة الإدارية في الوحدات -. المحلية الهيكل التنظيمي للسلطات -
  . نسبة وأسلوب التمثيل الشعبي-.  نطاق عمل المجلس أو خفض عدد مستويات الحكم المحلي-

، أكـد مـن 1975دول، موضـوعه إصـلاح الحكـم المحلـي سـنة مجموعـة هيئـة الأمـم المتحـدة تحلـيلا لخبـرات مختـارة مـن ـ وفي دراسة أجرتها 
  :  عناصر كالأتيية الذي ترجم تقريرها، أن مواطن إصلاح الحكم المحلي تتمثل في ثمان"صبحي محرم"خلالها الدكتور 



 - 190 -

 بمـــا يـــدعمها ويمكنهـــا مـــن القيـــام المحليـــةي المجـــالس غـــذُ التـــي تمثـــل الـــشريان الـــذي يمكـــن أن يالمحليـــة
نعتقـد والتـي سـباب تنـال مـن اسـتقلال هـذه الجماعـات، ها كأيلاقاط التي تطرقنا ظر للن، وبالن"بمسؤولياتها

  :  يما يلا كًها حجر الزاوية وقاعدة انطلاق في كل إصلاح لها، لذا سنتطرق لها تباعأن
ـــسليم لنظـــام الجماعـــات - 1 ا لقـــراءة ا مهمـــًحـــددُ تعـــد علاقـــة الـــسلطة المركزيـــة م:))1المحليـــة الفهـــم ال

نـاه أن العبــرة ليــست بحــسن إعـداد النــصوص القانونيــة، وتخــصيص ، بمــا معالمحليــةمـستقبل الجماعــات 
ا أو ًاه إلــى الــذهنيات والمـــضامين لــدى الأفــراد والمؤســسات، ممــا ينجــر إيجابـــّالميزانيــات فقــط، بــل تتعــد

ا ومنطقيــا علــى التعامــل معهــا، لــذا فــالمفترض بــذلك الإيمــان باســتقلاليتها والتعامــل معهــا وفــق هــذا ًســلب
تــــرف لهــــذه الجماعــــات عيُ أنــــه عنــــدما فــــي دول العــــالم الثالــــثحفظــــه لهــــا، والمــــشهود صور الــــذي يالتــــ

 بمـستويات مـن المحليـةسفر عنـه تحميـل الوحـدات ُبالشخصية المعنوية وما لها مـن أثـار تـستتبع ذلـك، يـ
ا فـي عـرب عـن رغبتهـُالمسؤولية تتجاوز قدراتها وطاقتها المالية، ذلك أنه لأن الحكومة المركزيـة عنـدما ت

كفـــل َعـــزف فـــي الوقـــت ذاتـــه عـــن تـــوفير الوســـائل التـــي تَتحقيـــق لا مركزيـــة مـــسؤولية وظـــائف معينـــة، ت
صبح فـــي مركـــز ُحـــرج هـــذه الأخيـــرة وتـــُا ي، ممـــ)2( أداء هـــذه الوظـــائف بكفـــاءة وفاعليـــةالمحليـــةللوحـــدات 

 مـن المحليـةع اللامركزيـة ه لـم يتغيـر منطـق التعامـل مـثبـت أنـُنها، فـالواقع يْهـا وشـأِضعف واسـتكانة لترك
نعت علـى ُ صـإطـارات على وضـع هـذه الجماعـات فـي الأخيرةحرص هذه َ تْإذجانب السلطة المركزية، 

والتـي فـشلت  اسـتمرارها فـي ذلـك، والمحليـةحـادي لفكـرة الإدارة ى إلى تصور أُ، مما أدالمستوى المركزي
 هـذه الأخيـرةد عـن الإدارة اللامركزيـة، ممـا جعـل إلى حد الآن كل العوامل فـي إقناعهـا بـضرورة رفـع اليـ

                                                                                                                                              
 العلاقــات بــين المــواطنين والحكــم –.  الهيكــل الــوظيفي–. ة الحكــم المحلــي حجــم وحــد–.   الــرئيس التنفيــذي المحلــي-.  المجلــس المحلــي-

 الحكــم المحلــي -.  العلاقــة بــين وحــدات الحكــم المحلــي بــين بعــضها الــبعض–.  العلاقــة بــين الحكومــة المركزيــة والحكــم المحلــي–. المحلــي
  . وما بعدها77 السابق، صصبحي محرم، إصلاح الحكم المحلي، المرجع:  في ذلكأنظر. والتنمية الاقتصادية

 حــول اللامركزيــة، والمنعقــد بيرفــان بأرمينيــا ســنة "يرفــان"عتمــد مــؤتمر الأمــم المتحــدة المتعلــق باللامركزيــة فــي تــصريح إوفــي نفــس الــصدد ـــ 
وي للامركزيـة ا بوضـع أسـاس قـً، وثانيـً، والذي بحث ما يلزم لنجاح عملية الإصلاح في شروط تتعلق بـدور الجهـات التـشريعية بدايـةم1999

الكــريم زهيــر عبــد : أنظــرللمزيـد . ا أثنــى علــى أهميـة تأييــد المجتمــع لهــاًز علــى العامــل الإنــساني فيهـا، وأخيــرّ، كمــا ركـالمحليــةالماليـة لــلإدارة 
 .190الكايد، المرجع السابق، ص

ويحـسن التنبيـه إليهـا، وهـي أن التنظـيم القـانوني وثمة حقيقـة قـد تغيـب عـن الأذهـان : " بهذا الصدد"سليمان محمد الطماوي"يقول العميد ) 1(
ٕمهما أحكم وضعه ليس إلا مجرد إطار للحركة، ولن تتحقق فعالية نظام من النظم إلا بالتعاون، والتـساند، وادراك الغـرض المـشترك، وانكـار  ٕ

، وهذه معـاني لا يمكـن إدراكهـا الذات في تحقيقه، حتى ولو اقتضى الأمر التغاضي بعض الشيء عن الاختصاصات المقررة في النصوص
ســليمان محمـد الطمـاوي، أهــم المـشكلات التـي تواجــه البلـديات فـي العــالم العربـي والحلــول : أنظـر". إلا بـالوعي الـسليم، وبالممارســة المـستمرة

 . 17المناسبة لها، المرجع السابق، ص

 .24 صبحي محرم، إصلاح الحكم المحلي، المرجع السابق، ص )2(
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ول قبـل أن تمثـل كـل الإصـلاحات التـي عرفتهـا مـشكلة تـسيير وتـصرف، فإنهـا تـصارع إلـى في هـذه الـد
  .)1(الآن مشكلة مبادئ اللامركزية، طالما أنها لازالت تعيش خارج الاستقلالية والحرية

ولـــة بـــدعم لهـــا فـــي الدســـتور، مـــن خـــلال تكليـــف الدكبـــر أة ا علـــى ذلـــك نوصـــي بإعطـــاء أهميـــً وتأسيـــس
مــع تــوخي الوضــوح والدقــة والتكامــل فــي معالجتهــا وتنظيمهــا، ، )2( صــراحةالمحليــةوتــشجيع الجماعــات 

تخـــاذ الجماعـــات الإقليميـــة كمـــا فعـــل المــــشرع إوكـــذلك بتوحيـــد المـــصطلح فـــي المنظومـــة القانونيــــة أي 
صوى فهـــي تتعلـــق بالمـــدلول النهـــائي لكـــل ُلحات ذات أهميـــة قـــ مـــسألة تحديـــد المـــصط، لأن)3(الفرنـــسي

 فكـــل ٍة، لأنـــه وببـــساطةمنهـــا، ومـــن الجوانـــب القانونيـــة يـــستلزم اختيـــار ألفاظهـــا وضـــبطها وتحديـــدها بدقـــ
مــصطلح لـــه دلالتـــه التـــي تختلـــف عـــن مـــصطلح آخـــر، مـــع إعـــادة النظـــر فـــي بعـــض النقـــاط التـــي بـــان 

ـــى تطبيقـــات القـــوانين  ـــنذات العلاقـــة بهـــا، بالتعـــديل أو بـــسدعوارهـــا، فـــي أول قص أو إزالـــة الغمـــوض  ال
ة التمثيـل النـسبي فـي هيئـات ولجـان ا كمـا الوقـوف علـى أحقيـًوالإبهام بالتوضـيح والتعـارض أيـضا، تمامـ

  .الحكم الراشدما يقتضيه ، وفق أسس الديمقراطية التشاركية والمحليةالمجالس 
                                            

أي إصـلاح إداري بهـذا الـشأن، علـى وفـي هـذا الإطـار أيـضا درجـت الـسلطة حـين إقـدامها . 180ص المرجع الـسابق، لعجمي،  محمد ا)1(
فهـي تـسعى : "  بـالقول عنهـا"اعثامنة جيـاد"فهي لا تسعى من خلاله إلا تامين مواقعها والحفاظ على مكتسباتها، كما يشير الى ذلك الأستاذ 

سـتقرارها فـي الـسلطة، والحفـاظ علـى إوالمجـال الإداري بمـا يتوافـق وتطلعاتهـا وتكتيكاتهـا الـسياسية القائمـان علـى إلى تأطير الحيـاة الـسياسية 
امتيازاتهــا ومــصالحها، فهــي تقــوم بالإصــلاح مــا يقــوي نفوذهــا لا أن يفقــدها مكانتهــا، وتقييــد فعاليــة الأحــزاب الــسياسية والتنظيمــات الأخــرى 

 . 201اعثامنة جياد، المرجع السابق، ص: أنظر. سياسيةوتسعى إلى كسب تأييد النخب ال

 إلــى جانــب الــسلطات الدســتورية الثلاثــة، مــن المــادة المحليــة خاصــا لــلإدارة ً، فــصلا2012 أفــرد دســتور جمهوريــة مــصر العربيــة لــسنة )2(
نـه أرهـا، إلا ادوأنها وأتعظـيم شـيرمـي إلـى كـان ٕ، وان "المحليـةنظـام الإدارة "منه، في الفصل الرابـع و تحـت عنـوان ) 192(إلى المادة) 183(

دسـتور : انظـر.  مـا هـي إلا جـزء مـن الإدارة العامـة، أي جـزء مـن الـسلطة التنفيذيـةالمحليـةيعتبر سوء تنظيم شكلي، على اعتبـار أن الإدارة 
، المؤرخــــة فــــي )مكــــرر،ب51(الجريــــدة الرســــمية لجمهوريــــة مــــصر العربيــــة، العــــدد الــــصادر ب، )2012(جمهوريــــة مــــصر العربيــــة لــــسنة 

25/12/2012.  
وجوبيــة تخــصيص فــصل فــي صــلب الدســتور لبنــاء المحليــات، يتــضمن النقــاط التاليــة " رأفــت فــودة"فــي ذات الــشأن يــرى الأســتاذ الــدكتور و 

تدخل من العاصـمة، مـع ، على أن يتم تشكيل مجالسها بالانتخاب دون المحليةالاعتراف بالشخصية المعنوية لوحدات الإدارة : والمتمثلة في
رأفــت فــودة، ركــائز : أنظــر، للمزيــد .... مــن القوميــة، وتحديــد نــصابها المــالي الــذي تــساهم بــه فــي الميزانيــة العامــة والمحليــةتحديــد المرافــق 

لسلام والتنميـة وحقـوق تجارب الماضي وتطلعات المستقبل، ماعت ل..المحليةتحسين نظام الإدارة : ، ورقة مقدمة لورشة عملالمحليةالإدارة 
 .2 ص،2012 القاهرة، مصر،الإنسان، 

 مـن المحليـة يظهر وكأننـا أمـام مـشكل مـصطلحات وتحديـد مفـاهيم مـن ورائهـا، وقـد اسـتعملت عـدة مـصطلحات للتعبيـر عـن اللامركزيـة )3(
، )67/24(في المادة الأولى من الأمر " ةالجماعات الإقليمي"، واستعمل كذلك مصطلح 96من دستور) 16(بنص المادة " اللامركزية: "قبيل

) 11/334(المتعلقـــين بالبلديـــة والولايـــة علـــى الترتيـــب، وكـــذلك فـــي المرســـوم التنفيـــذي ) 90/09(و) 90/08(، والقـــانونين )69/38(والأمـــر 
) 90/230(المرسـوم التنفيـذي فـي " المحليـةالإدارة "المتضمن القانون الأساسي الخـاص بمـوظفي إدارة الجماعـات الإقليميـة، وأتـى بمـصطلح 
فـي " المحليـةالجماعـات "، كمـا عبـر عنهـا بالمحليـةالمحدد لأحكام القانون الأساسي الخـاص بالمناصـب العليـا والوظـائف العليـا فـي الإدارة 

) 99/240( الرئاســي فــي المرســوم" الإدارة الإقليميــة" الحكومــة، واتخــذ أيــضا مــصطلحأعــضاءالمتعلــق بتعيــين ) 94/216(المرســوم التنفيــذي 
حــين يــسمي الــوزارة " المحليــةالجماعــات "المتعلــق بالتعيينــات فــي الوظــائف المدنيــة والعــسكرية للدولــة، ومــازال إلــى اليــوم يــستخدم مــصطلح 

ع الـسابق، بوحميـدة عطـاء الله، المرجـ: أنظـر، للمزيـد عـن مـضامين هـذه المـصطلحات "المحليـةوزارة الداخلية والجماعات "المشرفة عليها ب 
 .182عبد الحميد بن عيشة، المرجع السابق، ص:  وما بعدها، وكذلك63ص
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رة الــنهج الإداري المركــزي، المنــسوب إلــى البيروقــراطيين ومــا يطــبعهم  هــذا الأمــر يعــود إلــى ســيط ومــرد
 ســـلوكاتهم ومقـــاومتهم لكـــل تجديـــد، أي نتـــاج قلـــة الـــوعي والمـــد الفكـــري غَ ويـــصبرجيـــُس فكـــري يمـــن تكلـــ

 عـدُهـذه العوامـل تف لهـم، ًا مكتـسباعتبـر كـذلك حقـأُالذي ينظر للامركزية مـن خلالـه، وتتغـذى منـه والـذي 
 ودورهــا الهــام ومكانتهــا الرفيعــة، فلــذلك يجــب دراســة كــل مــا المحليــة دون رؤيــة أهميــة الجماعــات ًحــائلا

 أي بيئتهـا ومحيطهـا والعلاقـات الإنـسانية فيهـا، وكـذلك القـدرة علـى المحليـةيتعلق بإيكولوجية الجماعات 
  .  اضًالاعتراف لها بالحياة الفعلية إلى جانب الدولة من جانب النظام الحاكم أي

ن ِ تعـاني مـن نقـص المـوارد الماليـة، ومـالمحليـةمـن الخطـأ أن تظـل الإدارة : المحلية تثمين المالية - 2
غيــر المعقـــول ولا المقبــول أن تبقـــى معتمـــدة بــشكل شـــبه كلـــي علــى إعانـــات الحكومـــة، لــذا فإيجـــاد آليـــة 

أنه أن يغنيهـــا عــن غيرهـــا، وتعـــد ال بغيـــة تزويــد مواردهـــا الماليـــة، مــن شـــّللتمويــل المحلـــي والتــسيير الفعـــ
  : )1(د أمرها، ونراه يتم من خلالأولوية حيوية وكفيل لها بتسي

ثلى يجب أن تكون مختارة، أساسها ُ المالمحلية، فإن الضريبة المحليةبحسب وجهة نظر الإدارة  - 
جديد لتمارس  بنفسها، لذا فيجب إيجاد وعاء ضريبي المحليةلطات وحجمها يجب أن تحدده الس

 حقها في فرض ضرائب جديدة تحت إشراف السلطة المركزية، والابتعاد عن التحكم المحليةلطات الس
  .ريبةالة، ويؤدي إلى تكريس مفهوم لامركزية الضّة فعّا أي بخلق جباية محليالكلي فيها مركزي

زانيـــة الماليـــة مـــن جهـــة، ودفـــع فافية والفعاليـــة فـــي اختيـــار المي وضـــع جهـــاز مـــالي يـــشمل قواعـــد الـــش- 
  . )2( للتحكم أكثر في ميدان التسيير المالي والمحاسبي من جهة أخرىالمحليةالجماعات 

 المحليـة، مـع مـنح الـسلطات المحليـةة وة تقـوم علـى تحديـد واضـح للـضرائب المركزيـ تبني سياسة مالي- 
ســوم والإعفــاء رائب والر فــي تحديــد بعــض الــضنمــوي كإعطــاء دور لهــاســلطات واســعة لمواكبــة دورهــا الت
عم لهــا بغيــة ، مــع قيــام الحكومــة المركزيــة بمــساعدتها وتقــديم الــدالمحليــةمنهــا، وتيــسير مــسألة القــروض 

                                            
 ومقترحـات ، حلـولا2001فـي تقريـره لـسنة " الماليـة المحليـة"بم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجزائري من خلال اللجنة الخاصة قد )1(

  :عليها، وتتمثل فيمن شأنها إخراج المالية المحلية من وضعيتها الصعبة التي هي 

 .عادة تحديد الصلاحيات والمهام بين الدولة والولاية والبلديةإ -

 .دخال تعديلات على موارد الجماعات المحلية بما يتماشى وصلاحياتهاإضرورة  -

 .بشكل مباشر الجباية المحلية لجعلها اكثر وضوحا وفاعليةوعادة النظر في الجباية الوطنية المرتبطة بها إ -

 ..حداث ضرائب محلية مولدة للمواردإلى التركيز ع -

 ..صلاح نظام التضامن بين البلدياتإ -

قـــرار للجماعــات المحليـــة فـــي فـــرض تجــاوز الوضـــعية الحاليـــة والتــي تقـــوم بهـــا الدولـــة لوحــدها بتحديـــد الـــضريبة مــن جانـــب واحـــد، والإ -
 ..الضريبة

  .206-205صمحمد زغداوي، المرجع السابق، : ًقلا عنن   

 الجزائريـة مـع الحقـائق المحليـةمـدى تكيـف نظـام الإدارة : نـدوة فكريـة حـول فـي إصـلاحات الدولـة، المحليـةاتلو، مكانـة الماليـة  الطيب م)2(
 .48 ص،المرجع السابقالوطنية الجديدة، 
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جـوب إعـادة النظـر فـي الإعانـات المركزيـة وكيفيـة إنفاقهـا مـن جهـة، ُتعبئة المزيد من المـوارد الماليـة، وو
ة مـــن جهـــة أخـــرى، وتحفيـــز  فـــي البحـــث عـــن مـــوارد تمويـــل محليـــالمحليـــةت ومـــا لا يـــسترخي الجماعـــا

  .)1( التي تحقق نتائج في ذلكالمحليةالمجالس 
الــضريبة علــى الأمــلاك، قــسيمة ( علــى الإيــرادات الجبائيــة المحليــة رفــع الحــصص العائــدة للجماعــات - 

، وتوزيـع المحليـةعـادة النظـر فـي الرسـوم ٕ، واالمحليـة، مع منحها حصة معتبرة في الـضريبة ..)السيارات
، وتحفيزهــا لتحــسين مواردهــا بغيــة تحــصيل أفــضل عــن المحليــةأفــضل للنفقــات العامــة تخفيفــا للأعبــاء 

ــ))2المحليــةســتثمارات طريــق الإ رائب المركزيــة سمح لهــا مــن تحــصيل نــسب متزايــدة مــن الــضُ، أي أنــه ي
ًسـوم ذات الطـابع المحلـي تنميـة للمـورد رائب والرا كافـة الـضوذات المردود المجـدي، كمـا تـؤول لهـا أيـض

  .المحلي
ي إلــــى محاربــــة كافــــة ظــــواهر الغــــش والتهــــرب الــــضريبي، مــــع تحــــسين الأداء بإشــــراك عي الجــــد الــــس- 

  .ا بالتدريب للأعوان المكلفة بذلكَا، وكذَا منهً في تحصيل بعضالمحليةالجماعات 
ن كـــل تحويــــل للمهـــام يجـــب أن ترفـــق بالوســــائل أولــــة الـــذي يفيـــد بـــي مـــن الد الوفـــاء بـــالالتزام القـــانون- 

بتعـــاد عـــن الحلـــول والإوكـــذا تعويـــضها عنـــد التخفـــيض فـــي الإيـــرادات الجبائيـــة، ، )3(الـــضرورية لتأديتهـــا
ا، علــى أسـاس معالجتـه للأثـار دون الأســباب ً مجـديًعـد حـلاُيون الـذي لا يطحية مـن قبيـل تـسديد الــدالـس

  .ية لذلكالمؤد
جديــة أو ذات أولويــة، مــع الحــض ُســتدانة لانجــازات غيــر مبتعــاد عــن الإ والإالمحليــةفقــات  ترشــيد الن- 

  .ةّاليَا للمفاسد المًائم وتفعيل الرقابة الذاتية درءعلى التحري الد
ن  الفعلـــي، مـــع تحفيزهـــا علـــى القيـــام بـــذلك، وعـــالمحليـــة تحـــسين وتكثيـــف التـــضامن بـــين الجماعـــات - 

  . طريق زيادة تشجيع العلاقات بين الوحدات المتجاورة
، فــي المحليــةيــتم ذلــك بإعطــاء دور أكبــر للمجــالس  تحفيــز الاســتثمار المحلــي بغيــة تحــسين ماليتهــا، و- 

البحــث عــن أســاليب وكيفيــات جديــدة ومــستحدثة، تــستقطب الاســتثمار ممــا يعــود بالفائــدة علــى الإقلــيم، 
ًطبيعيــــة والبــــشرية، مــــع تكفــــل الدولــــة بمــــساعدتها تقنيــــا وتحجــــيم صــــلاحياتها باســــتغلال كافــــة المــــوارد ال ِ

  .الموضوعية

                                            
 .305-304 عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص)1(

 .48 الطيب ماتلو، المرجع السابق، ص)2(

 .المتعلق بالولاية) 12/07(من القانون ) 05( المادةوالمتعلق بالبلدية، ) 11/10(من القانون ) 04(مادة ال: انظر) 3(
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ـــة ترشـــيد - 3 صادر ُ وتـــالمحليـــةة علـــى قـــرارات الجماعـــات ّلطة المركزيـــتهـــيمن الـــس: الوصـــاية الإداري
ا َة، ممـــا حادهـــا عـــن جوهرهـــا حـــين التطبيـــق، لهـــذَة وشـــديدَأحقيتهـــا فيهـــا، وذلـــك بإخـــضاعها لرقابـــة قاســـي

  : كالأتي،على نحو يضمن مصالح الطرفينبما يفيد إعادة تقويم دورها وجب ضبطها وتحديدها 
 تنظــيم قواعــد واجــراءات الرقابــة الوصــائية المــسل-  ا مــن حيــث ً دقيقــً، تحديــداالمحليــةطة علــى الجماعــات ٕ

حـوا إلــى رقابــة عي إلــى تـضييقها، وضــبط طبيعتهـا علــى أن تنتبيـان الأعمــال الخاضـعة للوصــاية ثـم الــس
، وتقلـيص المحليـةدول عن تصديق أكثر من جهـة علـى قـرارات الهيئـة ُمشروعية دون الملاءمة، مع الع

 تم تمديـد المـدة الواجـب فيهـا التـصديق، كمـا فعـل المـشرع فـي قـانوني البلديـة والولايـة الجديـدين، - ُالمدد 
مــع وجــوب تــسبيب وتعليــل قــرارات الوصــاية  المطلوبــة للتــصديق، - مقارنــة بالقــانونين الــسابقين الملغيــين

غيـة حمـل الوصـاية علـى جديـة الفحـص ودراسـة هـذه القـرارات، ُة في حال رفض التصديق، وهذا بخاص
لطة منها وافتراض سلامة هـذه القـرارات إذا مـا تقاعـست فـي القيـام بمهامهـا مع معاقبتها بسحب هذه الس

  .اً قانوندِحو المحدعلى الن
 نحو الأخذ بالنموذج الجديد للوصاية الإدارية في فرنسا استكمالا للنالاتجاه -  عنه ظام الذي أخذنا ً

 في  جوهرية ساهمت أدخل تعديلات1982، هذا التوجه منذ سنة المحليةروفنا ُوجعله يتماشى وظ
  :)1( وتقوية استقلالها، فمحاوره وبعد التعديل عليه كالآتيالمحليةحرير الجماعات ت

 نافـــذة المحليـــةة، لتـــصبح مـــداولات المجـــالس قابـــة القـــضائيإلغـــاء الوصـــاية الإداريـــة واســـتبدالها بالر - 1
  .ه للقضاء الإداري لإلغائهابمجرد نشرها أو تبليغها، ويبقى لكل ذي مصلحة التوج

ة، ّلطة المركزيـعـد الأكثـر قـسوة والتـي تظهـر فيهـا الـسيطرة الفعليـة للـسُ إلغاء الوصـاية الماليـة والتـي ت- 2
ٕ بحـــصر مجـــالات تـــدخلها وتقليلهـــا، واســـنادها لمجلـــس المحاســـبة ذلـــك بمنـــع ممارســـة حلـــول ًذلـــك بدايـــة

، ولا يــــتم ا لملاحظاتــــه وتــــصحيحه واقتراحاتــــه لــــيس إلاًا لقــــرار هــــذا المجلــــس وتطبيقــــًالوصــــاية إلا تنفيــــذ
ــذا نــرى ُتــدخلها إلا بعــد نفــاذ الم أن يقــوم مجلــس المحاســبة بتكثيــف هلــة المقدمــة للأصــيل بالتــصحيح، ل

ٕدوره فــــي مــــساعدة وتوجيــــه هــــذه الجماعــــات، وارشــــادها إلــــى أفــــضل ســــبل التــــسيير مــــن خــــلال تقــــديم 
  .ترشيد للمال العامسهم في تُُملاحظاته، ونشر تقاريره حتى يستفاد منها، و

يــة مفروضـــة ، مــن خــلال رقابــة تقنالمحليــةجــاه الجماعـــات ُ يظــل تــدخل الــسلطة المركزيــة مزعجــا ت- 3
 المجلـس الـشعبي البلـديا لتقدمها، والأجدى هو جعل هذا الأمر تحـت إشـراف رئـيس ًعليها، تظل حاجز

، والــدعوة أيــضا إلــى رفــع كفــاءة الإدارة المحليــة علــى عــدم تعطــل المــصالح ًة فــي البلديــة حرصــاخاصــ

                                            
 .204-203، المرجع السابق، صأسس الإدارة المحلية وتطبيقها على نظام البلدية والولاية في الجزائرمسعود شيهوب، : أنظر للمزيد )1(
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ا لأثـر هـذا التـدخل ًفيفـالبلدية، خاصة بتطعيم مصالحها بشكل تدريجي بمناصـب ذات نوعيـة مناسـبة تخ
  .  التقني

ثــر علــى أ الاستعاضــة عــن مــصطلح الوصــاية الإداريــة بتعبيــر ســلطة الإشــراف والتوجيــه، لمــا لــه مــن - 
ا نحـو بنـاء علاقـة تقـوم علـى التكامـل، والابتعـاد ًالمفهوم والتصور عند مستعمليها والخاضـعين لهـا، سـعي
ا علــى ًا مــسلطًاحب لهــا، والــذي طالمــا كانــت ســيفعــن مــا يــوحي بالتنــازع وكــذلك ســوء الاســتغلال المــص

  . المحليةمجموع الأنشطة والأعمال 
قابـــة، أي إعمـــال والتوســـع فـــي اســـتعمال وســـائل كالنـــصح  اللجـــوء إلـــى تفعيـــل البعـــد البيـــداغوجي للر- 

، عــن طريــق منــشورات ودوريــات ليــست ذات طــابع إلزامــي، فهــي المحليــةوالإرشــاد الموجهــة للمجــالس 
، ممـا يعنـي ترشـيد )1(صرف مـع مراعـاة المـصلحة العامـةة مشجعة لا معيقة لها وتشجعها علـى التـوسيل

  .استعمال الوصاية القانونية واستبعاد الإفراط فيهاوتلطيف 
ـــة لا يعيـــب الجماعـــات -  ُطة عليهـــا، وانمـــا يـــسوءها أيـــضا ســـ فقـــط ثقـــل الوصـــاية المـــسلالمحلي وء فهـــم ٕ

الاســتقلال النـسبي الــذي تتمتـع بــه، ليـصبحوا فــي وضـع المتلقــي للتوجيهــات المـسؤولين المحليــين لفحـوى 
لطة المركزيــة، ويزيــد افتخــارهم بــأنهم ممثلــين لهــا، ولــم يعــد يعنــيهم تحقيــق المــصلحة والتعليمــات مــن الــس

هم لتــــأمين مــــصالحهم الشخــــصية، وضــــمانها ؤ لمــــواطنيهم بقــــدر مــــا اعتبــــروا أن مناصــــبهم تبــــوالمحليــــة
  . كذلكلأترابهم

، وذلـك بـالحرص علـى بـث الـوعي )2( تفعيل وتثمين أنواع الرقابات الأخرى إلى جانب الرقابة الإداريـة- 
الــسياسي لــدى النــاخبين، بإمكانيــة متابعــة أعمــال مجالــسهم وتــشجيعهم علــى ذلــك مــن جميــع الأطــراف، 

ام وســـائل الاتـــصال كاوى مـــثلا، والتعقيـــب علـــى الأعمـــال باســـتخدبل ممارســـتها كتقـــديم الـــشُوتوضـــيح ســـ
ا ًم عليها التفكيـر أكثـر مـن مـرة فيمـا سـتقدم عليـه حاضـرتحَُها إلى احترام إرادة ناخبيها مما يالحديثة، وجر

أي أن ، ْعــــدُ، ومــــع أن القــــانون قــــد ضــــمن ذلــــك إلا أن الممارســــة ظلــــت محتــــشمة ولا تكــــاد تًومــــستقبلا
ذي وجــدت مــن أجلــه، ويجــب تــدعيمها ولعــل الأســس الموضــوعة لهــذه الرقابــة كافيــة لتــأمين الغــرض الــ

ا ولا يــستهدف إلا ًا ونزيهـًخيـر وسـيلة لـذلك هـي مزيـد مـن التوعيـة الإيجابيـة للجمـاهير، ليكـون النقـد واعيـ
    .)3(ًمصلحة الجماهير فعلا

ي لــديهم، كمــا أن للأحــزاب الــسياسية  لــذا نوصــي بتنويــع أســاليبها وشــرح أهميتهــا فــي رفــع الحــس المحلــ
 فــــي متابعــــة ومراقبــــة أعمــــال هــــذه المجــــالس، مــــن خــــلال ممارســــة الــــضغط الايجــــابي علــــى اًائــــد راًدور

                                            
 .260 ص عادل محمود حمدي، المرجع السابق،)1(

 .186 عبد الحميد بن عيشة، المرجع السابق، ص)2(

 .82 كمال نور االله، المرجع السابق، ص)3(
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منتخبـــيهم بحـــثهم علـــى الالتـــزام، والانـــضباط فـــي متابعـــة أعمـــال وأشـــغال المجـــالس مـــن ناحيـــة، وتـــوخي 
جال الحزبــي والتوظيــف الـــسياسي ا مــن ناحيــة أخــرى، وبالابتعــاد عــن الــسًا وحيــدًالمــصلحة العامــة هــدف

فــضي إلـى تعطـل المــصالح ُنهكهــا ويـشغلها بمـا لا يـسمح بــه القـانون، والـذي قـد يُلهـا، الـشيء الـذي يداخ
ه إلـى القـضاء وتـسهيل ذلـك، لتـصبح ّ تهديد النظـام العـام، بالإضـافة إلـى تفعيـل التوجـ إلى وحتىالمحلية

الإداري لكونــــه ين حمايــــة للأفــــراد مــــن تعــــسف الإدارة، ولأهميــــة دور القاضــــي َكــــسلوك وممارســــة معتــــاد
ضاة متخصـصين أمـر ُى أن اللجوء إلـى إيجـاد قـَ، فنرالمحليةالحكم بين جهات الرقابة في مجال الإدارة 

  .  بالغ الأهمية وله محاسن كثيرة
 إن واقــع الأمــر فــي هــذا الــشأن يحكــم علينــا بالمغــالاة، إذا لــم نستحــضر البيئــة التــي توجــد فيهــا هــذه - 

ًزء مــــن النظــــام الإداري والــــسياسي القــــائم، حينهــــا يكــــون اللــــوم مــــضاعفا ، وهــــي جــــالمحليــــةالجماعــــات 
للحكومـــة المركزيـــة التـــي بيـــدها صـــنع الظـــروف المواتيـــة، وفـــي كيفيـــة ممارســـة هـــذه الوصـــاية، فيـــصدق 

، أهــم عامــل المحليــةولــيس مــن قبيــل المبالغــة أن نؤكــد أن المــشكلات المتعلقــة بــالإدارة : ")1(القــول إذن
قابـة، زت هـذه الجهـات علـى الرمة المركزية المـسؤول عـن شـؤون الحكـم المحلـي، فـإذا ركـفيها هو الحكو

 مــن عثرتهــا، أو المحليــةها إقامــة الــسلطات ِيجابيــة مــن شــأنإه مــن العــسير عليهــا أن تقــوم بــإجراءات نــإف
  ".صادفهاُساعدتها للتغلب على المشكلات، والعقبات التي تمُ
 وأنهــا أقــوى ،م بــه أن طاقــات الجمــاهير لا حــدود لهــا مــن المــسل:لــشعبيةا تطــوير طــرق المــشاركة - 4 

ا ً، وعليـــه يبـــدو لزامـــ)2(اقـــات هـــو تفجيـــر هـــذه الطالمحليـــةبكثيـــر مـــن طاقـــات الدولـــة وقـــدرة رجـــل الإدارة 
بل الكفيلــــة بــــدمج الأفــــراد ، مــــن خــــلال تهيئــــة الــــسالــــشعبيةالتفكيــــر فــــي إعــــادة تجــــسيد حــــق المــــشاركة 

ــدالمحليــةلاع بــدورهم فــي التنميــة للاضــط يــر حــضاري، ي أيــضا فــي تغالمحليــةفاع عــن مــصالحهم ، وال
مكــن إيجــاز مــضمونها فــي هــذا ُ، والتــي ي)3(ولعــل غايــة مــا فــي الأمــر هــو ترقيــة الديمقراطيــة التــشاركية

اء دولـة القـانون المجال، بأنها عملية تـشاور منظمـة بـين المـواطنين وممثلـيهم المحليـين، والغايـة الأهـم بنـ
سات علــى بــساط الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق الإنــسان، والمعــروف أن العلاقــة طرديــة بــين نــسب ّوالمؤســ

                                            
 .6 صبحي محرم، إصلاح الحكم المحلي، المرجع السابق، ص)1(

 .65 مصطفى الجندي، المرجع السابق، ص)2(

 اليوم، من خلال تجـارب متعـددة ومتنوعـة خاصـة فـي أمريكـا  تتم من خلال اعتماد آليات الديمقراطية التشاركية، والتي تسود دول العالم)3(
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هــذه المــشاركة والديمقراطيــة ورشــاده الحكــم كــذلك، لــذا فمــن المهــم تنويــع وتكثيــف مــشاركة المــواطن فــي 
  :)1(لآتيا منها كاًيكون بعض أنه ا لكل ذلك، ونرىً تحقيقالمحليةالمجالس 

، حيــث تقــوم لجنــة لكــل يــدعى رئــيس الحــي لحــيا لكــل حــي رئــيس يــرأس لجنــة :تفعيـل لجــان الأحيــاء - ا
هــا تفتقــد لإطــار تنظيمــي يبــين ويرصــد مهامهــا ، إلا أن)2(حــي تقــوم بتنظــيم الأحيــاء والتنــسيق بــين الــسكان

فـي غالــب الأحـوال مدجبدقـة وعلاقاتهـا، ممــا يعنـي أن الفكــرة قائمـة لكــن دورهـا دون المـأمول، وهــي  نــة، ُ
ديكــورا شــكليبــذلك تظــل ل ،سند لأشــخاص لــيس لمكــانتهم ولا لقــدراتهم، بــل بقــدر الاطمئنــان لهــمُوتــ  يمنــع اً

ٕتتحــول إلــى منــصب مــساندة وتأييـد، وان وجــدت هكــذا مبــادرات جيــدة فهــي شخــصية، والمـشاركة الفعليــة 
ا أمــام فــضاء تــشاركي جــان لكنــتــستغل هــذه اللستنــساخها وتطويرهــا والبنــاء عليهــا، ولــو إومــن الأفــضل 

  .  مومُحر ووسيط ناقل للإهتمام واله
 لا يكاد يعلم المجتمع المحلـي لا بـالمنجز مـن المـشاريع، أو المـراد انجـازه، أو مـا :التسيير الجواري - ب

فـــصح عـــن  بعيـــدة علـــى أن تالمحليـــةيـــراد أن تكـــون عليـــه قريتـــه أو بلديتـــه أو مدينتـــه، لأن الجماعـــات 
صور أن المجتمــع غيــر معنــي بــذلك، فــي مفارقــة فعليــة لفكــرة نظــام الإدارة ُأعمالهــا أو رؤيتهــا، وكأنهــا تــ

ا ومحاولــة إشــراكهم تبقــى محــدودة، ً ضــعيفالمحليــةٕ، نعنــي أن الاتــصال بــين المــواطنين وادارتهــم المحليــة
 ومـن ثـم الدولـة، المحليـةالجماعـات فالعمل الجـواري هـو وسـيلة لإقامـة دعـائم الاتـصال بـين المـواطنين و

مــــن قــــانون البلديــــة ) 11(، وقــــد تــــصدت المــــادة المحليــــةوتعميــــق الديمقراطيــــة والمــــشاركة فــــي التنميــــة 
 المحليـــةمنـــه أيـــضا ســـبل تحقيـــق ذلـــك، كإطـــار حـــاوي للمبـــادرات ) 12(لـــذلك، وبينـــت المـــادة ) 11/10(

شاركة فــــي تــــسوية مــــشاكلهم، وتحــــسين ظــــروف هم علــــى المــــللمــــواطنين، والهــــادف إلــــى تحفيــــزهم وحــــث
جتمــاع إ بتنظــيم المحليــةا فــي الــدول الأوروبيــة بحيــث تقــوم الــسلطات ًمعيــشتهم، وتنــشط هــذه الفكــرة كثيــر

ــــي منطقــــة معي ــــسياسة العامــــة، والمــــشكلات الرئيــــسيللمــــواطنين، ف ــــة لمناقــــشة خطــــط ال ــــي تواجــــه ّن ة الت
لطات القـوانين أو منـصوص عليهـا فـي التـشريعات، فـان الـسالمجتمع، هذه الوسيلة وان كانـت واردة فـي 

ر اسـتخدام ُ، ويكثـالمحليـةبادر باستخدامها بهدف إشـراك المـواطنين فـي تقريـر الأمـور والـشؤون ُ تالمحلية
  .  )3(هذا الأسلوب في دول مثل بريطانيا، بلجيكا، بولندا، النرويج وهولندا

                                            
عتمد الاستفتاء المحلي أيضا كإحدى طـرق المـشاركة، إلـى جانـب لجـان تحقيـق ونـدوات المـواطنين، وسـبر الآراء واسـتطلاع الآراء فـي ُ ي)1(

طـر أخـرى للتعبيـر عنـد المـواطنين، تثبـت انـسداد القنـوات اصـة، تظهـر أُنه في الجزائر وللتعبيـر عـن فـشل البلـديات خأالأنظمة المقارنة، إلا 
وسوء تصور الأفق وانعدام الثقة، من قبيل أعمال العنف والاعتصام والاحتجاجات والتوجه إلى هيئات وأطراف رسمية أخرى، يتم الثقة فيها 

 عدم الرضا عن الخدمة العموميـة وأسـاليب إدارتهـا أو الفـساد الـذي ا عنًمن طرفهم كالدائرة، والوالي، والوزراء، وحتى رئيس الجمهورية تعبير
، وبالمقابـل توضـح بجـلاء أن المركـز هـو مـن يمـسك بتلابيـب الأمـور، ممـا المحليـةر علـى كـساد الحيـاة بات ينخرها، فـنحن أمـام وضـع يؤشـ

 . يعطي الانطباع عن الخلل في نظامنا المحلي

 .192السابق، ص عبد الحميد بن عيشة، المرجع )2(

 .31صبحي محرم، عمر وصفي عقيلي، المرجع السابق، ص )3(
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ة تغطـــــي عديـــــد الاهتمامـــــات وأوجـــــه ة العامـــــة بجمعيـــــات محليـــــزخـــــر الحيـــــاَ ت:المحليـــــةالجمعيـــــات  - ج
النــشاطات، لكــن مــا مــدى حــضورها فــي صــناعة القــرار المحلــي ومراقبتــه؟، هــذه الجمعيــات التــي تــدخل 

ة المجتمـع وتـصنع الـذوق العـام أي تــسعى َضـمن إطـار المجتمـع المـدني، فهـي تـساهم فـي تنـشيط وتنميـ
ة، ا كمــشارك راشــد إلــى جانــب الجهــات الرســميًهــا يبقــى محــدودإلــى تــأطير المجتمــع المحلــي، لكــن دور

صور مـــن طرفـــي العلاقـــة وقلـــة ذات اليـــد، لـــذا فهـــي تـــستدعى وقـــت الحاجـــة لتتقـــدم َثقلـــة بـــسوء تـــُفهـــي م
 ذاتهــا، وبقــي المحليــةالمــشهد للقيــام بأعمــال لــصالح هــذه الجماعــات، فهــي تعــاني كمــا تعــاني المجــالس 

  .   ااربة شاملة في تأطير الحياة العامة وطنينظر في مقُالارتقاء بها ي
ًما تكنولوجيـــا رهيبــا فـــي مجـــالات الإعـــلام، شهد العــصر الحـــالي تقـــدَ يـــ:فــضاءات الاتـــصال الحديثـــة - د ً ً

 لــه، باسـتخدام الفــضاءات الإلكترونيــة كالمنتــديات ومواقــع التواصــل اًنفجــار معلومــاتي مــسايرإوالاتـصال و
قــابي عـالى دورهـا الرَيتر، واليوتيـوب وغيرهـا، فـنحن أمـام وسـائط إفتراضـية تالاجتمـاعي كـالفيس بـوك، تـو

ا فيمـا سـتقوم بـه، ُط كثيـرهـا علـى ذاتهـا، بـل أحرجهـا وجعلهـا تتحـوِإلى أن أخرج الإدارة من عزلتها وانكفائ
كـار ة مـن المجتمـع يناقـشون ويبـادرون وينقـدون ويقـدمون أففعلى المستوى المحلـي يـستقطب شـرائح هامـ

ـــين ونـــاخبين، كوســـيلة للتواصـــل محـــطهـــذه الفـــضاءات قـــة، حتـــى أصـــبحت خلا  أنظـــار الجميـــع منتخب
ه مــا قــد نــأواســتقراء وجهــات النظــر المختلفــة وتفــسير التــصرفات بكــل مــا يتعلــق بــالمجتمع المحلــي، إلا 

ئــق والكــافي، فــي ا، هــو عـدم تــوفر هــذه الخدمــة بالـشكل اللاًيعيـق العمليــة ويجعــل الاسـتفادة منهــا محــدود
ا فـــي توفيرهـــا أو العمـــل دُ بـــى بعـــضهمرَم الكثيـــر مـــن الممثلـــين فـــي هـــذه التكنولوجيــا، ولا يـــحــين لا يـــتحك

على تـسهيل ذلـك، والنظـر إليهـا بعـين الـشك والريبـة، شـأنها شـأن كـل جديـد لـم تألفـة البيروقراطيـة، فنـرى 
ة، ويجب أن يدرج ضمن الأولويلأهميزيادة الاهتمام بها وتطوير الحوار فيها، لأمر بالغ ا   .اتُ

قــصد بــه إيجــاد وحــدات محليــة قابلــة للحيــاة، َون: المحليــة الهيكــل التنظيمــي والــوظيفي للجماعــات - 5 
أي تحوز كل المقومات الضرورية لذلك، وقـادرة علـى القيـام بـالموكول لهـا مـن صـلاحيات، علـى أسـس 

  :  بالمحليةساعد على نجاح نظام الجماعات ُراعي التوافق بين جميع عناصرها، ما يتُ
 كإحدى مداخل الإصـلاح المهمـة، باشـرت عـدة دول إعـادة النظـر : إعادة النظر في التقسيم الإداري- أ

 الــذي 1984، والجزائــر تــأثرت بــآخر تقــسيم إداري ســنة )1( ومــستوياتها أيــضاالمحليــةفــي حجــم وحــداتها 

                                            
جغرافيــة : ٕ  يقــصد بإعــادة النظــر فــي التقــسيم الإداري إلغــاء حــدود وحــدات محليــة معينــة وانــشاء وحــدات محليــة أخــرى لمبــررات عديــدة)1(

 العلميـة والتكنولوجيـة، ويمكـن أن يـرتبط هـذا التقـسيم وسياسية ومقتضيات التطور الحاصل فـي شـتى منـاحي الحيـاة الاجتماعيـة والاقتـصادية
ه في العالم إلى اتجإبتطوير نظام البلد أو نظام الإدارة المحلي من حيث اختصاصاته ومستوياته، فمنذ الربع الأخير من القرن الماضي ساد 

 1601 ليـصبح 2000 سـنة 3203حـداتها مـن  ومـستوياتها عـن طريـق الـدمج والـضم، فاليابـان قلـصت عـدد والمحليـةتقليص عدد الوحـدات 
، وقـد اعتمـدت دول عـدة هـذا الحـل كـإجراء 2003 بلدية في 154 إلى 1998 سنة 545، وكذلك لاتفيا لتي انخفض عددها من 2003سنة 
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فكيــر ا علــى الدولــة، لــذا أصــبح التًا إضــافيً عبئــالمحليــةعــات  وحــدات عاطلــة جعــل مــن نظــام الجماأوجــد
ا إذا مـا أقـدمت الحكومـة علـى تقلـيص أعـداد ًا سياسـيًن كانت تشكل انتحارإفي إعادة النظر فيه أولوية و

، لـــذا يـــستوجب أن تكـــون هـــذه الوحـــدات )1(البلـــديات والولايـــات فكيـــف ســـيقتنع المواطنـــون بـــالتخلي عنهـــا
 من الـسكان لـضمان زيـادة المـوارد الماليـة الذاتيـة وزيـادة قـدرتها ٍفية مناسبة وعدد كافذات مساحة جغرا

 وتقلـيص الاعتمـاد علـى المعونـات الحكوميـة فيتحقـق ،على استقطاب الكفاءات البـشرية القـادرة المتمكنـة
  .)2(لديها ركن الاستقلال

بـري للأوضـاع القائمـة ْعلميـة تن في الجزائر يمكن تحقيق إصلاح على هـذا المـستوى بتـوخي دراسـات - 
 َبنـــى وفـــق معـــاييرُة مـــن المـــشروع الجديـــد، والـــذي ي، ثـــم تحديـــد الأهـــداف المرجـــوً وتقويمـــااً وتقييمـــًتحلـــيلا

ة تعطــي ة هامــّة والاســتمرار، مــع إجــراءات اقتــصاديّجــانس والحيويــيتحقــق معــه للوحــدات المــستحدثة الت
ي سياســــة التخلــــي التــــدريجي عــــن دعمهــــا وممارســــة ر تبنــــة لهــــا، كــــل هــــذا يــــتم فــــي إطــــاّدفعــــة ابتدائيــــ

ا، وكـــضمانة لغـــل يـــد المركـــز عـــن ًا وتطاحنـــًا لا تنازعـــًا وتـــآزرًصـــلاحياتها، وتطبيـــع العلاقـــة معهـــا تعاونـــ
  .التدخل في شؤونها يجب أن تكون الرقابة قضائية صرفة

عــوز اســتقلال الجماعــات  كمــا أســلفنا ســابقا وبإيجــاز، فانــه مــا ي:ختــصاص فــك تــشابك وارتبــاط الا- ب
 بينهــا والدولــة مــن جهــة ونوعيتــه حــين يمــارس تمثــيلا للدولــة أو ختــصاص هــو التــداخل فــي الاالمحليــة

لهـــذه الجماعـــات مـــن جهـــة ثانيـــة، فـــالأولى لا بـــدا مـــن القـــضاء علـــى هـــذا الخلـــط والغمـــوض بـــين هـــذه 
ة والتنفيـذ وتحديـد نطـاق الوصـاية ات وتوضيحها، والتفريق مـا بـين التـسيير والمراقبـة والمداولـختصاصالا

، أمــا فيمــا تعلــق بممارســة ختــصاص، وهــي مــن نتــائج الأخــذ بالمعيــار العــام فــي توزيــع الا)3(وطبيعتهــا
اواة َا مـا يعـصف بمفهـوم المـسًجـاه المجـالس وغالبـُالازدواج الوظيفي فهو يكسب قدرة رهيبـة فـي التـأثير ت

  .عايش داخلهايرورة العمل والتسَقل تقدم هذه الجماعات وعرُسيير الجماعي، وله من المساوئ ما يوالت

                                                                                                                                              
لمبيـضين وآخـرون، صفوان ا: أنظروغيرها، للمزيد حول الموضوع وبالتفصيل .....إصلاحي على غرار السويد، الدنمارك، نيوزيلندا، استراليا

 .  وما بعدها159المرجع السابق، ص

 إلا أننــا نــرى أن إعــادة تقيــيم ودراســة أثــر هــذا التقــسيم كفيــل بإيجــاد الحلــول المناســبة لتنظــيم إقليمــي جديــد، شــريطة إبعــاده عــن المغــانم )1(
 الارتبـاط بـين مـصلحة النظـام والمـصلحة العامـة، فـكمـع ، -التي لا تبرح فكر السلطة بغيـة التموقـع النافـذ والمـسك بزمـام الأمـور-السياسية 

على ان يسبق هذه العملية حملة توعية وحوار واسع يـسع جميـع مكونـات الـشعب بمـا أن الأمـر يتعلـق بمـصلحة الـوطن، فالـشعب الـذي قـدم 
ذي سيـضع المـصلحة العامـة سي صراعات عديدة تسيدتها أجنحة عدة، هو ذاته الـشعب الـآالنفس والنفيس لإخراج المستعمر وكابد وتجرع م

 تعتمد في كثير منهـا علـى ،باليةال هافوق كل اعتبار، وما تتحجج السلطة به لا يعدوا إلا أن يكون استمرار في تكتيكاتها التسلطية ومضامين
 الأمــر باسترضــاء الجهويــة وأخــرى تتعلــق بالــشرعية، فمــن خــلال مــصادرة إرادة هــذا الــشعب أو عــدم القــدرة علــى التعبيــر عنهــا، ليــتم اســتباق

نه في حاجة إلى وصاية ورشاده دائمتين لا أفق لاكتسابها، وقـد أعياهـا أالمواطنين على حساب أي منطق علمي محكم، وكذا تصويره على 
 .مداواته فلا مناص من تدخلها هكذا

 .205 أيمن عودة المعاني، المرجع السابق، ص)2(

 .51 مصطفى دريوش، المرجع السابق، ص)3(
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ــشرية- 6 تحتــل القاعــدة البــشرية مكانــة مرموقــة فــي حــسن أداء ونجاعــة نظــام الجماعــات :  المــوارد الب
قــص ُا ولا ســعة لنــا لتكــراره، وغيــر خفــي أن الإدارة العامــة فــي الجزائــر تعــاني نً كمــا أســلفناه ســابقالمحليــة

دما فـي تجاهـل هـذه المعــايير ُالمـستوى وانخفـاض مــستويات التعلـيم، فالحكومـة تـسير قــالتكـوين وتحـسين 
ا وقــد ً لا تفتــرق كثيــرالمحليــةا، وفــي إطــار الإدارة ًا اجتماعيــًوتتــوخى سياســات توظيــف تبتغــي منهــا ســلم

نقـاط نـه مـن الـلازم التركيـز علـى أ فـي ذلـك، فنـرى المجلس الـشعبي البلـديا هو سلطة رئيس يزيدها هم
  :  مهمة بغية تأهيلها تتمثل في

 انتخــاب مــن خـلال المحليـةعـد الــسياسي لنظـام الجماعــات ُ يظهــر الب:ضـبط مركـز المنتخــب المحلـي - أ
أعــضاء المجلــس الــشعبي، والــذي تبنتــه الجزائــر منــذ الاســتقلال فــي توافــق مــع الفقــه المجمــع علــى ذلــك، 

 لوعـودهم، فهـم مطـالبون القيـام بأعمـال إداريـة تتمثـل فـي ًيـةدينون لناخبيهم تلبَوبما أن هؤلاء المنتخبين م
ة غلــــبهم أو كلهــــم غيــــر مــــستعدين لــــذلك أو مــــؤهلين كنتيجــــة طبيعيــــأتـــسيير الــــشأن المحلــــي، قــــد يكــــون 

ا علــى الحكومــة المركزيــة ًا يــستوجب حتمــّسيير، ممــ، فتثــور مــسألة كفــاءتهم وقــدرتهم علــى التــنتخــابللا
دراتهم وتثمــــين مركــــزهم مــــن هــــذا الجانــــب، علــــى أن يــــتم ضــــمان تمثــــيلهم تحــــسين كفــــاءاتهم وتطــــوير قــــ

المتــوازن فــي ممارســة الأشــغال داخــل المجــالس وضــبط مركــزهم القــانوني وتحــسين الإطــار المــالي لهــم 
بــادر هــذه ُ، ولكــن مــسألة تكــوينهم وتحــسين مــستوياتهم تبقــى ذات أهميــة قــصوى، ونــرى أن ت)1(لتحفيــزهم

خول فيهـــا، وفـــق فـــضاءات عـــدة ومتنوعـــة، كمـــا نوصـــي بإعـــادة العمـــل بالنـــدوة الجماعـــات بنفـــسها للـــد
ٕثـــام عـــن الـــصعوبات وامكانيـــة تـــذليلها ومواجهـــة الـــسلطة  لإماطـــة اللالـــشعبيةالوطنيـــة لرؤســـاء المجـــالس 

 ))2المحليـــةالمركزيـــة بـــذلك وجاهـــة، وكمـــا نـــدعو إلـــى فـــتح وتعمـــيم معاهـــد ومـــدارس متخصـــصة لـــلإدارة 
، أخــرى مــستخدميها مــن جهــة، كمــا تتــولى تقــديم التــدريب للأعــضاء المنتخبــين مــن جهــة عنــى بتــدريبتُ

ـــام بمباشـــرة  ـــم يمكـــنهم مـــن القي ـــى مـــسؤولياتهم وحقـــوقهم، ومـــن ث ـــى التعـــرف عل ممـــا يجعلهـــم قـــادرين عل
قـدم لهـم ُم مـا يهَـأس علميـة، وُ مـن المعرفـة ووفـق أسـ وهـديٍٍمهامهم بفاعلية ونـشاط، ليتـصرفوا علـى بينـة

برامج تتمثل فـي تعريفـه بـإجراءات المجلـس، وطـرق الوصـول إلـى اتخـاذ القـرارات المعروضـة عليـه، من 
كمــا تتأكــد لــديهم ويكــسبهم القــدرة علــى التعامــل مــع النــصوص الناظمــة لعملهــا، بالإضــافة إلــى كــل هــذا 

 النظـام، تحرص هذه المعاهد على تقديم خدمات أخرى من قبيل إجـراء البحـوث النظريـة والتطبيقيـة لهـذا

                                            
، وتفـرغ فـي المـواد )45(إلـى المـادة ) 37(ًفرعا تحت عنـوان القـانون الأساسـي للمنتحـب البلـدي، مـن المـادة ) 11/10(رد قانون البلدية أف)1(
أيــضا القــانون ) 12/07( والقــانون الأساســي الخــاص بــه، وأقــر قــانون الولايــة المجلــس الــشعبي البلــديمنــه لــرئيس ) 76(إلــى المــادة ) 64(

، وكمـا تطـرق أيـضا للنظـام التعويـضي الخـاص بـالممثلين المحليـين علـى )46(إلـى المـادة ) 38(لـولائي، فـي المـواد مـن الأساسـي للمنتخـب ا
 الـذي يحـدد شـروط انتـداب المنتخبـين 25/02/2013المـؤرخ فـي ) 13/91( والولائي، بالمرسوم التنفيذي رقم المجلس الشعبي البلديمستوى 

 .27/02/2013، المؤرخة في )27(، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالمحليين والعلاوات الممنوحة لهم، 

 .14، المرجع السابق، صالمحليةالخدمات المركزية للسلطات صبحي محرم، ) 2(
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ة، كمــا ّة أو الفنيــّ ويعــود بالفائــدة علــيهم ســواء فــي الجوانــب الماليــ،سهم فــي مــساعدة المهتمــين بهــاُممــا يــ
ا يخلــــق لــــديهم الحــــافز ظــــام ومــــشاكله، ممــــتعمــــل علــــى إشــــاعة ونــــشر الــــوعي بــــين المــــواطنين بهــــذا الن

عـادة بعـث مركـز الإعـلام والتوثيـق رى ضـرورة إَهتمـام بهـا، وفـي الجزائـر نـهـا وزيـادة الإللمشاركة في حل
  .ينللمنتخبين المحلي

ة دون إطـــار بـــشري قـــادر مـــتمكن يـــسند قـــرارات المجـــالس  لا تنميـــة محليـــ:المحليـــةتثمـــين الوظيفـــة  - ب
صدي لهـا علـى أحـسن الوجـوه، حسن تنفيذها، لـذا فهـي بحاجـة إلـى طـاقم إداري وتقنـي متخـصص للتـُوي

اصــة إلــى اســتثمار توظيــف العناصــر المؤهلــة والمختــصة، وبــاحترام قواعــد ات خسعى البلــديَفيجــب أن تــ
سـكلة وتحـسين المـستوى، هـذا جب أن تبتدع طـرق للتكـوين والرَإجراء مسابقات الوظيف العمومي، كما ي

بالإضافة إلـى مواصـلة الحكومـة المركزيـة فـي تطعـيم البلـديات بمهندسـين وجـامعيين، هـذا كلـه يجـب أن 
ا زالو اسـتقطاب المهـرة والمتفــوقين الـذين مــا ممـا يـؤدي إلــىالمحليــةيـز مـستخدمي الإدارة يـتم فـي ظــل تحف

 المحليـة العمل بها، والسبب غياب حوافز على غرار مؤسـسات أخـرى، لـذا فتثمـين الوظيفـة عنيعكفون 
ن الأساســي يــتم بــدعم الإطــار القــانوني المتعلــق بتنظــيم الحيــاة الوظيفيــة لهــؤلاء المــستخدمين وفــق القــانو

الخاص بهـم وكـذا نظـامهم التعويـضي، كمـا نـسجل تقويـة مركـز الأمـين العـام للبلديـة الـذي ينـشط الإدارة 
البلديــة تحــت ســلطة رئيــسها، يــضمن بهــا ســير المــصالح البلديــة مــن ناحيــة ويحــرص علــى تنفيــذ برنــامج 

حيــة أخــرى، ممــا  مــن نا2008رئــيس الجمهوريــة كممثــل للمركــز خاصــة بعــد التعــديل الدســتوري لــسنة 
عتمــاد معــايير إنــا نــدعو إلــى ضــبط مركــزه القــانوني وطــراد، لكنإيــضمن تقــديم الخدمــة العموميــة بانتظــام و

ا، َالكفــــاءة والنزاهــــة لتعييــــنهم، ونبــــذ المقــــاييس الأخــــرى ومــــن أبــــشعها الــــولاء الــــسياسي والجهويــــة وغيرهــــ
ٕيـأتي بمجـرد صـدور قـوانين أو مراسـيم، وانمـا  لا المحليـةن بنـاء نظـام متطـور لـلإدارة إوبالرغم من هذا فـ

  .)1(طورلابد من الانسجام بين ما تقدمه القوانين وبين ظروف ومقتضيات الت
ــــا الإعــــلام وســــنتطرق للحكــــم الراشــــد : المحليــــة عــــصرنة تــــسيير الجماعــــات - 7 اســــتعمال تكنولوجي

وحـسن الإدارة، مـا يـؤدي إلـى تعزيـز  كـسبيلين للتـسيير المعاصـر )ة الالكترونيةدارالا( والاتصال الحديثة
رات س أهميتهمــا وقــدرتهما علــى مواكبــة المتغيــ وتقويتهــا، مــن خــلال تلمــالمحليــةمكانــة واســتقلال الإدارة 

  . ولةر وظيفة الدل وتطو وفي إطار تبد، الأوجهةالمتعدد

ربيـة علـى أن الحكامـة أو الحكـم من وجهة نظر التقرير المتعلـق بالتنميـة الإنـسانية الع : الحكم الراشد- أ
كــم الــذي يعــزز ويــدعم رفاهيــة الإنــسان، ويقــوم علــى توســيع قــدرات البــشر وخيــاراتهم ُالحهــو ": )2(الــصالح

                                            
 .26 بومدين طاشمة، المرجع السابق، ص)1(

، )2002(تقريـر التنميــة الإنـسانية العربيــة لــسنة  الإنمــائي، هيئـة الأمــم المتحـدة، المكتــب الإقليمـي للــدول العربيـة، برنــامج الأمــم المتحـدة) 2(
 .101ص، المرجع السابق
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ا ًسبة لأكثــــر أفــــراد المجتمــــع فقــــرة، لاســــيما بالنــــّة والــــسياسيّة والاجتماعيــــّرصــــهم وحريــــاتهم الاقتــــصاديُوف
امن لمـشاركة  إحـدى أركانـه الجوهريـة والـضالمحليـةالإدارة ام نظـ كـذلك أن  ذات التقريـر، ويرى"اًوتهميش

  .ًأكثر فعالية
 من الشعب، وينبع من صميم اهتماماته وهو ُجد أساسهَ يالمحلية أن نظام الجماعات ًأيضالا يخفى  

من جد الحكم الراشد كآلية للتخلص ُنمية، وقد وندماج في حركة التالفضاء الذي يستثيره ويدفعه للإ
ا تطبيقه أو اعتماده، ونحن سبق َ لها إذا ما صدقت نوايٍلسم شافَلل الإدارة التقليدية، وبِأمراض وع

ن تطرقنا لأوضاع تطبيق الحكم الراشد من خلال معياري المشاركة والشفافية في قانون الجماعات أو
ا نحو الارتقاء بالممارسة ًدمقُير  إلى السًأن الجزائر تسعى جاهدةإلى لنا  الجديد، وقد توصالمحلية

س لبناء دولة القانون والمؤسسات ُوفق مقتضياته ومبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان كأس
ن الإصلاحات القانونية والتنظيمية هي أسهل جزء من عملية أنا نؤمن بالمأمولة فيها، ولو أن

ا لأدواره يمكن ًهمية الحكم الراشد وتعظيمالإصلاح المحلي ومع ذلك لا تحقق النتيجة النهائية، ولأ
إن مجافاة مبدأ الديمقراطية، والمباعدة بين :" )1(تأكيد ذلك بمعرفة أثار تجاهله أو التخلي عنه بالقول

ِفي حكم نفسه بنفسه وادارة ش المواطن وحقه في المشاركة سفر إلا عن ُون مجتمعه المحلى لن تؤٕ
 مما ينتفي أصلا مع مبادئ وأسس الحكم المحلى، ،الحكوميةشيوع مظاهر الإتكالية على الجهود 

لها، والتشجيع  ٕا، وانما ينبغي التخطيطًا أو اجتهادًترك المشاركة لتسير اعتباطُلا ينبغي أن ت لذلك
ى بقصد تثبيت ة فى المجتمع المحلاس وخاصّة من النعليها، وخلق الفرص العديدة لتتسع للكاف

أصحابها كمواطنين، ويحس باللوم وتقريع  يفخر بها ًا ومهارة ذاتيةا اجتماعيكً وسلوًالمشاركة عادة
 لكل مواطن أن يجد المجال الذي يشارك يتحقق ذلك لابد ها، وحتىقَمير إن تقاعس عنها أو عوالض

    ."ستعداده وقدراته، ولا سبيل إلى ذلك إلا بتوكيد فاعلية الحكم المحلىإفيه، ويتفق وميله و
    ا، يجعــــل ًا وشــــعارً إن الإيمــــان بقواعــــد الحكــــم الراشــــد والــــسهر علــــى تعزيــــزه وتثمينــــه ممارســــة لا خطابــــ

إلا أن القـــانون  أهـــدافها وتكـــسب رضـــا المـــواطنين، المحليـــة وبفـــضله تحقـــق الإدارة ،ةّة وأولويـــّمنـــه حتميـــ
  وء إليــه وتطبيقـــه مـــا والواقــع يظـــلان فــي بعـــد مــستمر لحـــدوث الانحــراف عـــن جــوهره، لـــذا يفهــم أن اللجـــ

هــو إلا طــوق نجــاة للــسلطة ليؤمنهــا ويحميهــا، وعليــه لا نملــك إلا أن نؤيــد فــي هــذا المقــام القــول الــذي 
أن مفهوم الحكامة في دول المغرب العربي مجـرد تبريـر وتجديـد لمـشروعية الـسلطة أكثـر منهـا " :)2(يرى
فـــي شـــيء مـــن حيـــث الجـــوهر مـــع شـــعارات  ولا يختلـــف ،ا فيهـــاًا، بـــدليل الخطـــاب لـــيس جديـــدًا أخـــرًشـــيئ

  ."طات كإعادة الهيكلة والتأهيل الإداريوبرامج سابقة ومخط
                                            

 .8 عقيلي، المرجع السابق، صعمر وصفي صبحي محرم، )1(

 .180المرجع السابق، ص محمد العجمي، )2(
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بعــد الحــدود، واعتمــاد أنجــع أســاليب الإدارة بكفــاءة أنوصــي بالعمــل علــى مــشاركة المــواطنين إلــى لــذا   
ة قــويم الإدارة المركزيــر المــساءلة والــشفافية كــسبيل لتأكيــد علــى تــوفوفاعليــة علــى المــستوى المحلــي، والت

 وزيــادة تحكــم المحليــةحرك نحــو المــساءلة إذن فــالتا، والقبــول بهــا كــسلوك يجــب تفعيلــه، َ أيــضالمحليــةو
ة فقــط، بــل ّتجاهــات مــن الجمهــور نحــو الحكومــة المركزيــعتبــر نتيجــة لــسلبية الإُالإنــسان بمــصيره، لا ي

  . )1(سات القطاع الخاص في الحكامةّ المواطنين ومؤسة للمشاركة الكبيرة منّا الرغبة القويًيعكس أيض
عتمــــــاد علــــــى الأدوات والوســــــائل  تكــــــون بالإ:اســــــتعمال تكنولوجيــــــا الإعــــــلام والاتــــــصال الحديثــــــة - ب

ة نتقـال مـن نظـام الإدارة التقليديـلإمـان والمكـان، واالتكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمة متعديـة حـدود الز
  .))2المحليةجل تيسير أداء الإدارة أنولوجيا المعلومات من إلى نظام قائم على تك

ًلا يــــزال وضــــع هــــذه التكنولوجيــــات متواضــــعا ودون المــــستوى المطلــــوب فــــي الجزائــــر  َ
ولــــو مقارنــــة  ،)3(

 ،ٕوالتـي يجـب دعمهـا واسـتمراريتها فالعربية، بالرغم من المحاولات التي تسعى لتـدارك هـذا التخلـ بالدول
ـــائج ســـريعةُفحـــسن اســـتخدام هـــ إلـــى الخدمـــة  ل الوصـــولودقيقـــة ويـــسه ذه التقنيـــات وتوظيفهـــا يحقـــق نت

 إلــى تحــسين الحــصول ًصــولاُخــتلاف قطاعــاتهم، وإ، وتحــسين نوعيتهــا لجميــع المــستفيدين علــى المحليــة
فافية ّا مـــن الـــشًا يـــضفي مزيـــدعلـــى المعلومـــات مـــن قبـــل الجمهـــور وخلـــق فـــضاء تفـــاعلي تـــشاركي، ممـــ

ا لمـشاركة المـواطنين فـي رسـم ًها تفـتح البـاب واسـعلحد من ممارسات الفساد والإفساد، كما أنوالمساءلة ل
، ويمكـــن تحقيقهـــا مـــن خـــلال تـــوفير جملـــة )4(مها ومتابعـــة تنفيـــذها والمـــساهمة فـــي تقـــدالمحليـــةياسة الـــس

  :)5(قنوات ووسائل نلخصها في الآتي
ة، شـبابيك ّة الالكترونيـّ الهواتـف، الألـواح الإعلاميـاستعمال جميع وسائل تقديم الخدمـة كالحواسـيب، �

تـصال بـالجمهور أو أداء ات سـواء فـي الإّة، بالإضـافة إلـى البرمجيـّة، خوادم وأكشاك الكترونيّتفاعلي
  .المحليةا لدورها بالنسبة للإدارة ًة أو المتخصصة، تثمينّالخدمات التقني

                                            
 .130زهير عبد الكريم الكايد، المرجع السابق، ص )1(

، جامعـة بـور سـعيد، )01(، مجلة البحـوث الماليـة والتجاريـة، العـدد المحلية في تطوير الإدارة  مرفت أحمد فرح، دور الإدارة الالكترونية)2(
 .186، ص2011, مصر

ل فـي الخـدمات الالكترونيـة ذاتهـا فـي الدولـة، وتعتبـر الجزائـر  فـي هـذا الجانـب، أولهـا الـضعف المـسجالمحلية من عوامل تخلف إدارتنا )3(
 هذا المجال، مع عدم توفر البيئة المناسبة والتي لا تسمح  بالاندماج السريع لهـذه الخـدمات قانونيـا ولا تقنيـا، مـع من الدول الأكثر تخلفا في

تــوفر الأميــة الالكترونيــة لــدى المــواطن بــشكل كبيــر، ومحدوديــة الــتحكم فيهــا مــن قبــل المــوظفين، وعــدم وجــود رؤيــة واضــحة لمفهــوم الخدمــة 
مع التخوف من استخدامها من البعض لأسباب مختلفة كإساءة استعمالها أو لأسباب بيروقراطية، ناهيك عن العمومية ذاتها قبل عصرنتها، 

 .... ، والتوجس الأمني لدى الدولة منها لعدم القدرة على التحكم الكامل في نتائج استعمالهاالمحليةقلة الإمكانيات 

 .237زهير عبد الكريم الكايد، المرجع السابق، ص )4(

 .323محمد محمود الطعامنة، سمير عبد الوهاب، المرجع السابق، ص: أنظرللمزيد  )5(
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ا تـــسيير مـــصلحة َ وكـــذ،ستوى الحالـــة المدنيـــةالتحـــول نحـــو تـــأطير الكترونـــي جيـــد ومتنـــوع علـــى مـــ �
 . والوطنيةالمحليةات ا نحو رقمنة شاملة للبطاقيً قدمات، الخدمة الوطنية، والمضينتخابالا

لس بـــــين مجمـــــوع ل التنـــــسيق والتواصـــــل الـــــسسهُوالتـــــي تـــــ، )تاانترانـــــ(اعتمـــــاد الـــــشبكات الداخليـــــة  �
 ...ات والبياناتثائق والملفسات الإدارية، لا سيما في تبادل الوالمؤس

ـــــإ � ـــــلإة ضـــــمن شـــــبكة انجـــــاز مواقـــــع الكتروني ـــــات المـــــواطنين الخدمي ـــــي حاجي ـــــت تلب ـــــوفير نترن ة، كت
ٕة، ونــــشر الإعلانــــات والبلاغــــات، واعــــلام المــــواطنين بمستخلــــصات المــــداولات ّالمــــستندات الإداريــــ

ت وشـــكاوى المـــواطنين وتــــدارس قتراحــــاإا اســـتقبال ًولى أيـــضتَـــَ، كمــــا تالمحليـــةوقـــرارات الجماعـــات 
، ...ٕجهـــات نظـــرهم، وأخـــرى إعلاميـــة تعريفيـــة تتـــولى تقـــديم الإقلـــيم وامكانياتـــه ومـــشاريعه وآفاقـــه ووُ

 لهـا، ٍة على غرار صفحات التواصل الاجتمـاعي، بـشكل متحـدث رسـمي ولـسان حـالوأخرى تفاعلي
 .نيوري والآمع ضرورة إجراء التحديث لهذه المواقع الد

مثــل تــوفير (احات والحــدائق المــواطنين مــن فــضاءات تفاعليــة فــي المنــاطق العموميــة كالــستمكــين  �
ا ً للوصــــول للخدمــــة واســــتثمارً، تــــسهيلا)خدمــــة الانترنــــت بتقنيــــة الــــويفي، تــــشجيع مقــــاهي الانترنــــت

هــا بالمــساهمة فــي توســيع ِأن المحلــي، مــع ترقيــة اســتخدام هــذه التكنولوجيــات ودعملمــشاركتهم بالــش
طيـــة، ورفـــع الـــوعي الجمـــاهيري والحـــث علـــى التعامـــل بهـــا، ودعـــم كـــل المبـــادرات الداعمـــة لهـــذا التغ

 .شجيعحفيز والتالشأن بالت

نتقـــال التـــدريجي روري الإلـــذا ولأهميـــة اســـتخدام هـــذه الوســـائل وأثرهـــا علـــى الجمهـــور يـــصبح مـــن الـــض 
ساهم ُادة مــن تكنولوجيــا المعلومــات بمــا يــســتفلإ، مــن خــلال االمحليــة الالكترونيــة دارةط نحــو الاوالمخطــ

ف فــي خدمــة المــواطنين وظــُة، والتــي تتــصالات الداخليــ وتحــسين الإالمحليــةفــي زيــادة كفــاءة الوحــدات 
ة والتجـــــــارة ّ، بالإضـــــــافة إلـــــــى اســـــــتعمالها كإطـــــــار للديمقراطيـــــــالمحليـــــــةا ورفـــــــع كفـــــــاءة الإدارة الكترونيـــــــ

ة ّ علـى رأسـها القـضاء علـى البيروقراطيـ،ةات عـده تحـديههذا الخيار تواج الا أننا نرى أنالالكترونيتين، 
لات فتقـــاد مـــؤها لإً، ونظـــر)1( ومقبـــولٍتـــة وكـــذا مـــدى القـــدرة علـــى تأديـــة الخـــدمات بأســـلوب مـــرضالمتزم

سـتثمارات، وضـخ أمـوال كبيـرة إا فـي جلـب ًنجاحها في المدى المنظور على الأقل، فإن دور الدولة كبيـر
 فـــي أســـلوب ً نوعيـــةًعـــد قفـــزةُ حيـــث ت،اساب هـــذه التقنيـــات ومعاصـــرتها، ذلـــك لأهميتهـــا الكبيـــرة جـــدكتـــلإ

   .)2(الإدارة الحديث وانتفاضة على المفاهيم والأساليب القديمة

                                            
 . وما بعدها324محمد محمود الطعامنة، سمير عبد الوهاب، المرجع السابق، ص )1(

 .186ص مرفت أحمد فرح، المرجع السابق، )2(
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تــؤدي إلــى والتــي  ،فعــالال تــأثيرال ذات  الأخــرى بعــض العوامــلاســتنباط بالإضــافة إلــى مــا تقــدم يمكــن 
 ، مراعاتهــاٌواجــبقتــدار فــي الارتقــاء بهــا وتعزيــز اســتقلالها، إسهم وبُ، وتــالمحليــةإنجــاح نظــام الجماعــات 

  :)1( كما يليراهاون
 ورغبـــتهم الـــصادقة فـــي ،تـــه ومزايـــاهّ، بأهميدولـــةقتنـــاع الـــسلطات الـــسياسية والإداريـــة المركزيـــة فـــي الإ - 

قـة المتــوافرة مـدى الثكــذلك  و،ظـامنات بفوائـد هـذا القتنــاع المـواطنين فـي المحليــإإنجاحـه وتحقيـق مزايـاه، و
  . المحليةة والهيئات لطات المركزيبين الس

 ويــدعم ،نــشاطاتهابهــا مــن القيــام نُة فــي الوحــدات بــشكل يمكة الذاتيــة والبــشري تــوافر الإمكانيــات الماديــ- 
  . ةلطات المركزياستقلالها تجاه الس

، المحليةؤون ى المواطنين مع تشجيعهم على المساهمة في الشقافي العام لد درجة المستوى الث- 
واشراكهم في الت   .عاتهم من جهة أخرىنفيذ عن طريق مجالسهم المنتخبة من جهة وقبول تبرٕ

في  صرفة الت حري، بشكل يعطى لهذه الوحداتالمحليةة في نظام الإدارة التخفيف من القيود المالي - 
حو ن من إنجاز برامجها على الن حتى تتمك،ة لهذا الغرض المعدةالميزاني في نطاق اريعتنفيذ المش
  . المرسوم

، والعمل المحليةة في الرقابة على الجماعات لطة المركزية السّة من أحقي تخفيف القيود المستمد- 
  .ناغمعلى تطوير هذه العلاقة وترشيدها نحو التعاون والتكامل والت

رت ن توفإ لنجاحه في الجزائر، والأساسيةر بعد على المقومات  لم يتوفالمحليةعليه فنظام الإدارة  
وصول إلى نظام محلي سليم غية البُستكمال، إنها بحاجة إلى مواءمة وإلا أ، حديثةطر قانونية أُ على

والوسائل تعامل معها أسلوب الفمن ثم و ،هذا النظامل صورتالحسن  اًأيضوما يعوزه ومتكامل، 
بل الكفيلة بذلك، ه من خلال تهيئة الستطبيقإعادة النظر في كيفيات واجب إذن الو المتاحة لها،

 كشريك اةمتوخ لم تنل بعد مركزها ولم ترتقي إلى المكانة الة الجزائريالمحليةالجماعات فلة وبالمحص
طبيق ختلالات المعاينة من خلال الت الإمعالجةمشرع بالهيب ُوأخيرا ن، ولة ومستقل عنهاقانوني للد

   .اَلة بهذات الصصوص النابطة لها وفي القواعد الض

                                            
 أنها مختلفة في أيامنـا هـذه، وتأخـذ الأزمـة "وليد العقون"تاذ  وكذلك يراها الأس. وما بعدها51عبد المهدي مساعدة، المرجع السابق، ص) 1(

  :ا في نقاط ثلاث، كما يليًطابعا مختلفا في الدول النامية، ويؤكد أن مقومات أو شروط نجاحها عموم
- Un rôle actif de l'etat dans les soutien, l évaluation et l'orientation  de l'action locales, dans cet esprit il 

faut se garder, de ne pas confondre décentralisation et désengagement de l'etat   
- Un rôle important du système fiscale. 
- Une démocratie locale qui ne confonde pas gestion des affaires pupliques et représentation politique. 
 Voir: Walid Laggoun, la reforme administrative: une approche par la décentralisation, Revue Idara, n°23, 
Algerie, Année 2003, p131. 
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  الخـاتــمة
  

  ي إداري فقــط، بــل هــو لــيس تنظــيم فنــالمحليــة نظــام الإدارة ص لــدينا أنلُــخَ فــي نهايــة هــذه الدراســة
ـــات اللأ عـــاكسطـــار إ خـــاذ القـــرار تإنحهم ســـلطة المـــشاركة فـــي مـــمـــن خـــلال ، مـــواطنينحاســـيس ورغب

 هـــوأي ا مـــن الهيكـــل الإداري العـــام فـــي الدولـــة، ًالمحلـــي، بـــذلك فهـــو ربـــاط روحـــي قبـــل أن يكـــون جـــزء
   لـــيس غايـــة فـــي حـــد ذاتـــه،هـــو وســـيلة لـــربط أفـــراد المجتمـــع المحلـــي بـــشكل يحـــول طاقاتـــه إلـــى عمـــل، و

 بالمقابــل لا الا أنــها، ًجتماعيــة أيــضإا روحيــة و حاجــات الأفــراد ليــست ماديــة فقــط ولكنهــنأعتبــار إعلــى 
  . جاهزة للمشكلات التي تواجه الدول خاصة النامية منهاً سحريةًحلولاهذا النظام م قديُ

 هــو نظــام أملتــه ظــروف عــدة لعــل مــن أهمهــا زيــادة أعبــاء الحكومــة المركزيــة، المحليــةإن نظــام الإدارة 
ــدتإديمقراطيــة وللكــذلك مظهــر بــشكل تعجــز عــن تنفيــذها لوحــدها، ولأنــه  ول جــاه سياســي تؤكــده رغبــة ال

غلــب أ فقــد لجــأت لــذلكهــوض بــالمجتمع بــشكل متــوازن، ه وســيلة عادلــة وســريعة للنعلــى الأخــذ بــه، ولأنــ
كاني والاقتـصادي وخـصتها رت لهـا إمكانيـات التجـانس الـسول لتقسيم أقاليمها إلى مناطق جغرافية وفالد
لي واداري ومنحتها الشخصيستقلال ماإب   .املةة الشَة، وأناطت بها مساعدة المركز في التنمية المعنويٕ

 منــذ نــشأته بالديمقراطيــة، فالحكومــة الديمقراطيــة يــستتبع قيامهــا تحقيــق المحليــةولقــد ارتــبط نظــام الإدارة 
ًنظام اللامركزية الإدارية حتى تكون لهـا سـندا ومثبتـ ا يعمـل ًت الديمقراطيـة فيـه نظامـا لأركانهـا، فقـد وجـدً

عب ّعلــى تحقيــق المبــادئ التــي تقــوم عليهــا فــي مجــال الإدارة، فهــو يعمــل علــى تحقيــق مبــدأ إشــراك الــش
ًفي إدارة شؤونه بنفـسه، وهـو مـن هـذه الناحيـة يحقـق تحقيقـا عمليـا المبـادئ التـي تقـوم عليهـا الديمقراطيـة  ً

ًمـا ومـستمرا بـين الحكـام والمحكـومينًقـيم حـوارا دائُفي مجال الإدارة، كمـا أنـه ي ف كـل طـرف عـرَ بقـصد ت،ً
نظـــيم الـــسياسي وافـــق والتطـــابق بـــين الت فيعمـــل علـــى إيجـــاد الت،خـــررف الآمنهمـــا علـــى وجهـــة نظـــر الطـــ

ي روح نمــُا إعــداد المحكــومين ويــؤهلهم للقيــام بــدورهم كحــاكمين، ويًنظــيم الإداري، ومــن حــسناته أيــضوالت
 هـذه الـروح للمـصالح يـذكي حتى يعملوا علـى مباشـرة مـصالحهم المـشتركة بأنفـسهم، ممـا همنضامن بيالت

  . ةالوطني
 الـــــدواء الأســـــلم والأنجـــــع نأراع المـــــستديم لأنظمـــــة الحكـــــم المعاصـــــرة، و هـــــي الـــــصالمحليـــــةإن الإدارة  

ة ّة مدروسـة مبنيـّة وعلميـّعيـس واقُ علـى أسـالمحليـةالإدارة هـذه لإنجاحها يتمثـل فـي كيفيـة تـأطير وتقنـين 
  .ً وآخراًة الظروف والإمكانيات في المجتمع أولاّعلى واقع البيئة، وخصوصي
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ّة واداريـّلقد رزحت البلاد لقرون طويلة تحـت أنظمـة سياسـيفوفي الجزائر،   ة مختلفـة، تمثلـت فـي الحقبـة ٕ
همــا الــسيطرة ّكبــر همأها أنهمــا كــان مكــن القــول بــشأنُالعثمانيــة وثانيــة تحــت الاحــتلال الفرنــسي، والتــي ي

ظــام العــام، ومــا لجوءهــا إلــى أي تــدابير إداريــة إلا علــى الأوضــاع والحــصول علــى الــضرائب وتــأمين الن
ا، وبعــــد الاســــتقلال ســــارعت لتلبيــــة احتياجــــات المــــواطنين وتطبيــــق َا لوجودهمــــًا واســــتمرارَ لبقائهمــــًتعزيــــزا

ا للعيــان مــن خــلال مجموعــة القــوانين التــي ً شاخــصً وواقعــاًقيقــةالديمقراطيــة، لتتبــين ملامــح هــذا النظــام ح
  .مت الأخذ بهاصدرت بشأنها ودع

عبيـــر لت ومازالـــت الت تطبيقاتهـــا فـــي البلديـــة والولايـــة، شـــكة فـــي الجزائـــر والمتمثلـــالمحليـــة إن الجماعـــات 
غبــة فــي تكــريس الديمقراطيــة لرلى النــزوع نحوهــا ة فــي الجزائــر، وقــد تجلــّالــصادق عــن اللامركزيــة الإداريــ

 مبكـــرا وذلـــك منـــذ الاســـتقلال، أيـــن اعترفـــت بهـــا وباســـتقلالها عـــن الدالمحليـــة ولـــة ورفعهـــا إلـــى مـــصاف ً
خـــتلاف التوجـــه العـــام أ مكانـــة فـــي ظـــل المحليـــةزت بفتـــرتين اكتـــسبت بهـــا الجماعـــات ريك، وقـــد تميـــالـــش
 أي خـــلال فتـــرة الأحاديـــة، أيـــن كـــان يـــسود م1989 إلـــى م1962  ســـنةولـــة، إذ اســـتمرت الأولـــى مـــنّللد

ـــة إحكـــم الحـــزب الواحـــد وبإيديولوجيـــة  ـــبلاد خلالهـــا مرحل ـــإشـــتراكية، عرفـــت ال زت بـــإجراءات نتقاليـــة تمي
هـــا إعـــادة دمـــج ية، ولعـــل أهمعمارفتـــه الإدارة الاســـتة، كـــان الهـــدف منهـــا ســـد الفـــراغ الـــذي خلإصـــلاحي

 1967 ســـنة المحليـــةة اســـتمرت حتـــى صـــدور أول قـــانون للجماعـــات ات، وتكـــوين أجهـــزة خاصـــالبلـــدي
المــؤرخ ) 69/38(والمتــضمن قــانون البلديــة، وتــلاه الأمــر 18/01/1967المــؤرخ فــي ) 67/24(بــالأمر
المتــضمن قــانون الولايــة، هــاذين القــانونين قــد كانــا بمثابــة اللو 23/05/1969فــي  بنــة الأولــى فــي تــشييد َ

ا لنـصوصه، وكمـا ًا بـالنموذج الفرنـسي ومطابقـًمتـأثرالمـشرع فيهـا ا َولـة المـستقلة، وقـد بـدّالبناء المحلي للد
 لـم تبلـغ المكانـة المحليـةتأثر بالنموذج اليوغـسلافي مـن حيـث المبـادئ، وبالمحـصلة نجـد أن الجماعـات 

ات علـى ّلعمليـة لممارسـة الـسلطة ومختلـف اّ، بـل أنهـا كانـت وسـيلة وتقنيـ القانونيـةها النصوصْالتي أقرت
  .النصوص لهاهذه د الأهمية التي أولتها جسُ وتطبيقها خلال هذه الفترة لم ي،عيد الإداريّالص

ة وتخلــت عــن الــنهج الاشــتراكي منــذ ّة الــسياسيّ أمــا المرحلــة الثانيــة والتــي أخــذت فيهــا الجزائــر بالتعدديــ
المـؤرخين ) 90/09(نون الولايـة ، وكـذلك قـا)90/08(، وتتويجا لذلك صـدر قـانون البلديـة 1989دستور

ا متــوافقين مــع متطلبــات الوضــع الجديــد، إلا أن واقــع الامــر لا يــدعو َن جــاءا، واللــذ07/04/1990فــي
 وأنهـا ،ا وعرقـل تقـدم هـذه الجماعـات وجعلهـا رهينـة المركـزمما حدث من طوارئ أعاق تنفيـذهِرور، لللس

مـا  أيا وتـأثرت بهـالمحليـةات وضـع الجماعـات فقـد فاقمـت أزمـة التـسعين،  فقـطباتت ذات حضور شكلي
،  لهــاٍ وجــودار معهــتــصوُيمكــن ال عملهــا وأدخلتهــا غيبوبــة لفتــرة ليــست بالقــصيرة، ممــا لا تَّتــأثر، فقــد شــل
  . خلال هذه الفترةولا أهمية أو أي مكانةأو أي قيمة 
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ًيـــد، وأعطـــى أمـــلا جديـــدكة مـــن جد الـــذي أعـــاد الـــبلاد إلـــى الـــس1996 ســـنة دســـتورنـــه وبـــصدور أ إلا  ا ً
 واســـترجاعها لمكانتهـــا وتمتـــع المـــواطنين بالمـــشاركة فـــي صـــنع القـــرار ،المحليـــةلإعـــادة بنـــاء الجماعـــات 

 لــم تخلــو غيــر انهــا، 1997 والمجــراة فــي أكتــوبر لــسنة المحليــةى بالانتخابــات تجلــمــر الــذي الأالمحلــي، 
فقــدها أا  المــشرف عليهــا والفاعــل الــرئيس فيهــا، ممــمــن شــبهة التزويــر ولــم تــسلم الإدارة مــن ذلــك، كونهــا

عتبارهــا، وجعلهــا تغــوص فــي الوحــل وتــرهن تقــدم هــذه الجماعــات، وتنبــؤ بوضــوح رغبــة البيروقــراطيين إ
  .التحكم في الخارطة الإدارية أيضا

، تأكـــــد 2007 و2002 لقـــــد اســـــتمر تطبيـــــق هـــــاذين القـــــانونين لعهـــــدتين انتخـــــابيتين متتـــــاليتين لـــــسنتي 
، ذلـك  وأكبـر مـن التغلـب عليهـا بـسهولة ويـسرا من كل جانـبمحيط بهُات تّلهما أن العراقيل والمطبخلا

 مـن حيـث التـشكيل والتـسيير ،الـشعبيةلاستمرار الإدارة في التدخل المباشر وغير المباشر فـي المجـالس 
 لبلديـــةالمجـــالس امـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى للـــصراع المحمـــوم داخـــل هـــذه المجـــالس، وللتـــسرع فـــي 

، لهــذا وذاك تــراءى المحليــةل للمــصالح نــسداد وتعطــإنجــر عنــه إخاصــة اللجــوء إلــى ســحب الثقــة، ممــا 
عـد تتـواءم والتطـور الحاصـل فـي المجتمـع مـن َ، لـم تالمحليـةصوص المنظمـة للجماعـات للكثيرين أن النـ

فكيـك الـصعاب أو إيجـاد حلـول لهـا، هـا غيـر قـادرة علـى تا، وأنًمناحيه جميعهـا، ولا تزيـد الأمـر إلا تعقيـد
 وقـانون 2011روري إصـلاحهما بمـا يحقـق المـأمول منهـا، لـذا صـدر قـانون البلديـة سـنة وبات من الـض
، لتلقــى 2011ا الإصــلاحات الــسياسية الــذي باشــرتها الدولــة فــي افريــلَ، وقــد عاصــر2012الولايــة لــسنة 

  . 2012 نوفمبر29تطبيقهما الميداني بموجب الانتخابات المجراة في 
اري بــه ، وبتركيزنــا علــى الــنص الــسالمحليــةصوص القانونيــة المنظمــة للجماعــات ّبعــد استعراضــنا للنــو 

عتنــق جملــة مــن المبــادئ والاتجاهــات المتطــورة ورســم إالعمـل، توصــلنا إلــى أن المــشرع ومنــذ الاســتقلال 
ة، التــي حالــت  النقــائص العمليــصــورة متقدمــة للنمــوذج الجزائــري، لكنهــا ســرعان مــا تــصطدم بجملــة مــن

  .علنةُوتحول دون بلوغها الأهداف الم
ً  فمــن الجانــب النظــري نجــد مؤســسات ديمقراطيــة تــشكيلا وتــسييرا، كمــا أنهــا تحــوز علــى الاختــصاص  ً

، ممــا يجعلنــا نــدرك أننــا أمــام جماعــات محليــة مؤهلــة وذات قــدر رفيــع، إلا المحليــةالكامــل فــي الــشؤون 
ة ّيعتمــد علــى الإرادة الــسياسيه وجــود نــصوص قانونيــة مثاليــة لــن يــضمن تطبيقهــا، إذ أنــفأنــه وببــساطة 

أي كـن الواقـع يعـاكس ذلـك ويوضـح بجـلاء ا، ولًسات التي تقوم بتطبيقها ميدانيّلدى صانع القرار والمؤس
  . الجماعات لا تجد بيئتها المناسبةهذه أن 
 ا علــى ورق،ًا، ويجعــل مــن هــذه النــصوص حبــرأقــدامهأمــا الجانــب العملــي فيــسحب البــساط مــن تحــت  

وذلــك لعــدم توفرهـــا علــى مـــا يــضمن تحقيـــق نجاحهــا، مـــن خــلال عـــدم التناســب بـــين ماليتهــا ومهامهـــا، 
    ترصــــدها، كلــــه فــــي غيــــاب مــــشاركةالتــــي صارمة الــــرقابــــة الا، وًا ونوعيــــًعف إطارهــــا البــــشري فنيــــُوضــــ
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ــ نكمــاش ويــسيطر المركــز عــن جميــع مــداخلها، وفــي ة يطبعهــا الاّة وفعالــة، وأجــواء سياســيّشــعبية حقيقي
عانيهــا ُ فالأزمــة التــي تظــام، لــذاة تنتفــي معهــا الحيــاة الــسليمة لهــذا النّظــل تكلــس ذهنــي ومــضامين إداريــ

ٕليـــست ظاهريـــة وانمـــا عميقـــة، وتمتـــد إلـــى المـــورد الـــذي تتـــشرب أو تـــستمد منهـــا والتـــي تمـــارس عليهـــا، 
 ،لاحيات والأمــواللــى الأجهــزة المركزيــة فــي الحــصول علــى الــصا عًمعلــوم أن المحليــات تعتمــد أساســو

ة ًختيارهمــا يعــود بالفائــدة علــى أدائهــا لمــسؤولياتها، لــذلك فــأهم عنــصر هــو وجــود ســلطة مركزيــإسن ُوحــ
ا علــى مــدى حـسن ســير هـذه الهيئــات وأدائهــا ً وهمــا أخطـر العوامــل تـأثير،تتـولى التــشريع وتوزيـع الأمــوال

   :يتحصل لدينا فهي سند لا غنى عنه، وعليه لرسالتها الأساسية،
ت هــذا النظــام لــم تــأتي علــى مرتكزاتــه الأساســية، وجانبــت  إن التعــديلات أو الإصــلاحات التــي مــس - 

دون  ا منهــا ولــيس ذو شــأن كتناولهــا مــسائل تقنيــة وتنظيميــة، هــذا مــعًمكمــن الــداء، اللهــم مــا كــان جانبيــ
 مــن الاختــصاصات المتعــددة فإننــا نجــدها محاصــرة بنــصوص نكــران المحاســن التــي احتوتهمــا، وبــالرغم

 مــن مــضامينه المحليــةا تفــرغ قــانون الجماعــات ًصدر تباعــَموازيــة مقيــدة وعلــى المــسار المعــاكس لهــا، تــ
خاصــة اســتقلالها الإداري والمــالي، وتجعــل منهــا هياكــل فارغــة لا تقــوى علــى القيــام بمــا أوكــل لهــا مــن 

ًنظام سـليما ومتكـاملا إلا إذا كفـل قـدرمهام، لذلك لا يقوم هذا ال ً  الـشعبيةا مـن الاسـتقلال للمجـالس ًا معينـً
ة ّها بمــا يكفــي مــن وســائل وأدوات قانونيــُا لــذلك يــستلزم تــسليحً فــي ممارســة اختــصاصها، وضــمانالمحليـة
 .جابه ذلكُة لتّة وبشريّومالي

ه، مـن خـلال إعـادة النظـر فـي طريقـة ه وسـد ثغراتـؤ نظام انتخابي يعتريه نقص يـستوجب اسـتكمال بنـا- 
التمثيــــل النــــسبي وعتبــــة الإقــــصاء، وتغــــول الإدارة فيــــه بــــسيطرتها علــــى العمليــــة الانتخابيــــة فــــي جميــــع 

لة الطعــن أمــام أ أيــضا مــسا فيهــا، كمــا يعــزوهًا رئيــسً مــؤثرًمراحلهــا، ويجعــل منهــا تتمــسك بزمامهــا وعــاملا
ـــق بالآجـــال والط ـــاة عـــن فـــي حـــد ذاالقـــضاء فيمـــا تعل ـــذي يلتـــه، ومجاف ـــدأ ال ـــدأ التقاضـــي علـــى قـــرُلمب  مب

 لــذلك فإصــلاح النظــام الانتخــابي يعــد أســاس أي إصــلاح، والــذي علــى ضــوئه يــتم الوصــولدرجتــين، 
 والذي يؤثر بـشكل مباشـر علـى أدائهـا، كمـا ينطـوي علـى ملامـح ومؤشـر ديمقراطيـة ،للمجالس المنتخبة

 إلا جــزء إلا مــن المحليــةات ّبادئهــا ومــضامينها، فمــا الحريــالنظــام الــسياسي ومــدى رغبتــه فــي التقيــد بم
  .ا لها ودليل على عدم رشادة الحكم كذلكًقاص منها يشكل هدرتة، وأي افتئات أو إنّات العامّالحري

نـــاط بهـــا، مـــع ســـيطرة المركـــز ُ وعـــدم تناســـبها مـــع حجـــم المهـــام المالمحليـــةة الجماعـــات ّعف ماليـــُ ضـــ- 
  .شكلُة لا تلامس جوهر المّة سطحيّء إلى تدابير علاجيا، واللجوًعليها تمام

ة التـــأطير البـــشري ومؤهلاتـــه مـــن المـــستخدمين والمنتخبـــين، ّه إلـــى نوعيـــسيير والإدارة مـــرد ضـــعف التـــ- 
ــــرزح تحــــت وطــــأة البيروقراطيــــة ــــضاوتعــــاني الإدارة مــــن أنهــــا تقليديــــة وت ــــى، ممــــا  أي ــــؤثر عل  مــــستوى ي

  .الخدمات
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تهــا فــي تطــوير الأداء ومرافقــة هــذه الجماعــات، نتــاج انحــسار  علــى قلالــشعبيةركة ة المــشاّ عــدم فعاليــ- 
فضاءاتها وغياب الوعي لـدى المـواطنين فـي مـساءلتها والرقابـة عليهـا، بالإضـافة إلـى عـدم التـزام الإدارة 

  .ٕ وادراكها لمفهوم الخدمة العمومية،بمعايير الحكم الراشد
 مــن خــلال تبنــي سياســة رقابيــة صــارمة وشــديدة، ، للجماعــات الإقليميــةةبويــنظــرة الإدارة المركزيــة الأ - 
مها وتــسمح لنفــسها بــذلك، أن تراقــب أعمــال المجــالس وكــذا تمتــد لتــشمل أعــضاء هــذه لهــا وتعيــق تقــدكبتُ

 فيمــا تعلــق بالجوانــب الماليــة، كــون هــذه الجماعــات تحتــاج ًجتمعــين، وتــزداد حــدةُرادى أو مُالمجــالس فــ
ل، ممــا جعــل هــذه الجماعــات مــشلولة لا تقــوى علــى المركــز الــذي يراقــب بــل يتــدخل إذا مــوإلــى أمــوال 

 . ة مثلا أو تسليطه للرقابةّالحراك، ويستوي عند المركز في ذلك تقديمه للخدمة كالإعانة المالي

رى ا، وأخــًوهــي مــشكلات نابعــة مــن علاقاتهــا بالــسلطة المركزيــة حينــ, شكلاتهاُ مــالمحليــةللجماعــات  - 
الغريــب فـــي الأمـــر أن الإدارة ، لكـــن  مـــن دولـــة لأخــرىًا ودرجــةً ذاتهـــا، وهـــي تختلــف نوعـــمنهــا فـــي حــد

ا، لكنهــا لا تتــوانى كــل مــرة ًا نهـارً ومعاناتهــا وتقــر بهــا جهــارالمحليـةا همــوم الجماعــات ًالمركزيـة تعــي جيــد
لطة صــلاحيات لـــم ه الــسفــي انتهــاك اســتقلالها أو أن تنـــأى بنفــسها عــن إضـــعافها، بــسبب ممارســة هـــذ

عطـــى لهـــا فـــي القـــانون، بتـــدخلاتها المباشـــرة أو غيـــر المباشـــرة فـــي أعمـــال وقـــرارات هـــذه الجماعـــات، تُ
 .ستقلالهاإجهض عملها وتمس بُلت

 الإصـلاح الإداري بدايـة هـو مـا ن كان لنا مـا نقولـه عـن الإصـلاحات التـي مـست هـذا النظـام، فـانإ  و
حقــق النجــاح ُ فيفتــرض بــشأنه أن يكــون الوضــع أفــضل ممــا كــان عليــه، ويمَيــتم ولــيس مــا يعلــن، ومــن ثــ

ـــُفـــي تـــشغيل الجهـــاز الإداري بكفـــاءة أكثـــر لخدمـــة الأهـــداف الموضـــوعية، التـــي ت ر عـــن احتياجـــات عب
 أمــام هــذه القطاعــات، فمــا أقــدمت عليــه ًالقطــاع الأكبــر مــن المــواطنين ويكــون الجهــاز الإداري مــسؤولا

غيــة التفــرغ والاســتجابة لتطلعــات المــواطنين، فنراهــا قامــت بأســهل ُأعلنــت عنــه، بالدولــة مــن إصــلاحات و
خطوة يمكن البدء بهـا وأيـسرها بتعـديل القـوانين والتنظيمـات، لكنهـا تظـل مرتبطـة بمـدى تطبيقهـا لـيس مـا 

 .لجسيد الفعلي والتطبيق الميداني أي الأفعال لا الأقوازعم بلوغه، بما يعني أنها تبقى رهينة الت

 يعتمــد علــى مجــرد إعــادة صــياغة القــوانين،  ينبغــي ألاالمحليــةأن تطــوير الإدارة  ويمكننــا القــول حينهــا 
 الـذين تختلـف درجـة وعـيهم ودرجـة اسـتجابتهم للتـأثير المـواطنين يقـوم علـى حركـة المحليةفقانون الإدارة 

عــــات الــــسكانية فــــي مختلــــف والتغييــــر المــــستمر، لــــذا يجــــب إجــــراء دراســــات واســــعة بــــين مختلــــف التجم
ولــة، لمعرفــة أي الأســاليب أجــدى لإجــراء تطــوير يــستجيب لهــذه التجمعــات، فدرجــة ثقافــة ّالمنــاطق بالد

ـــأث ـــك المحليـــةرهم بالبيئـــة المـــواطنين وت ـــ تختلـــف مـــن مكـــان لأخـــر، ولـــضمان ذل ـــر ًفلـــيس كافي ا إذن تغيي
اءات هنـــا وهنـــاك، وانمـــا لا بـــدل الإجـــرُط وتـــسهح وتتبـــسالقـــوانين والتنظيمـــات، وأن تتوضـــ ا أن يـــصاحب ٕ
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ذلــــك أو يــــسبق إن أمكــــن، أن نعمــــل علــــى تغييــــر المفــــاهيم وعلــــى زراعــــة فلــــسفة وفكــــرة هــــذا النظـــــام 
 .اً وكذلك المستفيد منها أيض، ومن يؤدون الخدمات،ومتطلباتها في أذهان من يشرف عليه بالرقابة

 ٕ سياســي واداري، مــع ضــرورة تحــري التوفيــق بينهمــا، ترمــي إلــى بعــدينالمحليــة  فــإذا كانــت الجماعــات 
فالباعــث الأساســي لهــا تــسعى منــه إلــى تحقيــق الديمقراطيــة، والتــي قبــل أن تكــون ممارســة وآليــات هــي 

احة  وجميــــع الفــــاعلين فــــي الــــس،اًا مــــدنيً ومجتمعــــً ومعارضــــةًى بهــــا الجميــــع ســــلطةثقافــــة جماعيــــة يتحلــــ
 عميـــق، تبلغـــه الأمـــم والـــدول عبـــر مـــسارات طويلـــة وأنـــساق ة، وهـــي محـــصلة تطـــور اجتمـــاعيّالـــسياسي

 ولا تلقــــن بــــين جــــدران ، علــــى القــــراطيسأقــــرُليــــست بالــــضرورة متطابقــــة ولا متــــشابهة، فالديمقراطيــــة لا ت
دركها الأفـــراد حقـــائق ماديـــة ُالمعاهـــد العلميـــة بقـــدر مـــا تتـــشربها الـــشعوب مـــن الحيـــاة العمليـــة ذاتهـــا، ويـــ

ميـــة، بمـــا يفيـــد أن استنـــساخ التجـــارب والأنظمـــة، لا طائـــل مـــن ورائـــه وغيـــر يلمـــسونها فـــي حيـــاتهم اليو
 ويـأتي بنتـائج عكـسية، إذا ،ا علـى عقـبًثر سـلبي وينقلـب الأمـر رأسـأجاح، بل قد يكون ذو مضمون الن

 . المحليةلم تدرس وبعناية فائقة البيئة التي ستطبق فيها وخصوصيتنا 

اكم إخــتلالات جوهريــة متعــددة تعتــري الجهــاز الإداري، رَُة ظلــت تــنجــز فــان الإدار بــالرغم مــن كــل مــا أُ
 عــن النزعــة المركزيــة ًم هياكلهــا وســوء توزيــع موظفيهــا، فــضلاذلــك لعــدم القــدرة علــى الــتحكم فــي تــضخ

 وتقـديم الخـدمات للمـواطنين ،التي تطبع صنع القـرار الإداري، وتقـف حجـر عثـرة أمـام نجـاح هـذا النظـام
يتوقـف نجـاح ن الأفراد من تولي شؤونهم بأنفـسهم مـن جهـة ثانيـة، لـذا فن جهة، ولا تمكبكفاءة وفاعلية م
  : علىالمحليةنظام الجماعات 

ظام بتعريفها ومعالجة إشكالية مصطلحها، ثم مدى تحديده  دقة التشريع والقانون الذي يستند إليه الن �
التنظيم وتها بمختلف أجهزة الدولة ، وعلاقاالمحليةللسلطات والاختصاصات لأجهزة الجماعات 

، وتأمين وسائل العمل للإدارة المحليةالنظر في أساليب تطوير النظم والتشريعات ي، وبسياسال
 . بالسلطات المركزية بما يكفل التعاون الكامل بين الجهتينالمحلية، وجعل علاقة الجماعات المحلية

ـــش ا � طوة الإدارة فـــي كـــل َ مـــن خـــلال الحـــد التـــدريجي مـــن ســـًيـــةامل للنظـــام الانتخـــابي، بدالإصـــلاح ال
 يـدها عـن التـدخل فـي ؤثر فـي نزاهتهـا وصـدقيه نتائجهـا، وغـلُمفاصل العملية الانتخابية، وعن كل ما يـ

ختيـــار الـــولاة إ البلديـــة والولائيـــة بمـــا يـــضمن حيادهـــا، مـــع التوجـــه نحـــو الـــشعبيةتعيـــين رؤســـاء المجـــالس 
  الــىنحــون تأكمــا وجــوب د المخــالفين بعقوبــات صــارمة، سن الإدارة، ويتوعــبطريــق يــضمن الكفــاءة وحــ

الإشـراف القــضائي الكامـل علــى الانتخابـات، وتمكــين المتقاضـين للطعــن فـي الأحكــام والقـرارات وبأجــال 
 .  كافية من جهة، مع ضرورة تمتعهم بدرجة التقاضي الثانية من جهة أخرى
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ـــ �  للبحـــث فـــي معيقـــات ً، والغـــوص عميقـــاالمحليـــةل مـــع الجماعـــات سطيح فـــي التعامـــ الابتعـــاد عـــن الت
تقــــدمها ورســــم إســــتراتيجية تــــؤدي إلــــى إنقاذهــــا وتطويرهــــا، ومــــسايرة المتغيــــرات الحاصــــلة فــــي المحــــيط 

 .الخارجي، فالعالم يتغير من حولنا ومازلنا نتمسك بتلابيب الماضي

ســــوم ذات رائب والرّ، بتخــــصيص الــــضليــــةالمح العمــــل علــــى تنميــــة المــــوارد الماليــــة الذاتيــــة للــــسلطات  �
فـــسح لهـــا مجـــال أوســـع فـــي إعـــداد ميزانياتهـــا، وأن تكـــون ُ، علـــى أن يالمحليـــةلطات ابع المحلـــي للـــسّالطـــ

عها الإعانــات الحكوميــة علــى درجــة مــن المرونــة، بحيــث تــسمح لهــا بتلبيــة احتياجاتهــا العاجلــة، وتــشج
فس، لــذا يجــب بتطبيــق قواعــد ماليــة مرنــة علــى المجــالس نعتمــاد علــى الــعلــى بــذل قــصارى الجهــد والإ

 .المحليةروف  تناسب الظالمحلية الشعبية

، وبخاصــة مــا يتعلــق بتطــوير الهيكــل التنظيمــي وطــرق المحليــة المــشاركة فــي دراســة وتنظــيم الوحــدات  �
ة، تياجـــات العمـــل الفعليـــًالعمـــل، وقـــوى المـــستخدمين فيهـــا وتوزيعهـــا بمـــا يحقـــق عدالـــة التوزيـــع، وفقـــا لاح

صات المختلفــة، وتحفيــز المــوظفين  عــن طريــق تــوفير احتياجاتهــا مــن التخصــالمحليــةوتــدعيم الــسلطات 
، ممــا يــؤدي إلــى المحليــةمــع تــوفير إمكانــات التــدريب لرفــع كفــاءة المــوظفين والأعــضاء فــي الــسلطات 

 .لكعتماد الأساليب الكفيلة بذإعصرنة التسيير فيها من خلال 

ه التــدريجي ظــام، ومــد يتــأتى مــن خــلال معالجــة الخلــل فــي هــذا النالمحليــة إعــادة الاعتبــار للجماعــات  �
ـــة الما ـــة والبـــشريدبالوســـائل الكافي ـــي ـــك، مـــع تبن ـــى القيـــام بمهامـــه وتـــضمن ذل ي ســـبل ة التـــي تـــساعده عل

ي إلـى الـوطني وترقيـة يـة مـن المحلـٕومقاربات لكيفية دمج واشـراك المـواطنين فيهـا بفعاليـة، فالعلاقـة متعد
 . المواطنة تبدأ منها

ا ا واقتـــــصادينـــــه محـــــدود الأهميـــــة سياســـــيأ يظهـــــر المحليـــــة الجماعـــــات وأخيـــــرا فالإصـــــلاح الـــــذي مـــــس
ه شـكلي صـوري يجانـب الواقـع نـأبـين ُسـتمرار القـصور ذي الأوجـه المتعـددة، ويإا، مما يوشـي بواجتماعي

بـأن تكـون فـي التأكيـد علـى اسـتقلال هـذه الجماعـات،  يتجـسد لإعتقادنـا أن نجاحـه ويقفز عليه كـسابقيه،
متلاكهـــــا إا للمـــــواطنين، وتعمـــــل وفـــــق المبـــــادئ الديمقراطيـــــة، وكـــــذلك ً ممـــــثلا حقيقيـــــالمحليـــــةالمجـــــالس 

 ، لذلك يقتضي إعادة التفكيـر بجديـة فـي الأسـس التـي تقـومتخاذ القرارإالصلاحيات الفعلية والكاملة في 
عليها الجماعات الإقليمية، مـع إعـادة رسـم المحـيط القـانوني والتنظيمـي الـذي يحتـضن اسـتقلاليتها، ولـو 
أننـــا نقـــر أن النظـــام القـــانوني لهـــا فـــي الجزائـــر والتـــي حظيـــت بهـــا تراعـــي الأطـــر الحديثـــة، بـــل تجاريهـــا 

الراشـد، ممـا يعنـي فجاءت متوافقة ومحترمة لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان ووفـق مقتـضيات الحكـم 
نـــه بالمقابـــل لا أإلـــى مزيـــد مـــن الـــرص وســـد الثغـــرات، إلا ة ماســـن كانـــت فـــي حاجـــة إأنهـــا ذات جـــودة و

يجــب علينــا أن نتناســى أو نتغاضــى علــى أن الإصــلاح الفعلــي هــو مــا يــتم واقعــا عمليــا ملموســا لا مــا 
  . النصوص أو ما يعلن عنهتقره 
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 المحليــة النظــام الــضابط للجماعــات ية أو الإصــلاح الــذي مــس ممــا تقــدم ومتابعــة للإجــراءات التحــسين
رتبط بها وتدخل في تنظيمها، فإنهـا لـم تنـل المكانـة اللائقـة التـي تحظـى بهـا فـي كثيـر إفي الجزائر، وما 

ة، ولـم ّة والاجتماعيـّة والاقتـصاديّ وقـد تـأثرت بـالأحوال الـسياسي،عـدهَمن الدول، سواء قبل الاستقلال أو ب
 . ة والوطنيالمحليةا في التنمية ً أساسيً أن تكون فاعلاترتقي

 فـي الجزائـر لا تـستوفي شـروط قيـام هـذا النظـام كـاملا، وأن تطبيقـه لـم المحليـة  يمكن القـول أن الإدارة 
، لأنهـا لا تمكـن المـواطنين مـن المـشاركة الفعليـة فـي إدارة المحليـة بعد إلى النظـام الحقيقـي لـلإدارة ىَيرق

، وأنهــا لا تــوفر مــا يكفــي مــن الــشروط الأساســية لقيــام الديمقراطيــة كنظــام للحكــم علــى المحليــةشــؤونهم 
المستوى المحلي أو المركزي، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلـب إجـراء تغييـرات جوهريـة إضـافية علـى هـذا 

رر ويتوقــف علـــى ا اســـتيراد الحلــول الجـــاهزة والــسطحية، بــل نجـــاح ذلــك يتقـــًالنظــام، لا تجــدي معـــه نفعــ
 . ةّة والاجتماعيّة والاقتصاديّدرجة ملاءمة هذا لأحوال البلاد التي يطبق فيها وظروفها السياسي

ة، ثــم تنفيــذ مبــادئ الديمقراطيــة، فــإطلاق حريــات ّات الأساســيّلــذا يتعــين بــادئ ذي بــدء الإيمــان بالحريــ 
ـــيمهم، هـــي ألـــف بـــاء كـــل يـــةالمحل وتبنـــي الـــسياسات المحليـــةهـــم فـــي الحيـــاة المـــواطنين وزج  وتنميـــة إقل

ّلان بلادنـــا شـــهدت وتـــشهد فـــصولا مريـــرة مـــن مـــصادرة الحريـــات العامـــة وتهمـــيش ومحاصـــرة إصـــلاح، و ً
ـــات أدت لتخلـــف , دور مؤســـسات المجتمـــع المـــدني ـــيس معقـــولا ولا مقبـــولا بعـــد كـــل مـــا حـــل مـــن نكب ّفل ً ً

ر والتقــدم شــيء ســوى التــسمية، وبالمحــصلة بحكــم نفــسه بنفــسه، والمنتظــر دائمــا للتغييــ  الموعــودالــشعب
 ،ٕليس المهم التصريح بأن نظام الحكم ديمقراطـي، ولا ينتهـي الأمـر علـى حـسن صـياغة واعـداد القـوانين

بل الأهم هو قيام مؤسـسات تعـزز الديمقراطيـة، يعززهـا سـلوك المـواطن المتـشبع بـالقيم الديمقراطيـة كقـيم 
ا فـي أن نختـتم هـذه الدراسـة، بإعـادة ترديـد كلمـات الفقيـه ً نجـد حرجـالمشاركة والمساءلة والشفافية، لذا لا

ص جــودة قوانينــه، لأن القــوانين ا لا أتفحــًعنـدما ازور بلــد: "حــين قــال فــي كتابــة روح الــشرائع" مونتـسكيو"
  ".ق أو لاطبُ مكان، بل أتفحص إذا كان هذا القانون يدة موجودة في كلالجي
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  دواتّ والنأعمال المؤتمرات والملتقيات/ 3
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ـــــــت فـــــــودة، ركـــــــائز الإدارة  - 15 تحـــــــسين نظـــــــام الإدارة : مقدمـــــــة لورشـــــــةعمـــــــل ، ورقـــــــة المحليـــــــةرأف
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 فــي ظــل نظــام التعدديــة الــسياسية فــي التــشريع الجزائــري، المحليــة الــشعبيةفريــدة مزيــاني، المجــالس  - 1

 .2005دكتوراه الدولة في القانون، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

، رســالة دكتــوراه فــي الحقــوق، جامعــة عــين المحليــةضان، الوصــاية علــى الهيئــات محمــد إبــراهيم رمــ - 2
 .1976شمس، القاهرة، مصر، 

  :مذكرات الماجستير - 
ـــسياسية فـــي الجزائـــر  - 1 ـــة والتعدديـــة ال ـــاد، الإصـــلاحات الإداري ـــة جي ، مـــذكرة )1992- 1990(اعثامن

  .1995ماجستير في العلوم السياسية، جامعة الجزائر، الجزائر، 
، مـذكرة ماجـستير فـي العلـوم المحليـةٕحسين عبد القادر، الحكـم الراشـد فـي الجزائـر واشـكالية التنميـة  - 2

 . 2011/2012السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

دراســة نظريــة تحليليــة، :  إلــى يومنــا1967خيــرة مقطــف، تطبيــق نظــام اللامركزيــة فــي الجزائــر مــن  - 3
  .2001/2002لحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، مذكرة ماجستير في ا
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 فـي النظريـة والممارسـة، مـذكرة ماجـستير فـي العلـوم الـسياسية، المحليـةرابح سـرير عبـد االله، الإدارة  - 4
 .1988جامعة الجزائر، الجزائر، 

ائـر،  فـي الجزالمحليـةعبد الحميد بن عيـشة، المبـادئ العامـة للتنظـيم الإداري وتطبيقاتهـا فـي الإدارة  - 5
 .2000/2001مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 

دراســــة مقارنــــة، رســــالة ماجــــستير فــــي العلــــوم : المحليــــةعبــــد المعطــــي عــــساف، تنظــــيم المجــــالس  - 6
 .1974السياسية، جامعة القاهرة، مصر، 

ذكرة ماجــستير فــي عبــد المــؤمن عبــد الوهــاب، النظــام الانتخــابي فــي التجربــة الدســتورية الجزائريــة، مــ - 7
 .2006/2007الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

 فـــي الجزائـــر، مـــذكرة ماجـــستير فـــي المحليـــة الـــشعبيةعيـــسى تولمـــوت، النظـــام الانتخـــابي للمجـــالس  - 8
 .2001/2002الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 

 فــي الجزائــر، مــذكرة ماجــستير فــي ةالمحليــكــريم يرقــي، دور الجماعــات الإقليميــة فــي تفعيــل التنميــة  - 9
 .2009/2010العلوم الاقتصادية، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، الجزائر، 

منــــصور بلرنــــب، الإصــــلاح الإداري والبيروقراطيــــة فــــي الجزائــــر بــــين النظريــــة والتطبيــــق، رســــالة  - 10
 .1982ماجستير في العلوم السياسية، جامعة الجزائر، الجزائر، 

: أداة للديمقراطيـــة) 90/08( فـــي ظـــل قـــانون البلديـــة المجلـــس الـــشعبي البلـــدي نجـــلاء بوشـــامي،  - 11
 .2006/2007المبدأ والتطبيق، مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

  النصوص القانونية/5
  :الدستور/ 1

، 10/09/1963 المــــؤرخ فــــي 1963 لــــسنة الــــشعبيةالجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيــــة دســــتور  -1
  .10/09/1963، المؤرخة في )64( ، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

مـؤرخ ال) 76/97(صادر بالامر  ال1976 لسنة الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية دستور -2
ــــــي  ، المؤرخــــــة فــــــي )94( ، العــــــددالجريــــــدة الرســــــمية للجمهوريــــــة الجزائريــــــة، 22/11/1976ف

24/11/1976.  
الـــــصادر بالمرســـــوم الرئاســـــي  1989 لـــــسنة الـــــشعبيةالجمهورية الجزائريـــــة الديمقراطيـــــة وردســـــت -3
، )09( ، العــــددالجريــــدة الرســــمية للجمهوريــــة الجزائريــــة، 28/02/1989المــــؤرخ فــــي ) 89/18(

  .01/03/1989المؤرخة في 
رئاســــي ، الــــصادر بالمرســــوم ال1996 لــــسنة الــــشعبيةالجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيــــة دســــتور -4
، )76( ، العـــددالجريــدة الرســـمية للجمهوريــة الجزائريـــة، 07/12/1996 المــؤرخ فـــي )96/438(
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، والـصادر 10/04/2002 المـؤرخ فـي 02/03، والمعـدل بالقـانون 08/12/1996المؤرخة فـي 
، وبموجـب 14/04/2002، المؤرخـة بتـاريخ )25( ، العـدد للجمهورية الجزائريةبالجريدة الرسمية

،  للجمهوريــة الجزائريــة، والــصادر بالجريــدة الرســمية15/11/2008 المــؤرخ فــي 08/19القــانون 
  .16/11/2008والمؤرخة في ) 63( العدد

الجريــدة الرســمية لجمهوريــة مــصر الــصادر ب، )2012(دســتور جمهوريــة مــصر العربيــة لــسنة  -5
  .25/12/2012، المؤرخة في )مكرر،ب51( العربية، العدد

  :القوانين/ 2

الجريـدة الرسـمية  المتعلـق بنظـام الانتخـاب، 12/01/2012المؤرخ في ) 12/01( عضويالقانون ال - 1
 .14/01/2012، المؤرخة في )01( ، العددللجمهورية الجزائرية

 المحـــــدد لحـــــالات التنـــــافي مـــــع العهـــــدة 12/01/2012المـــــؤرخ فـــــي ) 12/02( القـــــانون العـــــضوي - 2
 .14/01/2012، المؤرخة في )01( لعدد، االجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالبرلمانية، 

ـــات توســـيع حظـــوظ تمثيـــل 12/01/2012المـــؤرخ فـــي ) 12/03( القـــانون العـــضوي - 3  المحـــدد لكيفي
، المؤرخـــة فـــي )01( ، العـــددالجريـــدة الرســـمية للجمهوريـــة الجزائريـــةالمـــرأة فـــي المجـــالس المنتخبـــة، 

14/01/2012. 

الجريـــــــدة الرســـــــمية الحالـــــــة المدنيـــــــة،  المتعلـــــــق ب19/02/1970المـــــــؤرخ فـــــــي ) 70/20( القـــــــانون - 4
 .27/02/1970، المؤرخة في )21( ، العددللجمهورية الجزائرية

الجريـــدة  المتــضمن التعـــديل الجديـــد للقــانون الـــولائي، 24/02/1981المـــؤرخ فـــي) 81/02( قــانونال - 5
 .17/02/1981، المؤرخة بتاريخ )07( ، العددالرسمية للجمهورية الجزائرية

 المتـــــضمن تعـــــديل وتتمـــــيم القـــــانون البلـــــدي لـــــسنة 04/07/1981المـــــؤرخ فـــــي ) 81/09( قـــــانونال - 6
 .07/07/1981، الصادرة بتاريخ )27( ، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1967

الجريــدة الرســمية  المتعلــق بــالتنظيم الإقليمــي للــبلاد، 04/02/1984المــؤرخ فــي ) 84/09(قــانون ال - 7
  .07/02/1984، المؤرخة في )06( د، العدللجمهورية الجزائرية

ــــات، 07/08/1989المــــؤرخ فــــي ) 89/13( قــــانونال - 8 ــــضمن قــــانون الانتخاب الجريــــدة الرســــمية  المت
 . 07/08/1989، المؤرخة في )32( ، العددللجمهورية الجزائرية

الجريـــــــدة الرســـــــمية  المتـــــــضمن قـــــــانون البلديـــــــة، 07/04/1990المـــــــؤرخ فـــــــي ) 90/08( القـــــــانون - 9
 .11/04/1990، المؤرخة في )15( ، العددزائريةللجمهورية الج

الجريــــــدة الرســــــمية  المتــــــضمن قــــــانون البلديــــــة، 07/04/1990المــــــؤرخ فــــــي ) 90/09( القــــــانون  - 10
 .11/04/1990، المؤرخة في )15( ، العددللجمهورية الجزائرية
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 الجريـــــدة الرســـــمية المتعلـــــق بالتهيئـــــة والتعميـــــر، 01/12/1990المـــــؤرخ فـــــي ) 90/29(القـــــانون   - 11
 .02/12/1990، المؤرخة في )52( ، العددللجمهورية الجزائرية

الجريـــدة ، 2000 المتـــضمن قـــانون الماليـــة لـــسنة 23/12/1999المـــؤرخ فـــي ) 99/11(القـــانون   - 12
 . 25/12/1999، المؤرخة في )92( ، العددالرسمية للجمهورية الجزائرية

الجريــدة ، 2001ماليــة لــسنة المتــضمن قــانون ال23/12/2000المــؤرخ فــي )2000/06( القــانون  - 13
 .03/07/2011، المؤرخة في )37( ، العددالرسمية للجمهورية الجزائرية

الجريـــدة ، 2006 المتـــضمن قـــانون الماليـــة لـــسنة 31/12/2005المـــؤرخ فـــي ) 06/15( القـــانون  - 14
 .31/12/2005، المؤرخة في )85( ، العددالرسمية للجمهورية الجزائرية

الجريـــدة ، 2007 المتـــضمن قـــانون الماليـــة لـــسنة 27/12/2006ي المـــؤرخ فـــ) 06/24(القـــانون   - 15
 . 27/12/2006، المؤرخة في)85( ، العددالرسمية للجمهورية الجزائرية

 المتـــضمن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة، 25/02/2008المـــؤرخ فـــي ) 08/09(القـــانون   - 16
 .23/04/2008في ، المؤرخة )21(، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

الجريـــدة ، 2009 المتـــضمن قـــانون الماليـــة لـــسنة 30/12/2008المـــؤرخ فـــي ) 08/21( القـــانون  - 17
 .31/12/2008، المؤرخة في )74( ، العددالرسمية للجمهورية الجزائرية

الجريـــدة ، 2010 المتـــضمن قـــانون الماليـــة لـــسنة 30/12/2009المـــؤرخ فـــي ) 09/09( القـــانون  - 18
 .31/12/2009، المؤرخة في )78( ، العددلجزائريةالرسمية للجمهورية ا

الجريــــــدة الرســــــمية  المتــــــضمن قــــــانون البلديــــــة، 22/06/2011المــــــؤرخ فــــــي ) 11/10( القــــــانون  - 19
 .03/07/2011، المؤرخة في )37( ، العددللجمهورية الجزائرية

رائب، قـــــانون ، وزارة الماليـــــة، المديريـــــة العامـــــة للـــــضالـــــشعبيةالجمهوريـــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــــة   - 20
 .2012الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، طبعة 

الجريــــــدة الرســــــمية  المتــــــضمن قــــــانون الولايــــــة، 21/02/2012المــــــؤرخ فــــــي ) 12/07( القــــــانون  - 21
 .29/02/2012، المؤرخة في )12( ، العددللجمهورية الجزائرية

  :الأوامر/ 3

الجريــدة الرســمية للجمهوريــة يــة،  المتــضمن قــانون البلد18/01/1967المــؤرخ فــي ) 67/24(الأمــر - 1
 .18/01/1967، المؤرخة في )06( ، العددالجزائرية

الجريــدة الرســمية للجمهوريــة  المتــضمن قــانون الولايــة، 23/05/1969المــؤرخ فــي ) 69/38(الأمــر - 2
 .23/05/1969، المؤرخة في )44( ، العددالجزائرية
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الجريــدة تنظــيم الإقليمــي للولايــات،  المتعلــق بإصــلاح ال02/07/1974المــؤرخ فــي ) 74/69(الأمــر - 3
 .09/07/1974، المؤرخة في )55( ، العددالرسمية للجمهورية الجزائرية

الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة  المتضمن القـانون المـدني، 26/09/1975المؤرخ في ) 75/58(رالأم - 4
 .، المعدل والمتمم30/09/1975، المؤرخة في )78( ، العددالجزائرية

ـــــسنة 30/12/1995المـــــؤرخ فـــــي ) 95/27(الأمـــــر - 5 ـــــة ل ـــــضمن قـــــانون المالي ـــــدة ، 1996 المت الجري
 .31/12/1995، المؤرخة في )82( ، العددالرسمية للجمهورية الجزائرية

 المتـضمن القـانون العـضوي المتعلـق بنظـام الانتخـاب، 06/03/1997المـؤرخ فـي ) 97/07(الأمر - 6
 .06/03/1997المؤرخة في ، )12( ، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

ــــالتنظيم الاقليمــــي لولايــــة الجزائــــر، 31/05/1997المــــؤرخ فــــي ) 97/14(الأمــــر - 7 ــــق ب الجريــــدة  يتعل
 .04/06/1997، المؤرخة في )38( ، العددالرسمية للجمهورية الجزائرية

 يحـــدد القـــانون الأساســـي الخـــاص لمحافظـــة الجزائـــر 31/05/1997المـــؤرخ فـــي) 97/15( الأمـــر - 8
 . 04/06/1997، المؤرخة في )38( ، العددجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالالكبرى، 

الجريــــدة الرســــمية للجمهوريـــــة ، 2008المتــــضمن قــــانون الماليــــة التكميلــــي لــــسنة ) 08/02(الأمــــر - 9
 .24/07/2008، المؤرخة في)42( ، العددالجزائرية

  :المراسيم/ 4

 :المراسيم الرئاسية - 

الجريــدة  المتـضمن إعــلان حالـة الطـوارئ، 09/02/1992ؤرخ فـي المــ) 92/44( المرسـوم الرئاسـي - 1
 .09/02/1992، المؤرخة في )10( ، العددالرسمية للجمهورية الجزائرية

منـصب مستـشار  فـي بيحسـتعلق بتعيـين الـسيد ميـسوم  الم09/01/2000مرسوم رئاسي مؤرخ في  - 2
، المؤرخــة فــي )03( ، العــدديــةالجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائر، قــانوني لــدى رئــيس الجمهوريــة

19/01/2000. 

 يتــضمن إحــداث لجنــة إصــلاح هياكــل 22/11/2000المــؤرخ فــي ) 2000/372(مرســوم رئاســي  - 3
  . 26/11/2000، المؤرخة في )71( ، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالدولة ومهامها، 

حــل مجــالس شــعبية بلديــة، ، المتــضمن 20/07/2005المــؤرخ فــي ) 05/254(المرســوم الرئاســي  - 4
 . 20/07/2005، المؤرخة في )51( ، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

المجلـــــس الـــــشعبي ، المتـــــضمن حـــــل 20/07/2005المـــــؤرخ فـــــي ) 05/255(المرســـــوم الرئاســـــي  - 5
 العـــدد       ، الجريـــدة الرســـمية للجمهوريـــة الجزائريـــة لكـــل مـــن ولايتـــي بجايـــة وتيـــزي وزو، الـــولائي

 . 20/07/2005، المؤرخة في )51(
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 يتـــضمن تعيـــين الـــسيد ميـــسوم ســـبيح ســـفيرا فـــوق العـــادة 05/11/2005مرســـوم رئاســـي مـــؤرخ فـــي  - 6
ومفوضــا للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الــشعبية ببــاريس، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة، 

 .09/11/2005، المؤرخة في )73( العدد

 يتـضمن اسـتدعاء الهيئـة الانتخابيـة 2012 أوت 31المـؤرخ فـي ) 12/320(المرسوم الرئاسـي رقـم  - 7
 ، العــددالجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة البلديــة والولائيــة، الــشعبيةلانتخــاب أعــضاء المجــالس 

 .02/09/2012، المؤرخة في )48(

  المتــــضمن تعيـــين أعــــضاء فـــي مجلــــس07/01/2013المــــؤرخ فـــي ) 13/01(المرســـوم الرئاســـي  - 8
 .13/01/2013، المؤرخة في )02(، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالأمة، 

 :المراسيم التنفيذية - 

، يتـــضمن حـــل مجـــالس شـــعبية ولائيـــة، 11/04/1992المـــؤرخ فـــي ) 92/141(المرســـوم التنفيـــذي  - 1
 .12/04/1992، المؤرخة في )27( ، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

، يتـــضمن حـــل مجـــالس شـــعبية بلديـــة، 11/04/1992المـــؤرخ فـــي ) 92/142( التنفيـــذي المرســـوم - 2
 .12/04/1992، المؤرخة في )27( ، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 يتــــضمن حــــل مجلــــس شــــعبي ولائــــي، 05/05/1993المــــؤرخ فــــي ) 93/105(المرســــوم التنفيــــذي  - 3
 .09/05/1993، المؤرخة في )30( ، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 يتــــضمن حــــل مجــــالس شــــعبية بلديــــة، 05/05/1993المــــؤرخ فــــي ) 93/106(المرســـوم التنفيــــذي  - 4
 .09/05/1993، المؤرخة في )30( ، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

ــــذي  - 5 ــــي ) 94/05(المرســــوم التنفي ــــة، 02/01/1994المــــؤرخ ف ــــضمن حــــل مجــــالس شــــعبية بلدي  يت
  .02/01/1994، المؤرخة في )01( ، العدددة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجري

ــــذي  - 6 ــــي ) 94/49(المرســــوم التنفي ــــة، 26/02/1994المــــؤرخ ف ــــضمن حــــل مجــــالس شــــعبية بلدي  يت
 . 28/02/1994، المؤرخة في )11( ، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 يتــــضمن حــــل مجــــالس شــــعبية بلديــــة، 10/08/1994المــــؤرخ فــــي ) 94/238(المرســـوم التنفيــــذي  - 7
 .17/08/1994، المؤرخة في )27( ، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

ــــذي  - 8 ــــي ) 95/63(المرســــوم التنفي ــــة، 25/03/1995المــــؤرخ ف ــــضمن حــــل مجــــالس شــــعبية بلدي  يت
  .26/02/1995، المؤرخة في )12( ، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 يتــــضمن القــــانون الأساســــي الخــــاص 20/09/2011المــــؤرخ فــــي ) 11/334(وم التنفيــــذي المرســــ - 9
، المؤرخــة )53( ، العــددالجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــةبمــوظفي إدارة الجماعــات الإقليميــة، 

 . 28/09/2011في 
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 الـــــذي يحـــــدد شـــــروط انتـــــداب 25/02/2013المـــــؤرخ فـــــي ) 13/91(المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم  - 10
 العــدد      ، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــةن المحليــين والعــلاوات الممنوحــة لهــم، المنتخبــي

 .27/02/2013، المؤرخة في )27(

 يتــضمن النظــام الــداخلي النمــوذجي 17/03/2013المــؤرخ فــي ) 13/105(المرســوم التنفيــذي  - 11
، المؤرخـــــة فـــــي )15( ، العـــــددالجريـــــدة الرســـــمية للجمهوريـــــة الجزائريـــــةللمجلـــــس الـــــشعبي البلـــــدي، 

17/03/2013. 

 يتــضمن النظــام الــداخلي النمــوذجي 18/06/2013المــؤرخ فــي ) 13/217(المرســوم التنفيــذي  - 12
، المؤرخـــــة فـــــي )32( ، العـــــددالجريـــــدة الرســـــمية للجمهوريـــــة الجزائريـــــةللمجلـــــس الـــــشعبي الـــــولائي، 

23/06/2013. 

  منشورات برلمانية/ 6
 .، الجزائربي الوطنيالمجلس الشعناقشات الجرائد الرسمية لم - 

  .1999، منشورات مجلس الأمة، الجزائر، )03(مجلة مجلس الأمة، العدد  - 
 .2011، منشورات مجلس الأمة، الجزائر، )47(مجلة مجلس الأمة، العدد  - 

  تقـارير/ 7
، هيئـة الأمـم المتحـدة، المكتـب الإقليمـي للـدول العربيـة، 2002تقرير التنمية الإنسانية العربية لـسنة  - 

  .، عمان، الاردنامج الأمم المتحدة الإنمائيبرن
الجريـــــدة الرســـــمية للجمهوريـــــة ، 1997تقريـــــر المجلـــــس الـــــوطني الاقتـــــصادي والاجتمـــــاعي لـــــسنة  - 

  .22/02/1998، المؤرخة في )09(، العددالجزائرية
  رائدـالج /8

   .04/04/2011:  الصادرة بتاريخ الجزائر،جريدة صوت الأحرار، - 1
 .04/01/2012: الصادرة بتاريخزائر، الججريدة الوطن،  - 2

  .30/11/2012: الصادرة بتاريخ الجزائر، جريدة الشاهد، - 3
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  ھرسـلفا
  

ــوان  ــ  ص العـنـ

 -   :الإهداء

 -   :شكر وتقدير

 01  :المقدمــة

 10 لإداريةتنظيم الجماعات المحلية بين المبادئ الديمقراطية والمبادئ ا: الفصل الأول 

 11  وتطوره في الجزائرالمحليةالأساس القانوني لنظام الإدارة  :المبحث الأول

  11أسس نظام الإدارة المحلية :المطلب الأول

  11موقع الإدارة المحلية ضمن النظام الإداري :الفرع الأول

 11  تعريف المركزية الإدارية-  

 12  تعريف اللامركزية الإدارية-  

  13ماهية الإدارة المحلية :الفرع الثاني

  13الإدارة المحلية  تعريف-  

 16  لهاالمشابهةالقانونية  التمييز بين الإدارة المحلية والمفاهيم -  

  16الإدارة المحلية والحكم المحلي � 

  17الإدارة المحلية وعدم التركيز الإداري � 

  18ليةأركان الإدارة المح :الفرع الثالث

 18 وجود مصالح محلية متميزة � 

 
 ة إلى مجالس محليالمحليةأن يعهد بالإشراف على المصالح  �

   منتخبة ومستقلة
�  

21 

  21   الشخصية المعنوية-    
    24 مجالس منتخبة تتولى الاشراف على المصالح المحلية-    
 32 الرقابة الإدارية � 

  36نشأة وتطور نظام الإدارة المحلية الجزائرية :لثانيالمطلب ا

  36نظام الإدارة المحلية الجزائرية قبل الاستقلال :الفرع الأول
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 36 أثناء الحكم العثماني � 

 38 أثناء الاحتلال الفرنسي � 

  41نظام الإدارة المحلية الجزائرية بعد الاستقلال :الفرع الثاني

 44 18/01/1967المؤرخ في  )67/24مرالأ(قانون البلدية  � 

 45 23/05/1969المؤرخ في  )69/38الأمر( قانون الولاية � 

 47 1990لسنة قانون الجماعات المحلية  � 

 
 المتعلق بالبلدية ) 11/10 (:قليميةالاقانون الجماعات  �

  المتعلق بالولاية)12/07(و   
53 

 55 22/06/2011 في المؤرخ )11/10( قانون البلدية -             

 58 21/02/2012المؤرخ في  )12/07( قانون الولاية -             

الشعبية المحليةالنظام القانوني لتشكيل المجالس  المبحث الثاني 63  وسير عملها 

  63المحلية الشعبيةتشكيل المجالس  :المطلب الأول

 64 الجزائر في المحلية الشعبيةالمجالس  :الفرع الأول

  65  المجلس الشعبي البلدي �  
  65  المجلس الشعبي الولائي �  

  66المحلية الشعبيةنظام انتخاب أعضاء المجالس  :الفرع الثاني

  66  الشروط القانونية للناخب والمترشح �  
  )التحضيرية(المرحلة الممهدة للعملية الانتخابية �  

  
69  

  76  عملية التصويت ونتائجها �  
  80المحلية الشعبيةالنظام القانوني لانتخاب رؤساء المجالس  :الثالفرع الث

  80  انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي �  
  82  انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي �  

 82 ًمبدأ الانتخاب كمدخل للمشاركة ومؤشرا للحكم الراشد :الفرع الرابع

 82 تعريف الحكم الراشد � 

 83 ن الجماعات المحليةقانومبدأ المشاركة و � 

  84المحليةالشعبية توسيع مشاركة المرأة في المجالس  � 
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 87 تقييم مبدأ الانتخاب � 

  92المحلية الشعبيةنظام عمل المجالس  :المطلب الثاني

  92المحلية الشعبيةل المجالس اعمأسير  :الفرع الأول

 92 المجلس الشعبي البلدي � 

 95 الولائيالمجلس الشعبي  � 

  99المحليةالشعبية لجان المجالس  :الفرع الثاني

 100 المجلس الشعبي البلديلجان  � 

 104 المجلس الشعبي الولائيلجان  � 

 108 مبدأ جماعية التسيير ومؤشر الشفافية في الحكم الراشد :الفرع الثالث

  108المحليةمبدأ الشفافية وقانون الجماعات  � 

  110  جماعية التسييرتقييم مبدأ  � 
 113 والتبعية الوظيفيةالعضوي  بين الاستقلال المحليةل الجماعات تدخ: الفصل الثاني 

 114  ووسائل ممارستهاالمحليةاختصاصات الجماعات  :المبحث الأول

   114المحليةالإطار الوظيفي للجماعات   :المطلب الأول

 114   البلديةاختصاصات  :الفرع الأول

 114 المجلس الشعبي البلدياختصاصات  � 

 119 المجلس الشعبي البلدياختصاصات رئيس  � 

 122 اختصاصات الولاية :الفرع الثاني

 122 المجلس الشعبي الولائياختصاصات  � 

 127 اختصاصات الوالي � 

 132  في ممارسة اختصاصاتهاالمحليةوسائل الجماعات  :المطلب الثاني

 132 ئل الماليةالوسا :الفرع الأول

    133مبادئ المالية المحلية �  
  134  مصادر التمويل المحلي �  
    136المحلية في الجزائرالجماعات مالية  �  
  137   موارد التمويل الذاتي-     
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  146   موارد التمويل الخارجي-     
 150 الوسائل البشرية :الفرع الثاني

 155 تطويرها واتجاهات المحلية المركزية ةلاقـالع :المبحث الثاني

  155المحليةنظام الرقابة على الجماعات  :المطلب الأول

  155المحليةأنواع وصور الرقابة على الجماعات  :الفرع الأول

 157 الوصاية على البلدية :الفرع الثاني

  157  الرقابة على الأشخاص �  
  160  الرقابة على الأعمال �  
  167  الرقابة على الهيئة �  
 168 الوصاية على الولاية :رع الثالثالف

  169  الرقابة على الأشخاص �  
  171  الرقابة على الأعمال �  
  174  الرقابة على الهيئة �  

  176المحليةتطوير العلاقة بين الحكومة المركزية والمجالس  :المطلب الثاني

 177 )ستقلالالا(على الجماعات المحلية حدود الرقابة  :الفرع الأول

    177 الجماعات المحليةريف استقلالتع �  
    179مظاهر استقلالية الجماعات المحلية �  
    181معوقات استقلالية الجماعات المحلية �  

  189المحليةإعادة صياغة العلاقة المركزية  :الفرع الثاني

 206 الخاتمة 

 214 قائمة المراجع 

 230  الفهرس 

  
  


